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  شكــر
  

  
وحسن توفيقه على انجاز هذا بعد الشكر لله على كريم فضله 

  ؛ فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى:البحث

  الذي تفضل علي  بوهنتالة عبد القادر الدكتورالفاضل ستاذي أ
بقبول الاشراف على هذه الرسالة، ولم يبخل علي بالنصيحة، وقدم 

ره على ما و ، وظهى إنهاء البحثلي كل التوجيهات والإرشادات حت
  هو عليه.

  رقية  الدكتورةالأساتذة الكرام، أعضاء لجنة المناقشة؛ الأستاذة
، على علي قريشي الدكتور، الزين عزري الدكتور الأستاذ، عواشرية

ها تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، وتحملهم عناء قراءت
  وإثرائها بانتقاداتهم وآرائهم البناءة.

  عميد كلية الحقوق، مخلوفي عبد الوهابالأستاذ الدكتور ،
  .فيها على العون والمساعدةظوكل أساتذة الكلية ومو 

  على المساعدة في إخراج عبد السلام، والمهندس كمالشقيقي ،
  الرسالة بهذا الشكل.

  
  

  
   



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  مقدمة البحث
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  مقدمة

  
ه الإنسان، ولا يمكن أن يستغني  ا يملك ى م مما لا شك فيه أن الحرية الشخصية أغل

ه  د أن عنھا أو يعوضھا أو يحيى دونھا، فھي تلازم ه إلا بع ه، ولا تفارق ين في بطن أم وھو جن

ا، وحتى الحروب  ا لھ ه قربان دم حيات ا، ويق دفاع عنھ يوارى التراب، ھذا ما جعله يستميت في ال

  كان ھدفھا الرئيس الحرية.التي شھدھا تاريخ البشرية، وراح ضحيتھا الملايين من البشر 

ة ، وكانت الشغل الشاغل لرجال ھذه الكلمة العذبة لاقت اھتمام البشرية بصفة عام

ا  ة، ورصد لھ الفكر، واتخذھا الثوار شعارا لھم، وأقرتھا كل الشرائع السماوية والمعتقدات الديني

دول  اتير ال ا معظم دس ود؛ حيث نصت عليھ ق والعھ المجتمع الدولي ولازال ترسانة من المواثي

لاختلاف حول تصنيفھا، إلا أن المعاصرة. ورغم الجدل الذي أثير حول مفاھيمھا وتعاريفھا، وا

  الجميع اتفق على قداستھا، وضرورة حمايتھا.

الفرد بصفته إنسان،  ة متصلة  ب والحرية الشخصية ھي حق وحاجة أساسية وأولي

ق  وتعني أن يكون الفرد قادرا على التصرف في شؤونه بنفسه، وفي كل ما يتعلق بذاته سواء تعل

نفس ى ال داء عل ن الاعت ه م ر بأمن كل  الأم ون تصرفاته تش ى أن لا تك ال، عل أو العرض أو الم

  عدوانا على غيره، وھذا ما يجعلھا جديرة بالحماية.

  إشكالية البحث

ت  د أجمع ى ضرورة حمايلق ة عل ة والوطني ة والدولي ريعات الديني ات التش ة الحري

تث، الشخصية ين الاس ناءات وضمان التمتع بھا، ورغم تدخل المشرع الدستوري الذي حددھا، وب

ا لا زالت  التي تعتريھا، ووضع جملة من الضمانات والآليات لحمايتھا والمحافظة عليھا، إلا أنھ

  . عرضة للانتھاك لأسباب ومبررات واھية

و:  ا وھ كالا رئيس رح إش ا تط ا يجعلھ ذا م ات ھ ى الحري افظ عل ي ونح ف نحم كي

  الشخصية للأفراد ؟

  وتساؤلات فرعية :

 ي يتمتع بھا الفرد وحددھا الدستور ؟ما ھي الحريات الشخصية الت  

  ما ھي المبادئ التي وضعھا المشرع من أجل حماية الحريات الشخصية ؟ وھل

  تفي بالغرض ؟

  ما ھي الوسائل والآليات التي رصدھا المشرع الدستوري للحيلولة دون المساس

  بالحريات الشخصية ؟ وما مدى فاعليتھا ؟
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  أسباب اختيار موضوع البحث

ات لا شك أ ة الحري ع من أھمي ا نب أت صدفة، وإنم م ي ن اختيار موضوع الدراسة ل

ة لكل إنسان اة اليومي ى الشخصية في الحي دفعني إل ة وموضوعية، ت ارات ذاتي ى جانب اعتب ، إل

  سبر أغوار ھذا الموضوع ودراسته.

اتي  ة في حي ا أھمي ات الشخصية لھ ألة الحري فالاعتبارات الذاتية تعود إلى كون مس

ن أي اليومي مانھا م ا وض ة حمايتھ ة كيفي توجب معرف ع، تس ي المجتم رد ف ان وف فتي إنس ة بص

والتي لھا علاقة مباشرة بھذه  –انتھاك، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن طبيعة حياتي المھنية 

ألة  ا في   –المس ي تطبيقھ ى يتسنى ل ذا الموضوع بالتفصيل، حت ى ھ ي الاطلاع عل تفرض عل

  بھا.الواقع، دون المساس 

ات الشخصية،  ألة الحري ة مس ى أھمي أما الاعتبارات الموضوعية فتعود بالأساس إل

ه  بما تشكله من اھتمام المشرع الدولي الذي رصد لھا ترسانة من المواثيق والمعاھدات، وما لاقت

م من اھتمام الباحثين والدارسين في الدول الغربية، إلا أنھا على المستوى الداخلي لم تلقى الاھتما

ذا ال ذا الموضوع، نفسه، خاصة أن الدراسات في ھ ار ھ ى اختي ي إل ا دفعن ة، وھو م مجال قليل

  وذلك من أجل الاسھام في دراسته.

  أھمية الموضوع

راد،  اة الأف ي حي ات الشخصية ف ة الحري ي قيم ن ف ة يكم ة موضوع الدراس إن أھمي

دولي ام ال تقطبت الاھتم دما اس ة بع ألة داخلي د مس م تع ا ل ن  خاصة أنھ د م ا العدي ذي رصد لھ ال

ذه  ا يقتضي من ھ ة، وھو م ة للدول وانين الداخلي الاتفاقيات التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الق

المنظومة أن تھتم بھاته المسألة، وتعمل على حمايتھا، والمحافظة عليھا. وھذا ما جسده الدستور 

ة  من خلال سمو –باعتباره القانون الأساسي في الدولة  -الجزائري  الدستور والمعاھدات الدولي

ة  ل في: الرقاب ات تتمث على التشريع الداخلي، وانفراد المشرع بالتشريع، إلى جانب وضعه للآلي

  عن طريق المجلس الدستوري، والقضاء الإداري، والقضاء العادي.

  أھداف البحث

ھو تحديد ھذه إن الھدف من دراسة موضوع الحماية الدستورية للحريات الشخصية 

تھا ا ى دراس اج إل ذا يحت تھا، وھ راد ممارس لحريات ومبادئھا، والآليات التي تحميھا وتضمن للأف

ة  ا، للحيلول ادئ والضمانات، والكشف عن عيوبھ ذه المب ة ھ راز مدى فعالي بشكل مستفيض لإب

  وفيما يلي تفصيل لأھداف البحث: دون انتھاكھا.

 ة  دراسة الحريات الشخصية (الحريات البدنية، الحق في الأمن والسلامة، وحري

ا)  ة وحرمتھ اة الخاص لطة  -الحي ول للس توري وخ رع الدس ددھا المش ي ح الت
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ا واردة عليھ تثناءات ال د الاس ا، وتحدي لاحيات تنظيمھ ريعية ص ص و ،التش خ

  وإبراز مدى أھميتھا. -سلطة التنفيذية بصلاحيات تنفيذھاال

 ى  دراسة المبادئ الأساسية (مبدأ سمو الدستور، مبدأ سمو ة عل المعاھدات الدولي

رع  عھا المش ي وض ريع) الت رع بالتش راد المش دأ انف ة، مب ريعات الداخلي التش

دى  ا، وم ة عنھ ا المنبثق راز مبادئھ ات الشخصية، وإب ة الحري توري لحماي الدس

  التزام السلطات العامة واحترامھا لھا.

 وانين، دراسة الأليات التي وضعھا المشرع الدستوري (رقابة مدى دستورية ا لق

د  ام القضائية) للتأك ة الأحك ة، رقاب ال السلطة الإداري رقابة مدى مشروعية أعم

ذه  ة ھ دى فعالي ذكر، وم الفة ال ادئ الس ة للمب لطات العام رام الس دى احت ن م م

  الآليات في ضمان حماية الحريات الشخصية.

  تھا م قداس اك رغ ة للانتھ ا عرض ية أنھ ة الشخص ية للحري كلة الأساس إن المش

تثناءات، أو السلطة ال دستورية، سواء من السلطة التشريعية من خلال وضع اس

التنفيذية من خلال تنفيذ القوانين، والتدخل في التشريع، أو السلطة القضائية من 

  خلال محاكمة الأفراد، دون مراعاة المبادئ العامة.

  صعوبات البحث

ة ا ة موضوع حماي ات الشخصية، إلا أن دراستهرغم أھمي ه صعوبات  لحري تعتري

  وعوائق منھا:

ره،  - ه وحص تحكم في ث ال ى الباح عب عل ا يص اعه مم وع واتس عب الموض تش

 خاصة أنه يقتضي دراسته من عدة زوايا تشريعية دولية وداخلية.

وجي  - ور التكنول ام التط ته، أم ده، ودراس وع، وتحدي ام بالموض عوبة الإلم ص

بعض م ة ال اليب ممارس ى تطور أس ذي أدى إل ي السريع ال ات الت ذه الحري ن ھ

 .عجزت التشريعات الداخلية عن مسايرتھا

  منھجية البحث

  لقد حاولت دراسة ھذا الموضوع من خلال اتباع المناھج التالية:

ات  ى الحري ي نصت عل ل النصوص الدستورية الت المنھج التحليلي؛ من خلال تحلي

ا ات الضامنة لھ ا، والآلي ة لحمايتھ ة الشخصية، وعلى المبادئ العام ع النصوص القانوني ، وجمي

  التي لھا علاقة بھذا الموضوع.

ق  ي المواثي ا ف ادئ بمثيلاتھ ة النصوص والمب لال مقارن ن خ ارن؛ م نھج المق الم

  والعھود الدولية والدساتير والتشريعات الفرنسية والمصرية.
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  خطة البحث

ة بصفة عا ى الحري ة، لقد حاولت أن أتناول موضوع البحث من خلال التطرق إل م

ات  ائل والآلي ادئ الأساسية والوس دھا، والمب والحريات الشخصية بصفة خاصة، من حيث تحدي

  التي تحميھا، وجاءت خطة البحث في ثلاثة فصول، يسبقھا فصل تمھيدي على النحو التالي:

  مقدمة

دي وان:  فصل تمھي ات الشخصيةبعن ى الحري دخل إل ة الم وم الحري ، وتضمن مفھ

ة،  بصفة عامة، وما يميزه ات العام عن الحق وباقي المصطلحات المشابھة لھا، وتصنيف الحري

  وانتھيت بمفھوم الحريات الشخصية وتصنيفھا.

  ، وتضمن أربعة مباحث؛الحريات الشخصيةبعنوان:  الفصل الأول

 اةتناول المبحث الأول والحق  ،الحريات البدنية المتمثلة في الحق في الحي

 .ليھما من استثناءاتفي السلامة الجسدية، وما يرد ع

 ذي يقتضي عدم جواز  المبحث الثاني تناول الحق في الأمن والسلامة ال

ال أي شخص إلا إذا اقتضت ضرورة  بس، أو اعتق اف، ح از، إيق احتج

 التحري والتحقيق في الجرائم، وضرورة حماية النظام والأمن العامين.

 ث اة الخاصة المبحث الثال ة الحي اول حري ي ح تن ة ف ة المسكن المتمثل ري

ة  رام وحماي الات، واحت لات والاتص رية المراس ه، وس وحرمت

 خصوصيات الإنسان، وما يرد عليھم من قيود.

 ع ث الراب ل  المبح واطنين داخ ل الم ي تنق ة ف ل المتمثل ة التنق اول حري تن

  الدولة والخروج منھا والعودة إليھا، وتنقل الأجانب فيھا.

  ، وتضمن ثلاثة مباحث؛للحماية الدستورية المبادئ العامةبعنوان:  الفصل الثاني

 دأ سمو الدستور  المبحث الأول تناول الشرعية الدستورية المتمثلة في مب

ى  ا عل على التشريعات الداخلية، وسمو المعاھدات الدولية المصادق عليھ

 التشريع الداخلي، والانفراد التشريعي.

 دأ شرعية التجريم تناول الشرعية الجنائية المتمثلة في  المبحث الثاني مب

دأ عدم  والعقاب (مبدأ لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمني إلا بنص، ومب

دأ شرعية  تھم)، ومب رجعية النصوص الجنائية إلا ما كان منھا أصلح للم

ن  ي لا يمك راءة الت ان الب ي الإنس ل ف دأ الأص ة (مب ومة الجنائي الخص

تنفيذ العقابي (حقوق شرعية الدحضھا إلا بموجب محاكمة عادلة)، ومبدأ 

 المحبوسين وضمان الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية لھم).

 تناول الشرعية القضائية المتمثلة في مبدأ استقلال القضاء  المبحث الثالث

اقي  ن ب ة ع وية والوظيفي ة العض ن الناحي اء م تقلال القض اده (اس وحي



  10  الفصل التمهيدي: مدخل الى الحريات الشخصية 


 

ام  انون وأم ام الق اواة أم دأ المس اده)، ومب لطات وحي دأ الس اء، ومب القض

  القضاء الطبيعي (المحاكم العادية، والمحاكم الاستثنائية).

ث وان:  الفصل الثال ات الشخصيةبعن ة الضمانات الدستورية للحري ، وتضمن ثلاث

  مباحث؛

 وانين عن طريق المجلس  المبحث الأول ة مدى دستورية الق اول رقاب تن

دى ه، وم ى صدوره واللاحق ل قيھا السابق عل ذه  الدستوري بش ة ھ أھمي

 الرقابة ونجاعتھا.

 تناول رقابة القضاء الإداري خاصة رقابة مدى مشروعية  المبحث الثاني

ة مدى  ر المشروعة، ورقاب رارات غي أعمال الإدارة عن طريق إلغاء الق

 مسؤولية الإدارة عن أعمالھا عن طريق التعويض عن الأضرار.

 لة في المبادئ الأساسية: رقابة القضاء العادي المتمث تناول المبحث الثالث

دأ عدم  مبدأ علنية الجلسات، مبدأ سرعة الفصل، مبدأ تسبيب الأحكام، مب

م قضائي،  ر حك ة بغي دأ لا عقوب رتين، مب معاقبة المتھم على فعل واحد م

ى صحة الإجراءات عن  ة عل أما وسائل الرقابة فإنھا تنحصر في الرقاب

ام القضا ى الأحك ة عل ا، والرقاب تئناف طريق بطلانھ ئية عن طريق الاس

  كوسيلة من وسائل الطعن.

  الخاتمة
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  مدخل إلى الحريات الشخصية التمھيدي: الفصل

  
  

  

  

  

  

  

  

  

إذا كانت الحرية أغلى ما يملكه الإنسان في حياته، فإن الحريات الشخصية ھي الجزء 

لذي لا يمكن له الاستغناء عنھا، أو تعويضھا بأي شيء مھما كانت قيمته، ، واھاالأساسي ل

يتمتع بھا كان في العصور القديمة  خاصة وانه ،لصيقة بالإنسان وضرورية لوجوده ھالكون

حريته مع حريات  ا، والتي قد تتصادم فيھالاجتماعيةحاجته إلى حياة  إلا أنلكونه يعيش منفردا، 

إلى تنظيم ھذه الحرية وحمايتھا، لھذا نجد كل القوانين الدولية والدساتير  غيره، ولدت لديه حاجة

المعاصرة قد قررت حماية حياة الإنسان وضمان أمنه وحماية حياته الخاصة وحرية تنقلاته، 

  .لھذه الحرياتمن ھنا تبدو أھمية الحماية الدستورية 
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  المبحث الأول: مفھوم الحرية

ق لكلمة الحرية لما يكتنفھا من غموض وتشابه مع كلمات من الصعب إيجاد تعريف دقي

أخرى حتى قيل بشأنھا بانھا إحدى الكلمات الرديئة التي تمتلك قيمة أكثر من معناھا وأنھا تعني 

أكثر مما نتكلم، وتتطلب أكثر مما يجب، وقال بشأنھا الفقيه "مونتيسكيو": "لا توجد كلمة لقيت 

  تعني؟، فماذا 1كلمة الحرية" من معنى مختلف مما لقيته أكثر

  المطلب الأول: الحرية والحق

  الفرع الاول: الحرية

بالرغم من اختلاف الفقھاء في تعريف الحرية، فقد عرفھا الفيلسوف "ألفريد فويه" بأنھا: 

، 2، بغية تحقيق ھدف تتصور فكرته مستقلة عن سواھا"استقلال"أقصى ما تحققه الإرادة من 

وھبة الزحيلي بأنھا: "قدرة الإنسان على إثبات كل عمل لا يضر وقد عرفھا الأستاذ 

  .3بالآخرين"

ويمكن تعريف الحرية بأنھا: "أن يفعل الإنسان ما يشاء ووقتما يشاء دون خضوع للقيود 

نھا: "غياب أب رباطوالضغوطات من أي مصدر كان ديني أو غيرھا" وعبر عنھا الأستاذ إدمون 

  .4الضغوطات والممنوعات"

  فرع الثاني: الحقال

ة راديأما الحق فقد اختلف الفقه بشأنه، فقد عرفه أنصار المذھب الشخصي بأنه: "سلطة إ

يستعملھا صاحب الحق في حدود القانون ويحق حمايتھا"، في حين أن أنصار المذھب 

الموضوعي قد عرفوا الحق بأنه: "الغاية منه ھي المصلحة التي تعتبر ھدفا، أو فائدة سواء 

حاولوا الجمع بين الإرادة  أما أنصار المذھب المختلط فقد ت مادية أو أدبية يحميھا القانون"،كان

  .5والمصلحة

بالرغم من أنه يوجد تقارب بين الحرية والحق، إلا أن بعض الفقھاء المعاصرين قالوا 

الحق  واستئثار بموضوعيوجد فرق بينھما على أساس أن جوھر الحق عندھم اختصاص 

بحيث يكون لصاحبه سلطة التصرف فيما اختص به ضمن الحدود التي رسمھا ومحله، 

                                                 
 .55م، ص 1999ة للحقوق والحريات، الطبعة الأولى، مصر، دار الشروق، أحمد فتحي سرور، الحماية الدستوري1
إدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام (الجزء الثاني) النظرية القانونية في الدولة وحكمھا، الطبعة الثانية، بيروت، 2

 .80م، ص 1971لبنان، دار الملايين، 
 .9م، ص2000طبعة الأولى، دمشق، سوريا، دار الفكر العربي، أفريل وھبة الزحيلي، حق الحرية في العالم، ال3
 .80، المرجع السابق، ص إدمون رباط4
دجال صالح بكير، الحقوق والحريات في الدستور الجزائري والشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية أصول 5

 .11و 7م، ص2000-1999الدين، السنة الجامعية 
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المشرع، أما الحرية فھي المكنة العامة التي قررھا المشرع للأفراد لتمكينھم من التصرف في 

  .1أمرھم دون إضرار بالآخرين

  المطلب الثاني: الحريات وحقوق الإنسان

ع ظھور مفھوم حقوق الإنسان التي رغم أن الحريات العامة ظھرت حديثا بالتزامن م

يتمتع بھا الإنسان بوصفه كائنا بشريا، وبوصفه عضو في المجتمع، إلا أن الحريات العامة 

  متشعبة وتختلف باختلاف الزمان والمكان.

  الفرع الاول: الحريات العامة

لقد ظھرت الحريات العامة كفرع من فروع العلوم الاجتماعية التي تختص بدراسة 

قات بين الأفراد، وتحديد الحقوق الضرورية للفرد بصفته كائن إنساني، وظھرت إلى العلا

جانبھا عدة مفاھيم كالحريات الأساسية والجماعية والفردية، وتعتبر كحقبة للتطور الذي عرفته 

  الحريات.

ويمكن تعرف الحريات العامة بانھا الحريات والحقوق المعترف بھا في مواجھة الدولة، 

، وعرفت أيضا بانھا الحقوق 2لزم تدخل السلطة العامة لفرض الحماية القانونية لھامما يست

  الأساسية التي يتمتع بھا الفرد والتي تحتاج إلى حماية قانونية خاصة.

  الفرع الثاني: الحريات الأساسية

ظھرت ھذه التسمية بظھور الحقوق المدنية والسياسية، أي الجيل الأول من الحقوق، إلا 

ذا المصطلح تطور بظھور الجيل الثاني والثالث من الحقوق، لھذا فإن الحقوق المستخلصة أن ھ

من المبادئ الدستورية، صراحة أو ضمنيا، تھدف إلى حماية القيم الإنسانية في جانبھا العضوي 

 وفي جانبھا"الحق في الحياة، وحق الأمن والسلامة وحرمة الحياة الخاصة وحرية التنقل" 

  حرية الفكر والراي والمعتقد.المعنوي ك

  الفرع الثالث: حقوق الإنسان

إن حقوق الإنسان وجدت بوجود الإنسان، رغم أنھا كفكرة لم تتبلور في شكل إعلانات 

م بعد صدور العھد الأعظم ثم تلته إعلانات أخرى إلى غاية صدور 1245للحقوق، إلا في سنة 

الدولية التي تلتھا، والتي  والاتفاقيات م،1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 

نستخلص من خلالھا أن حقوق الإنسان تنقسم إلى ثلاثة اصناف وھي الجيل الأول من الحقوق 

والذي يعرف بالحقوق المدنية والسياسية، والجيل الثاني من الحقوق والذي يتضمن الحقوق 

  .3ئية والفنية والثقافيةيتضمن الحقوق البي والجيل الثالثالاجتماعية والاقتصادية، 

                                                 
سليمان الطعيمات، حقوق الانسان وحرياته الاساسية، الطبعة العربية الأولى، الإصدار الثاني، المملكة الاردنية الھاشمية، ھاني 1

 .30م، ص2003عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، 
 .51أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص2
 .08م، ص2008وق الإنسان تعلو القانون، دار الھدى، عين مليلة، الجزائر، دعبوش نعمان، معاھدات لحق3
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ويمكن تعريف حقوق الإنسان بانھا مجموعة من الحقوق والحريات المقررة والمحمية 

بمقتضى المواثيق الدولية والإقليمية، لكل كائن بشري في كل زمان ومكان منذ لحظة الإقرار 

لبشر دون ، وھذه الحقوق واحدة بالنسبة لجميع ا1بوجوده بوصفه كائنا حيا، وحتى بعد وفاته

  الأصل أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي. فيتمييز سواء 

كل من العامة وحقوق الإنسان، فإذا كان  لقد اختلف الفقھاء بشان التمييز بين الحريات

R.Rollos  وJ. Roche  في كتابيھا عن الحريات العامة لا يفرقان بينھما، وأنھما تسميات

          وجود بين الحريات العامة وحقوق الإنسان، فإن كل منلفكرة واحدة، نتيجة التطابق الم

J. Reverie   وJ. Reberter  يؤكدان أن الحريات العامة وحقوق الإنسان تختلفان عن

بعضھما البعض، على أساس أن حقوق الإنسان تدخل ضمن القانون الطبيعي، في حين أن 

لا تدخل ضمن  الاقتصاديةالحقوق  الحريات العامة تدخل ضمن القانون الوضعي، وأكد أن

  .2الحريات العامة، بالرغم من أنھا تدخل ضمن حقوق الإنسان

  المبحث الثاني: تصنيف الحريات العامة

إذا كانت الحريات العامة تعني الحقوق التي يتمتع بھا الإنسان بصفته كائنا بشريا، 

تي يتمتع بھا الإنسان تتعلق وبصفته عضو في المجتمع، فإنه يمكن أن نستخلص أن الحريات ال

  بذاته وفكره وحياته الاجتماعية، والاقتصادية، وھذا ما جعل الفقھاء يختلفون في تصنيفھا.

  المطلب الأول: التصنيف التقليدي

  لقد ظھرت عدة تقسيمات للحريات العامة لدى أنصار المذھب التقليدي.

لحريات العامة إلى الذي قسم ا J. Duguitتصنيف العميد دوجي  الفرع الاول:

  قسمين رئيسين ھما:

ھي التي يقصد بھا الحريات العامة التي تعتبر كقيود على  اولا: الحريات السلبية

  سلطة الدولة.

ھي التي تعني الحريات المقدمة من طرف الدولة في شكل  ثانيا: الحريات الإيجابية

  .خدمات

والذي قسم الحريات  M. Houriou تصنيف العميد موريس ھوريو الفرع الثاني:

  العامة إلى ثلاثة أقسام وھي:

التي تتضمن، الحريات الشخصية، العائلية، حرية  ھي الشخصيةالحريات  اولا:

  العمل وحرية التعاقد.

                                                 
، النظام القانوني المصري ومبادئ حقوق الإنسان، مشروع بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، برنامج الأمم خليلسناء سيد 1

  ).http://www.tshreaat.comالمتحدة الألماني، شركة لادس (
 .51حماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، صأحمد فتحي سرور، ال2
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ھي التي تتضمن، حرية المعتقد، حرية التدين،  ثانيا: الحريات المعنوية والروحية

  حرية الصحافة، حرية التعليم وحرية الاجتماع.

، ھي التي تتضمن، حرية تكوين الاجتماعيةثا: الحريات المنشئة للمؤسسات ثال

  .والاجتماعية الاقتصاديةالجمعيات والنقابات، والحريات 

  الذي قسمھا إلى قسمين وھي: E. Esmanالفرع الثالث: تصنيف الأستاذ إسمان 

الأمن،  ، ھي التي تتضمن، حريةاولا: الحريات المتعلقة بالمصالح المادية للأفراد

  حرية المسكن، حرية التنقل، حرية الملكية والتجارة والصناعة.

: حرية العقيدة والعبادة، ثانيا: الحريات المتعلقة بالمصالح المعنوية للأفراد وھي

  حرية التعبير والاجتماع، حرية التعليم وحرية تكوين الجمعيات.

ة، خاصة وانه صنف إن ھذا التصنيف تعرض الانتقادات لاسيما وأنھا جاءت مبھم

الحريات الفردية ضمن الحريات المادية للفرد، رغم تعلقھا بالجانب المعنوي في حياة الإنسان، 

، وأخرجھا من نطاق الحريات الاجتماعيةھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنه تجاھل الحريات 

  .1العامة

  المطلب الثاني: التصنيف الحديث

ل بعض الفقھاء من أنصار الفقه الحديث تقسيم إلى جانب التصنيف التقليدي فقد حاو

  الحريات العامة ونذكر منھم:

الذي قسمھا إلى أربعة  G. Burdeau تصنيف الأستاذ جورج بيردو :الفرع الاول

  اقسام ھي:

التنقل، حرية الحياة الخاصة، الحق  وتتضمن حرية اولا: الحريات الشخصية البدنية

  في الأمن وحرمة المسكن والمراسلات.

وتشمل حق الاشتراك في الجمعيات وحرية الاجتماع  انيا: الحريات الجماعيةث

  .2وحرية المظاھرات

وھي حرية الرأي والصحافة والمسرح والسينما والإذاعة  الحريات الفكرية: ثالثا:

  والتلفزيون وحرية التعليم وحرية المعتقد.

والملكية وحرية في العمل  وتتضمن الحق والاجتماعية الاقتصاديةرابعا: الحريات 

  التجارة والصناعة.

                                                 
 .279م، ص1998عبد الغاني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، 1
 .24دجال صالح بكير، المرجع السابق، ص2
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الذي قسم الحريات  G.A. Colliard تصنيف الأستاذ ألبير كوليار الفرع الثاني:

  العامة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

في الأمن وحرية الذھاب  وتتضمن الحق ولا: الحريات الشخصية أو الأساسيةأ

راسلات، وحرية الحياة الخاصة والمجيء، وحرية الزواج، واحترام حرمة المسكن وسرية الم

  بالفرد.

الراي وحرية المعتقد وحرية التعليم وحرية  وتتضمن حرية ثانيا: الحريات الفكرية

الصحافة والمسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، وحرية الاجتماع، وحرية الاشتراك في 

  الجمعيات.

مل، والحرية النقابية، وتشمل الحق في الع والاجتماعية الاقتصاديةثالثا: الحريات 

  وحق الملكية، وحرية التجارة والصناعة.

والذي قسم الحريات  A. Hauriou تقسيم الأستاذ أندريه ھوريو الفرع الثالث:

  إلى قسمين رئيسين ھما:

في الأمن، حرية التنقل،  وتتضمن الحق، اولا: الحريات الخاصة بالحياة المدنية

  ية التعاقد، حرية التجارة والصناعة.الحريات العائلية، حق الملكية، حر

وتحتوي على الحق في تولي الوظائف  ثانيا: الحريات الخاصة بالحياة العامة

العمومية، والقبول لأداء الخدمة العسكرية، إلى جانب الحقوق السياسية، مثل حق التصويت في 

  الانتخابات، وحق الترشح.

، حيث قسمھا إلى ثلاثة اقسام ھميتصنيف الأستاذ مصطفى أبو زيد ف الفرع الرابع:

  وھي:

في الأمن وحرمة المسكن وحرية  وتتضمن الحق اولا: الحريات الشخصية

  المرسلات وحرية التنقل واحترام السلامة الذھنية للإنسان.

الراي، الحرية الدينية، حرية  وتتضمن حرية ثانيا: الحريات الفكرية أو الذھنية

وحرية تكوين  الاجتماعلمسرح والسينما والإذاعة، حرية التعليم، حرية الصحافة، حرية ا

  الجمعيات.

وتحتوي على حرية التملك من ناحية، وحرية التجارة  الاقتصاديةثالثا: الحريات 

  .1من ناحية اخرى، وحرية الصناعة

، حيث قسمھا إلى ثلاثة اقسام تصنيف الأستاذ فوزي أوصديق الفرع الخامس:

  وھي:

                                                 
 .273و 271عبد الغالي بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص 1



  18  الفصل التمهيدي: مدخل الى الحريات الشخصية 


 

في الحياة والحق في الأمن  وتتضمن الحق، لقة بشخصية الفرداولا: الحريات المتع

  وحرمة المنزل وسرية المراسلات.

المعتقد والعبادة، وحرية  وتتضمن حرية ثانيا: الحريات المتعلقة بفكر الإنسان

  وتكوين الجمعيات. الاجتماعالراي وحرية التعلم وحرية 

حق في العمل والحق في الملكية تتضمن الو ثالثا: الحريات المتعلقة بنشاط الإنسان

  .1والحق في الصحة

  المطلب الثالث: التصنيف السائد

رغم اختلاف الفقھاء حول تصنيف الحريات العامة، إلا أن أغلبھم اتجھوا إلى 

تقسيمھا إلى ثلاثة أقسام وھو الاتجاه الذي اعتنقه القانون الدولي، لاسيما الحقوق والحريات التي 

تخرج من كونھا حقوق يتمتع بھا بصفته إنسانا أو بصفته عضو في المجتمع،  يتمتع بھا الفرد لا

وھذه الحقوق والحريات في تطور مستمر، فبعد ظھور الجيل الأول والثاني، ظھر الجيل الثالث، 

وقد تظھر حريات لم يعھدھا الإنسان، وعلى ھذا الأساس يمكن تقسيم الحريات إلى ثلاثة أقسام 

  وھي:

  الحريات الشخصيةالفرع الاول: 

وھي تلك الحريات التي يتمتع بھا الفرد بصفته كائنا بشريا، وھذه الحريات لصيقة 

، والسلامة ، الحق في الأمنالحريات البدنيةبه، وتتعلق بكيانه وحياته كإنسان وتتمثل في: 

بما فيھا حرمة المسكن وسرية المراسلات واحترام الحياة وحرمتھا الحياة الخاصة وحرية 

  لخاصة وحرية التنقل.ا

  الفرع الثاني: الحريات الفكرية

وآرائه ومعتقداته،  بأفكارهويقصد بھا الحريات التي يتمتع بھا الفرد وتتعلق 

حرية المعتقد، حرية العبادة، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية التعليم، حرية  وتتضمن

  الاجتماع وتكوين الجمعيات.

  اعية والاقتصاديةالفرع الثالث: الحريات الاجتم

ويقصد بھا جميع الحقوق والحريات التي يتمتع بھا الفرد بصفته عضو في المجتمع، 

  وھي تتصل بنشاطه وعمله، وتتضمن؛ حق العمل، حق التجارة والصناعة وحق الملكية.

                                                 
 .24جال صالح بكير، المرجع السابق، صد1
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  المبحث الثالث: مفھوم الحريات الشخصية

لصيقة بشخصه،  بالرغم من أن الحريات الشخصية وجدت بوجود الإنسان لكونھا

، وامتدت ھذه 18311إلا أن أول دستور قرر كفالتھا وحمايتھا ھو الدستور البلجيكي لسنة 

قتضي تعريف يتعريف الحريات الشخصية، ا معظم دساتير الدول المعاصرة، والحماية لتعتنقھ

الحريات الفردية والجماعية، لوجود تشابه بينھا وبين الحريات الشخصية من حيث مضمون 

  لاھما.ك

  الشخصية والجماعية والحرياتالمطلب الأول: الحريات الفردية 

إن الحريات الفردية تعني كل حرية مطلقة متعلقة بالفرد في حياته الخاصة، فھي 

إذن لصيقة بذاته وشخصيته، في حين أن الحريات الجماعية تتعلق بالحياة المدنية للفرد، 

  .2جتماعي معينوعلاقته مع الأفراد الآخرين داخل محيط ا

رغم أن الحريات الفردية والشخصية تتشابه من حيث الحقوق التي تتضمنھا كل 

واحدة، إلا أن بعض الفقھاء يرون أنه يوجد فرق بينھما يتمثل في ان الحريات الفردية تعطي 

للفرد بعض من الحقوق المتعلقة بالحريات الشخصية مثل حرية التنقل، حرمة المسكن 

ترام الحياة الخاصة وحق الزواج وان حمايتھا مناط بالسلطة القضائية العادية، والمراسلات واح

في حين أن الحريات الجماعية تھدف إلى حماية الفرد في مواجھة المجتمع، بمعنى آخر فھي 

الحق في عدم تحمل الإكراھات الشديدة مثل الإكراه في العمل والحقوق والتمتع بالطمأنينة 

  .3والاحترام

  الثاني: تعريف الحريات الشخصيةالمطلب 

إن الحريـات الشخصيـة من الحقوق والحاجات الأساسية الأولية المتصلة بشخص 

ان يكون الفرد قادرا على  وتعني الإنسان وآدميته وھذه الحقوق تحميھا الطبيعة الإنسانية للفرد،

النفس والعرض وكل ما يتعلق بذاته، آمنا من الاعتداء عليه في  نفسه،التصرف في شؤون 

  .4تكون في تصرفه عدوان على غيره على ألاوالمال، أو أي حق من حقوقه 

إلا ما عليھا صراحة،  فإن المشرع الدستوري لم ينص 5بخلاف المشرع المصري

من الدستور التي نصت على أن "الحريات الأساسية وحقوق الإنسان  32ورد في نص المادة 

                                                 
قائد محمد طربوش، أنظمة الحكم في الدول العربية، الجزء الثاني، الحقوق والحريات، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية 1

  .مصر
جزائر، سنة عمر تمدرتازا، الحريات العامة والمعايير القانونية، رسالة ماجستير في القانون العام، فرع دستوري، جامعة ال2

 .23م، ص 2001-2002
 .73عبد الغاني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص3
عبد اللطيف بن سعيد الغامدي، حقوق الإنسان في المصادر الأساسية، أعمال الندوة العلمية: حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون 4

مركز الدراسات والبحوث بالتعاون مع رابطة الجامعات الاسلامية، الوضعي، الجزء الأول، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 
 .181ص، م2001الرياض، 

 من الدستور المصري التي نصت على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي وھي مضمونة ولا تمس". 41المادة أنظر5
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شتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات واجبھم أن والمواطنين مضمونة وتكون تراثا م

  ينقلوھا من جيل إلى جيل على أن يحافظوا على سلامته وعدم انتھاك حرمته".

لا تعني أنھا حق مطلق للإنسان، لا ترد عليه قيود، لأن  حمايتھا دستورياومنه فإن 

نسان يعيش حياة فردية، اين كان الإ، الحرية المطلقة التي كانت سائدة أثناء العصور الأولى

التي تقتضي تأطير  ،انتھت بانتھاء الحياة الفردية وظھور حاجة الإنسان إلى الحياة الجماعية

تصرفات الأفراد داخل الجماعة من خلال التزامه في تصرفاته وأفعاله بالأصول والقواعد 

ويمكن حصر ھا في أي التمتع بالحرية الشخصية دون المساس بحقوق الاخرين،  ،1المتفق عليھا

  الحريات البدنية وحق الأمن والسلامة وحرية الحياة الخاصة وحرية التنقل.

  المطلب الثالث: تصنيف الحريات الشخصية

إذا كانت الحريات الشخصية ھي الحاجات الأساسية الأولية المتعلقة بالفرد بصفته 

نية للفرد، لا يثير اختلاف كبير التي تقتضيھا الطبيعة الإنسا وتحديد الحقوقفإن تصنيف  ،إنسانا

الدساتير الحديثة والاتفاقيات الدولية في حق الشخص في الأمن وحقه في  وقد حددتھابين الفقھاء 

سلامة جسده، وحقه في احترام حياته الخاصة وحرمة مسكنه وسرية مراسلاته وحريته في 

  التنقل.

  الفرع الاول: الحريات البدنية

القوانين الدينية والقوانين الوضعية حول ملكية الإنسان  بالرغم من الاختلاف بين

لجسده، إلا أن للإنسان الحق التصرف في جسده والتمتع به كيفما يشاء، وبالطريقة التي تحفظ 

من تصرفات الغير، وبالتالي فإن الحريات البدنية تعني حق الإنسان في و من تصرفاتهسلامته، 

تسع لكل الحقوق المرتبطة بسلامة جسم ي ، الذينيةالتصرف في جسمه وضمان سلامته البد

الإنسان المادية والنفسية، وأھم ھذه الحقوق حق الفرد في الحياة و التصرف في جسده كالتبرع 

بأعضائه أو أمشاجه سواء اثناء حياته أو بعد وفاته، إلى جانب حق سلامة جسده وحمايته من 

شاجه ومنع استخدامھا لأغراض تجارية أو عضائه وأمأالتعذيب والاعتداء أو المتاجرة ب

  استخدامھا في التجارب العلمية أو الطبيعية.

  الفرع الثاني: الحق في الأمن

إذا كان للفرد الحق في ضمان حرية بدنـه وسلامته، فإن ذلك يقتضي أن يعيش في 

استثناء انه ، إلا 2أمن وطمأنينـة ودون رھبة أو خوف من أنه سيكون عرضة للحجز أو الاعتقال

 ھمبسحللنظر و بحجز الاشخاص الوقايةعند بالتحري والتحقيق في الجرائم، أو ردعھا أو 

وضع لعام او في الحالات الاستثنائية، بالمؤقت ...إلخ، او من أجل الحفاظ على النظام ا

                                                 
 .299أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص1
 .223لغاني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، صعبد ا2



  21  الفصل التمهيدي: مدخل الى الحريات الشخصية 


 

وضع المصابين بأمراض العقلية بالأشخاص في المراكز الأمنية، أو للحفاظ على الصحة العامة 

دمنين والمصابين بأمراض معدية في مصحات، إلا أن الاجراءات السالفة الذكر تتم في والم

  إطار القانون وتحت إشراف و رقابة السلطة القضائية.

  الفرع الثالث: حرية الحياة الخاصة

أن  ،فله الحقإلى جانب حق الفرد في حرية بدنه وسلامته وحقه في العيش بأمن

وبسرية تامة ودون تدخل الغير، وإن كان مفھوم الحياة الخاصة  يعيش حياته الخاصة كيفما شاء

أنه يمكن تعريف  لاقد تشعب نتيجة التطور العلمي الھائل في مجال الاتصالات والمعلوماتية، إ

حرية الحياة الخاصة بأنه حق الفرد أن يعيش حياته بالطريقة التي يختارھا، وأن يتم ذلك في 

يمكن لأي شخص أن يتدخل فيھا أو يطلع عليھا إلا بإذن منه، أو من إطار من السرية التامة، ولا 

السلطة المختصة متى اقتضت ضرورة حماية المجتمع من الجريمة أو المحافظة على النظام 

  العام.

في حرمة المسكن الذي يعيش فيه الفرد ويتخذه مأوى له، وحرية  ويمكن حصرھا

الخاصة بالأفراد في الأنظمة المعلوماتية،  المعطياتوسرية المراسلات بينه وبين بقية الأفراد، 

وھذه الحقوق  إلى جانب حقه في العيش بالطريقة التي يختارھا كالزواج وتكوين الأسرة ...إلخ،

لا يمكن المساس بھا إلا استثناء في الحالات التي تكون فيھا المصلحة العامة كالحفاظ على 

  ة والآداب العامة أولى من المصلحة الخاصة للفرد.النظام العام والأمن العام والصحة العام

  الفرع الرابع: حرية التنقل

إن الحرية الشخصية للفرد لا تتحقق بحق الإنسان في حرية بدنه وحقه في الأمن 

بكل  وفي الخارجوالطمأنينة وحريته في خصوصية حياته بل له الحق في التنقل داخل بلده 

ة التنقل أو حرية الذھاب والمجيء بانھا تمكن الفرد من حرية ودون قيود، ويمكن تعريف حري

تغيير مكانه وفقا لإرادته والذھاب والمجيء داخل الإقليم حيث شاء، دون قيد او شرط، وذلك 

  .1لقضاء ما يحتاجه في حياته الخاصة والعامة

وحرية التنقل تتضمن إلى جانب حق المواطن في التنقل داخل الإقليم الوطني، وحقه 

الاقليم والعودة إليه، وعدم تقييد ھذا الحق إلا استثناء ومن اجل الحفاظ على النظام  مغادرةفي 

العام والأمن العام والصحة العامة والآداب العامة، فإن للأجنبي حق الدخول إلى الإقليم، 

جوده والإقامة فيه ومغادرته، ولا يمكن إبعاده أو طرده إلا وفق لما نص عليه القانون، إذا كان و

  يشكل خطرا على النظام العام.

وأخيرا فإن الحريات السالفة ھي الحد الأدنى من الحريات التي لا يمكن للإنسان أن 

يعيش بدونھا ككائن بشري، والتي أطلق عليھا الحريات الشخصية، وسنحاول تناولھا بالتفصيل 

                                                 
 .138طعيمات، المرجع السابق، صالھاني سليمان 1
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والضمانات الفصل الثاني في الفصل الأول من البحث، في حين أننا سنتناول المبادئ العامة في 

 في الفصل الثالث. الدستورية



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  الحريات الشخصية
  ويتضمن :

 المبحث الأول: الحريات البدنية  
 المبحث الثاني: الحق في الأمن والسلامة  
 المبحث الثالث: حرية الحياة الخاصة وحرمتها  
 المبحث الرابع: حرية التنقل  
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  ت الشخصيةالفصل الأول: الحريا
  

  

  

  

  

  

  

إن الحريات الشخصية تعني تلك الحقوق التي يتمتع بھا الفرد على أساس انه كائن 

القدرة على التصرف  وتمكنه من، وكيانه كإنسان وتتعلق بحياتهبشري، أي انھا لصيقة بشخصه 

ماله  في نفسه، وكل ما يتعلق بذاته، سواء ما تعلق منھا بأمنه من اعتداء على نفسه أو عرضه أو

يكون في تصرفه أي عدوان على غيره، وبالتالي فإن دور  ألاأو أي حق من حقوقه، على 

ه معظم الدساتير تالشرائع والقوانين الوضعية تنحصر في الاقرار بھا وحمايتھا، وھو ما أكد

  الحديثة، منھا الدستور الجزائري.

وق التي تدخل إن اختلاف الفقھاء في تعريف الحريات الشخصية، انصب حول الحق

ضمن ھذه الحريات، والتي يمكن حصرھا في الحق في الحياة، الحق في الأمن، والحق في 

الحياة الخاصة بما فيھا حرمة المسكن وسرية المراسلات واحترام الحياة الخاصة وحرية التنقل، 

  يھا.وھي العناصر التي سنتناولھا في ھذا الفصل من حيث ماھيتھا، والاستثناءات الواردة عل
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  المبحث الأول: الحريات البدنية

إن لكل إنسان الحق في الوجود، واحترام روحه وجسده، باعتباره كائنا بشريا وقد كرمه 

مْناَ بنَيِ آدَم وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَّ وَالْبحَْر وَرَزَقْناَھُمْ و﴿الله عز وجل مصداقا لقوله تعالى:  لقَدَْ كَرَّ

نْ خَلقَْناَ تفَْضِيلًا مِنْ الطَّيِّباَت وَفضََّ  نتھجته كل الشرائع السماوية ا ، وھذا ما1﴾لْناَھُمْ عَلىَ كَثيِر مِمَّ

والتشريعات الوضعية، كما أن الدستور أكد على حرمة حياة الإنسان وجسده ومعنوياته وصيانة 

  كرامته.

  المطلب الأول: الحق في الحياة

د اتفقت جميع الشرائع الدينية إن حياة الإنسان مقدسة، وھي ھبة من الله، وق

والقوانين الوضعية على حمايتھا والحفاظ على النفس البشرية من الفناء، وھذا ما أكدته الشريعة 

الإسلامية حينما اعتبرت إزھاق روح إنسان بمثابة قتل البشرية جمعاء، مصداقا لقوله 

  .2﴾لْأرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعًامَن قتَلََ نفَْسًا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ ا﴿تعالى:

التي نصت على أن: "لكل فرد  03الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته  واكد

من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية حين نصت على  06والمادة  الحق في الحياة ..."،

 34"، وأكده أيضا المشرع الدستوري في المادة أنه: " لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ...

حرمة الإنسان ..."، ولم يقتصر  انتھاكمن الدستور التي نصت على أن: "تضمن الدولة عدم 

المشرع الدستوري على تأكيد حرمة حياة الإنسان، بل أكد ايضا على تجريم وعقاب كل مس 

  ه المشرع صراحة.من الدستور، إلا ما استثنا 35بھذا الحق من خلال المادة 

  الفرع الأول: الموت

إن حياة الإنسان ومھما طال امدھا لا بد أن تنتھي طبيعيا بالموت، والذي عرفه 

الأستاذ مصطفى القضاة بانه: "لا يعني توقف جھاز التنفس او توقف القلب عن النبض كما كان 

وبالتالي فإن الموت ، 3سائدا، لأن الأجھزة يمكن معھا أن يستمر القلب في العمل اصطناعيا

  4الحقيقي ھو موت جذع الدماغ"

يطرح  وقدفي حين أن الموت في القوانين الوضعية لا ينطبق إلا على إنسان حي، 

إشكال في بعض الحالات التي يبقى فيه جذع الدماغ حيا، ويتوقف التنفس أو نبض القلب، الذي 

  لحالة؟ايمكن تشغيله اصطناعيا، فإلى أي مدى يمكن أن تستمر ھذه 
                                                 

 70سورة الأسراء الآية 1
 32سورة المائدة الآية 2
الموت التقليدي: يعرف الموت التقليدي عن طريق بعض المظاھر منھا، توقف نبضات القلب والدورة الدموية وانقطاع الجھاز 3

  العمل.التنفسي عن 
الموت الحديث: إن الحاجة إلى نقل الأعضاء ساعدت على ظھور ھذا التعريف بان الموت ھو توقف خلايا الدماغ عند الإنسان  

 عن العمل وبقاء القلب والجھاز التنفسي في حالة عمل وھذا ما أعتمده المشرع الفرنسي.
 .135دجال صالح بكير، المرجع السابق، ص4
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  أولا: إنھاء العلاج

على  وإذا كانتإن حياة الإنسان واستمراريتھا قد تكون متوقفة على أجھزة تقنية، 

وشك النھاية لكون حالته الصحية ميؤوس منھا، فإلى أي مدى يمكن أن تستمر ھذه الأجھزة في 

  العلاج؟

د يكون رھين إن استمرار حياة الإنسان وبقائه على قيد الحياة، ق الأجھزة:نزع  -1

القلب والتنفس بصفة اصطناعية،  نبضاتالتي تتولى تنظيم  مجموعة من الأجھزة التقنية،

وبالتالي تنتھي حياته  والحركة،بالرغم من أن الشخص من الناحية الفعلية يفتقد إلى الوعي 

 يتطرق بشكل صريح إلى المدة التي يمكن والمشرع لمبمجرد توقف الأجھزة الطبية عن العمل 

معھا استمرار الحياة بواسطة الأجھزة، بخلاف بعض التشريعات الغربية التي اقرت بعدم نزع 

  الأجھزة إلى غاية موت خلايا جذع الدماغ لكونه المظھر الأساسي للموت.

إن توقيف العلاج يعني أن يقوم الطبيب المعالج بإيقاف تقديم  العلاج:توقيف  -2

اؤه ميؤوس منه، وبالتالي تنتھي حياته، وبالرغم من أن للفرد العلاج اللازم للمريض، إذا كان شف

الحق في اختيار طريقة علاجه، والعلاج المتخذ لإطالة عمره، والذي أقره المشرع الفرنسي، إلا 

أن كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية أجمعت على أن تقديم العلاج للمريض إلى آخر 

  ذا كانت حالة جسم الإنسان تتقبل العلاج أم لا.لحظة من حياته، بغض النظر عما إ

  ثانيا: الموت الرحيم

الموت الرحيم أو قتل الميؤوس من شفائه الذي يطلق عليه القتل من أجل الرحمة، 

أو من باب الشفقة، والذي قد يقوم به الطبيب سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من الشخص 

اني منھا، فإنه بالرغم من أن بعض الدول المريض، وذلك حتى يتخلص من الآلام التي يع

إلا أن المشرع الفرنسي كان صريحا في قانون  الغربية يتم فيھا إنھاء الحياة بدافع الرحمة،

التشخيص الطبي، حينما نص على أنه رغم معاناة المريض فإنه لا يجوز إنھاء حياته بصفة 

 .1مباشرة

لى ذلك، إلا أن مضمون المادة في حين ان المشرع الجزائري وإن كان لم يتطرق إ

من مدونة أخلاقيات الطب تنص على أنه: "تتضمن رسالة الطبيب وجراح الأسنان الدفاع عن  7

صحة الإنسان البدنية والعقلية، وفي التخفيف من المعاناة ضمن احترام حياة الفرد ..."، مما 

فيف من آلامه، وبالتالي فإن يعني أنه لا يمكن المساس بحق الحياة حتى وإن كان ذلك بھدف التخ

ما يسمى الموت الرحيم او قتل الميؤوس من شفائه غير جائز قانونا، ويعتبر بمثابة إزھاق روح 

  إنسان حي.

                                                 
1André PAULLE et Jean ROCHE, Libertés publiques et droit de l’homme, 14ème Edition, Dalloz, 
p93. 



 27  الفصل الاول: الحريـات الشخصية



 

  الانتحارالفرع الثاني: 

إذا كانت التشريعات الوضعية تقر مبدا حق الإنسان في اختيار طريقة إنھاء حياته، 

الشرائع الدينية حرمته على أساس أن حياة الإنسان ملكا  انطلاقا من أنھا ملكا له وحده، فإن 

، وقد اعتبرته معظم التشريعات أنه حالة مرضية يستدعي علاجھا، لأن القائم بھا يكون 1وحده

  في حالة اللاوعي التي لا تسمح له بتقدير خطورة الفعل الذي سيقوم به.

لمنتحر يستحيل عقابه، إلا أن أما المشرع الجزائري فإنه انتھج نفس النھج وإن كان ا

محاولة الانتحار لم يقرر لھا أي جزاء، والذي يبدو أنه إقرار بحق الشخص في إنھاء حياته 

من قانون العقوبات نجده قد أقر بتجريم  273نص المادة  وبالرجوع إلىبالطريقة التي يختارھا، 

  . 2يله مھما كانت الوسيلةكل الأفعال التي تعتبر من قبيل المساعدة على الانتحار أو تسھ

  الفرع الثالث: الإجھاض

إن الاجھاض يعني الإسقاط الإرادي للجنين من بطن أمه للحيلولة دون ميلاده حيا، 

وھو ما اتفقت الشرائع الدينية على تحريمه، وأثار جدلا فقھيا بين فقھاء القانون الوضعي 

  ق بينھما.المعاصر بين معارض ومؤيد له، واتجاه آخر يحاول التوفي

إن الفقھاء الذين عارضوا الاجھاض أسسوا آرائھم على حق الجنين في الحياة، الذي 

لا يمكن مواجھته بحق الحامل في التصرف في جسدھا، لاسيما أن ھذا الأخير يقوم على رغبة 

شخص واحد وھو الحامل في انھاء حياة شخص آخر وھو الجنين، رغم عدم وجود ضرورة 

امل يمكن لھا اسقاط الحمل، إذا كانت حياتھا معرضة أو مھددة بالخطر، لذلك خاصة أن الح

  وھذا ما أخذت به الكثير من الدول ومنھا الجزائر.

أما الفقھاء المؤيدون للإجھاض فقد أسسوا آرائھم على أساس الحرية الشخصية للأم 

ل أو وضع حد له التي لھا الحق في التصرف في جسدھا، والذي يتيح لھا أن تقرر استمرار الحم

 الاتجاهعن طريق إسقاطه، سيما أنه يدخل ضمن الحق في الحياة الخاصة، و قد حاول ھذا 

غير المنظم الذي غالبا ما يعرض حياة لتبرير تأييده للإجھاض بكونه يضع حدا للإجھاض 

، إلى جانب أن منع الاجھاض غير جدي، لكون الأفراد يمكن لھم اللجوء إلى 3الحامل للخطر

الكثير من الدول ومنھا النمسا التي لا يمكن أن تقر بالحق  اعتنقته الاتجاهوھذا  دول التي تبيحه،ال

في الحياة إلا عندما يولد الجنين، وھذا ما أكدته المحكمة العليا النمساوية في أن الجنين لا يكتسب 

  .4الحق في الحياة إلا بميلاده

ر حاول التوفيق بين حق الأم في آخ اتجاهونتيجة لھذا الجدل الفقھي فقد ظھر 

التصرف في جسدھا وحق الجنين في الحياة، وذلك من خلال أن الجنين لا يتشكل ككائن حي إلا 
                                                 

 .37دجال صالح بكير، المرجع السابق، ص1
 .2007من قانون العقوبات، الطبعة الخامسة، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية،  273المادة انظر  2

3André PAULLE et Jean ROCHE, Op.cit. p 88. 
4Patrick WACHSMANN, Libertéspubliques, 3ème Edition, Dalloz, 2000, p 338. 
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بعد مرور مدة زمنية، وعلى اساسھا أقر للحامل الحق في إسقاط الجنين متى كان الجنين في 

ما يصبح الجنين كائن المرحلة التي لم يتشكل فيھا ككائن بشري حي، وعارضوا الإجھاض عند

الكثير من الدول المتقدمة إلا أنھا اختلفت من حيث المدة الزمنية التي  اعتنقتهحي، وھذا الإتجاھ

تسمح للجنين أن يتشكل ككائن حي، والتي على اساسھا يمكن منع الإجھاض، فقد حددته بعض 

ھب البعض الآخر إلى عشرة اسبوعا وذ اثنىالدول بستة أسابيع واخرى بثمانية اسابيع والبعض 

الأسبوع  قبلأربعة عشرة أسبوعا، وقد اخذ المشرع الفرنسي بحق الحامل في الإجھاض ابتداء 

  .1الثاني عشر

أما المشرع الجزائري فقد حرم الإجھاض بصفة مطلقة سواء من طرف الحامل أم 

جھاض جريمة، الأسنان وحتى التحريض على الإ جراحوالغير، لا سيما الأطباء أو القابلات أو 

المذھب المعارض للإجھاض أي أنه لا يجوز للحامل إسقاط  اعتنقوھذا ما يؤكد أن المشرع 

الحمل، فإن  استمرارالجنين منذ اليوم الأول، إلا أنه إذا كانت حياة الحامل في خطر نتيجة 

ي الصراع ھنا بين حق الأم في الحياة وحق الجنين في الحياة، فإن المشرع رجح حق الأم ف

الحياة واجاز لھا إسقاطه بغض النظر عن عمر الجنين في بطن امه، متى كانت الوسيلة الوحيدة 

من  72من قانون العقوبات، والمادة  208للحفاظ على حياة الحامل وھذا ما نصت عليه المادة 

القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتھا، والتي حددت الحالات التي يمكن فيھا اللجوء على 

  لإجھاض والتي تھدف إلى الحفاظ على التوازن الفيزيولوجي والعقلي للحامل.ا

في حين أن المشرع الفرنسي اضاف حالة اخرى لا تتعلق بحياة الأم، بل بالجنين 

، 2الذي ستلده، إذا تبين من خلال تقرير طبي أنه سيولد معوقا نتيجة سبب وراثي يخص الأم

  ئري.وھذا مالم يتطرق إليه المشرع الجزا

  الفرع الرابع: الإعدام

إن الإعدام يعني إنھاء حق الفرد في الحياة، وذلك عن طريق صدور حكم قضائي 

يقضي بإعدام الشخص المذنب، وھذا ما يعني المساس بحق الإنسان في الحياة، مما اثار جدلا 

  فقھيا بين الفقھاء المؤيدين والمعارضين للإعدام.

عدام، اسسوا آرائھم على أساس أن الجاني بلغت إن الفقھاء المؤيدين لعقوبة الإ

خطورته الإجرامية إلى غاية تجاوزت نطاق المعقول، ھذا من جھة ومن جھة أخرى، فإن الحكم  

لا يقرره فرد في مواجھة آخر وإنما تقرره المؤسسة الاجتماعية في مواجھة الجريمة، وإن 

.أما 3ريطة ان يصدر عن محكمة عادلةالحكم بالإعدام قانون دفاع شرعي مثله مثل الحرب، ش

عليه  لا تردمعارضي الإعدام فقد اسسوا آرائھم على اساس ان الحق في الحياة حق مطلق، 

، وأن الحكم بالإعدام يناقض ھذا الحق إلى جانب أن خطورته تكمن في الأخطاء استثناءات

                                                 
1Patrick WACHSMANN, Op. cit. p .345  
2Patrick WACHSMANN, Op. cit.p 347. 
3André PAULLE et Jean POUCHE, Op. cit. p 91 
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واھية، ومن جھة أخرى  القضائية، لاسيما أن الحجج التي يؤسس عليھا الحكم قد تبدو بعد ذلك

فإن الجريمة المعاقب عليھا بالإعدام، قد لا تكون كذلك في المستقبل وفي كلتا الحالتين لا يمكن 

  تدارك ذلك.

السائد حاليا يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وھذا مايمكن أن نستخلصه  الاتجاهإن 

 2الفقرة  6دنية والسياسية في مادتھا من الاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاقية الدولية للحقوق الم

التي نصت على أنه: "لا يجوز في البلدان التي لم تقم بإلغاء عقوبة الإعدام أن تحكم بھذه 

العقوبة، إلا على الجرائم الأكثر خطورة وفقا للقوانين التي تكون سارية المفعول عند ارتكاب 

العفو  التماسكوم عليه بالإعدام حق على أنه: "يمكن لكل مح 4، واضافت الفقرة …"الجريمة 

فقد أضافت أنه: "لا يجوز الحكم بالإعدام على  5الخاص أو استبدال العقوبة" اما الفقرة 

سنة والنساء الحوامل" في حين أن الفقرة الأخيرة شجعت الدول  18الأشخاص الذين لم يبلغوا 

دة أي حكم يجوز التذرع به على إلغاء عقوبة الإعدام حين قضت على أن: "ليس في ھذه الما

  خير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل اي دولة طرف في المعاھدة".ألت

انه يأخذ بعقوبة الإعدام إلا أنه يتجه نحو التخلي عنھا،  ورغم المشرعفي حين أن 

المؤرخ في  06/23لاسيما أن التعديل الأخير لقانون العقوبات الذي تم بموجب القانون رقم 

، نجده استبدل عقوبة الاعدام في بعض الجرائم بعقوبة السجن المؤبد، ومن جھة 20/12/2006

  .1995تجميده منذ سنة تم أخرى فإن تنفيذ أحكام الإعدام في المحكوم عليھم 

فئة معينة وھم الأحداث  استثنىوإذا كانت عقوبة الإعدام معمول بھا إلا أن المشرع 

المرضعات واللواتي لا يمكن أن ينفذ فيھن حكم الإعدام إلا و والنساء الحواملسنة،  18أقل من 

مدة الرضاعة المقدرة بأربعة وعشرون شھرا، كما استثنى المرضى  وانقضاءبعد الوضع 

من قانون  155خطيرة والمصابين بالجنون، وھذا ما نصت عليه المادة  بأمراضالمصابين 

  .تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين

فإن معظم الدول المتقدمة وعلى رأسھا أغلب ولايات الولايات المتحدة  ؛وأخيرا

قد تدعم بصدور البروتوكول  الاتجاهقد ألغت عقوبة الإعدام، وھذا  الأوربيةالأمريكية والدول 

  الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام والذي قد يسود العالم في آخر الأمر. 06الدولي رقم 

توري قد ضمن عدم انتھاك حق الإنسان في الحياة، وعاقب كل إذا كان المشرع الدس

"باستثناء حالة الإجھاض لحماية حالة الحامل، وحالة تنفيذ حكم الإعدام"،  1من يمس بھذا الحق

على أن: "القتل ھو إزھاق روح  354وجسد ذلك من خلال قانون العقوبات الذي نص في مادته 

تمس بحق الحياة، وعاقب عليه بعقوبات قد تصل إلى  إنسان عمدا" وجرم جميع الأفعال التي

، بغض النظر عن طريقة انتھاك ھذا الحق، وسواء قام به الأفراد أو 2السجن المؤبد أو الإعدام

                                                 
 .1996من دستور سنة  35و 34 انظر المادة 1
 262القتل بالتسميم،  261قتل الأطفال حديثي العھد بالولادة،  259القتل العمدي،  254قانون العقوبات: المواد التالية من انظر  2

 الإجھاض. 304القتل بواسطة الأخصاء،  274الضرب والجرح العمدي المفضي على الموت،  271-268القتل بواسطة التعذيب، 
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في حالة  يقترن بجزاءأعوان السلطة العامة، وھذا انطلاقا من أن حماية أي حق يجب أن 

  .انتھاكه

  المطلب الثاني: الحق في سلامة الجسد

إذا كان الحق في الحياة شيء مقدس لا يجوز المساس به فإن الحق في سلامة الجسد 

لا يقل عنه شأنا، لا سيما أن للإنسان السيادة الكاملة على جسده، مما يجعله صاحب الحق في 

التصرف فيه واستعماله كيفما يشاء، رغم أن ممارسة ھذا الحق بصفة مطلقة قد يترتب عنه 

ء بالشخص نفسه أو بالغير، وھذا يتطلب تدخل المشرع لحماية سلامة اضرار جسمانية سوا

  جسد الإنسان سواء من تصرفاته، أو من الممارسات التي يقوم بھا الغير وتمس بسلامة الجسد.

  الفرع الأول: حق التصرف في الجسد

إذا كان حق التصرف في الجسد يعني أن: "التصرف في الجسد حق للإنسان وحده، 

ويستعمله سواء بصفة جزئية أثناء حياته، أو بصفة كلية بعد وفاته"، فإن القوانين  يتصرف فيه

الوضعية اقرت أن للإنسان الحق في التصرف في جسده على اساس أنه ملك له، وھو صاحب 

، في حين ان الشرائع السماوية التي قيدت ھذا الحق على أساس أن الجسد ملك  1السيادة عليه

حق في التصرف بالجسد سواء أثناء الحياة، أو بعد الوفاة أثار جدلا فقھيا في لا أن الإوحده، 

الحدود التي يمكن فيھا للإنسان أن يتصرف في جسده، لا سيما أنه قد يعرض حياته للخطر، أو 

  أنه يمس بالسلامة الجسدية للغير.

  أولا: حرية اختيار مصير الجسد بعد الوفاة

في اختيار مصير جسده بعد الوفاة، إلا أن ذلك يجب  بالرغم من أن الإنسان له الحق

يمس النظام العام في الدولة والذي يختلف من مجتمع إلى آخر، ففي المجتمعات الإسلامية  ألا

فإن مصير الجسد محكوم بإجراءات الغسل والتكفين ثم الصلاة والدفن، ولا يبقى لصاحب الجسد 

  أو ذويه سوى اختيار مكان الدفن.

من جسده بموجب تصريح كتابي  بأعضاءاستثناء يمكن للفرد أن يتبرع إلا أنه 

لإنقاذ حياة إنسان، كما يمكن له التبرع بجثته لأغراض علمية بحتة، بناء على  لاستعمالھاوذلك 

موافقة الشخص المعني وھو على قيد الحياة،  يجبطلب من طبيب مختص ، وفي كلتا الحالتين 

أو البنت، الأخ أو  الابنن (الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، أو أحد أعضاء أسرته الراشدي

الأخت، الولي الشرعي) إذا كان ذلك بعد وفاته، إلى جانب أنه يجب إثبات وفاة الشخص قبل 

،في حين أن المشرع الفرنسي 2التصرف في أعضائه أوجثته وفق المقاييس المعمول بھا طبيا

ائه لأسباب علاجية أو علمية حتى وإن لم يوافق اجاز التبرع بجثة إنسان متوفى أو بأعض

                                                 
1André PAULLE et Jean POUCHE, Op. cit. p 93 

 1985فبراير سنة  16، الموافق 1405جمادي الاول  26مؤرخ في  85/05من القانون رقم  2الفقرة  168و 164مادة الانظر  2
 .08، العدد 1985يتعلق بحماية الصحة وترقيتھا الجريدة الرسمية لسنة 
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صاحب الجثة على ذلك صراحة أثناء حياته، على أن تتم عملية التبرع بموافقة شخص من أھل 

  .1المتوفى

وأخيرا فإن التصرف في جثة الشخص بعد وفاته حق له، إلا أنه يمكن أن يتم 

، لاسيما وكيل الجمھورية أو 2وميةالتصرف في الجثة بالتشريح بناء على امر من السلطات العم

قاضي التحقيق إذا كان ذلك من أجل الكشف عن الحقيقة وتحديد اسباب وفاة الشخص صاحب 

  الجثة.

  ثانيا: التبرع بالأعضاء والأمشاج

إذا كانت عمليات التبرع بالأعضاء والأمشاج واللقائح الخاصة بإنسان حي، تقوم 

سده، إلا أن ذلك في حد ذاته يمس بحق الإنسان في على اساس حق الإنسان في التصرف في ج

سلامة جسده، وھذا يقتضي التوفيق بين الحقين، عن طريق تقيد التبرع بقيود تضمن سلامة 

  عليھا. وحياته والحفاظالإنسان 

أن لا يكون التبرع بالأعضاء والأمشاج ينطوي على مساس بحق الإنسان في  -

مر بالمتبرع أو المتلقي، وھذا ما أكده المشرع حين منع الحياة وسلامة جسده سواء تعلق الأ

التبرع بالأعضاء والدم، إذا كان يشكل خطر على حياة وسلامة جسد إحدى طرفي عملية 

التبرع، خاصة وأن التبرع قد ينطوي على مخاطر الإصابة بإعاقة أو مرض معدي، قد ينتقل 

لقي ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن مع عملية نقل الأعضاء أو الدم من المتبرع إلى المت

الحفاظ على سلامة جسد الإنسان و حياته يقتضي إجراء العمليات في عيادات متخصصة 

  .3ومعتمدة من طرف الدولة ومن طرف أطباء متخصصين

يكون الھدف الأساسي للتبرع بالأعضاء والدم ھو العلاج، رغم أنھا تمس  أن -

المصلحة المستھدفة من التبرع والمتمثلة في إنقاذ حياة إنسان، سلامة جسده، إلا أنه وبالنظر إلى 

، وھذا ما أخذ به 4فإن الھدف يعتبر مصلحة اجتماعية تعلو الحق في سلامة الجسد في حد ذاته

  المشرع حينما أجاز عمليات التبرع بالأعضاء والدم.

ائه أو التصرف وموافقا على التبرع بأحد أعض بأھليةأن يكون المتبرع يتمتع  -

جزء من دمه، إلا أن الموافقة يقصد بھا أن يكون المتبرع على علم مسبق بالمخاطر الناجمة عن 

عمليات انتزاع العضو أو الدم، لذا يجب إخطاره بھا من طرف طبيب مختص، وأن يتم تحرير 

أو دم شخص فاقد  بأعضاءموافقة كتابية بحضور شاھدين، وھذا ما يعني أنه لا يجوز التبرع 

، بخلاف المشرع الفرنسي الذي أجاز استثناء أن 5لأھلية أو قاصر، حسب ما أخذ به المشرعا

                                                 
1André PAULLE et Jean POUCHE, Op. cit. p 93 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 68و 62، والمواد من قانون حماية الصحة وترقيتھا 168المادة انظر  2
 من قانون حماية الصحة وترقيتھا. 167و 163، 162المواد انظر  3
مھند صلاح فتحي العزة، الحماية الجنائية للجسم البشري في ضل التشريعات الحديثة، الاسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة 4

 .73م، ص2002للنشر، 
 من قانون حماية الصحة وترقيتھا. 168 المادةانظر  5
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يتبرع القاصر بأحد أعضائه لصالح أخيه أو أخته، بعد موافقة الممثل القانوني له، وموافقة لجنة 

موافقة المتبرع القاصر، ودراسة الآثار الجسدية والنفسية الناجمة عن التبرع  تقييممختصة 

  .1لعضوبا

أما التبرع باللقائح الآدمية فإن المشرع حصر عمليات التلقيح الاصطناعي، بين 

الشخصين اللذان تربطھما علاقة زواج شرعية، ومنع عمليات استئجار الرحم أو الأم البديلة، 

بخلاف المشرع الفرنسي الذي اجاز تدخل شخص ثالث بالتبرع بالحيوان المنوي أو البويضة أو 

ساعدة الزوجين أو العشيرين على الإنجاب، على أن يكون ھذا الشخص زوجا أو الرحم، لم

عشيرا لمدة سنتين وسبق له الإنجاب وان لا يكون التبرع بانتخاب طرفي العلاقة وان يكون 

الھدف الأساسي للتبرع ھو علاج العقم أو حماية الجنين من الأمراض الخطيرة في حالة 

أما حفظ اللقائح الآدمية لمدة معينة وزرعھا فإن المشرع وإن  لة،استئجار الرحم اي الأم البدي

كان لم يتطرق لھذه المسالة صراحة إلا أنه ضمنيا أجازھا على أن تتم العملية بين الزوجين على 

، في حين أن المشرع الفرنسي اضاف شرط آخر وھو أن لا يكون 2قيد الحياة وبرضائھما

  .3الإنجاب الطبيعيالزوجان أو العشيران قادرين على 

يكون التبرع بالأعضاء والأمشاج واللقائح الآدمية موضوع معاملة مالية، مما  ألا-

، باستثناء مصاريف العمليات 4يعني أن عمليات التبرع بالأعضاء لا يجب أن تتم بمقابل مالي

  والعلاج اللازم لھا.

  ثالثا: الخضوع للعلاج

لفرد أن يمتنع عن تلقي العلاج كقاعدة إن حق الإنسان في التصرف يجسده، يتيح ل

يعني أن الطبيب لا يمكن أن يقدم العلاج للمريض، إلا بموافقته أو موافقة من  عامة، وھذا ما

يخول له القانون التعبير عن إرادة المريض، أما إذا رفض المريض او من خوله القانون التعبير 

من طرف الطبيب بالنتائج المترتبة على  عن إرادته، فيجب أن يكون الرفض كتابيا بعد إخطاره

أنه استثناء فإن الطبيب ملزم بتقديم العلاج للمريض إذا كان قاصر  العلاج إلاامتناعه عن تلقي 

لصغر سنه أو لعدم أھليته أو لعدم قدرته على التعبير عن إرادته، وكانت حالته لا تحتمل 

، ھذا من 5للتعبير عن إرادة المريض للحصول على رضى الأشخاص المخولين قانونيا الانتظار

جھة ومن جھة أخرى فإن ضرورة حماية الصحة العامة للمجتمع قد تقتضي اتخاذ جميع التدابير 

  العلاجية.

                                                 
 .117مھند صلاح فتحي العزة، المرجع السابق، ص 1
، المتعلق بشؤون 2005فبراير سنة  27، الموافق 1426محرم عام  18المؤرخ في 05/02مكرمون الأمر رقم  45المادة انظر2

 .2005سنة  15الأسرة الجريدة الرسمية العدد 
 303السابق، صمھند صلاح فتحي العزة، المرجع 3
 من قانون حماية الصحة وترقيتھا. 2الفقرة  161لمادة انظر 4
 من قانون حماية الصحة وترقيتھا. 2و 1الفقرة  154المادة انظر  5
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  الفرع الثاني: الحق في احترام سلامة الجسد

إذا كانت الشرائع الدينية والقوانين الوضعية قد اختلفت حول حق الإنسان في 

لا أنھا اتفقت حول حق الإنسان في احترام وحماية سلامته الجسدية، التصرف في جسده، إ

وأكدت على عدم جواز المساس بھا، إلا إذا كان ذلك يحقق مصلحة للفرد أو يدفع عنه الضرر، 

منه نصت على أنه: "يعاقب  35من الدستور، فإن المادة  34عليه المادة  ما نصتفإضافة إلى 

بة ضد ... وعلى ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية" وھذا القانون على المخالفات المرتك

الدولية، ومنه فإن لجسد الإنسان حرمة خاصة ويمنع المساس به  الاتفاقياتما أجمعت عليه 

التجاري او الصناعي، أو محلا  للاستخدامالعنف ومنھا التعذيب، أو جعله عرضه  بإعمالسواء 

  للتجارب الطبية أو العلمية.

  : منع التعذيب واعمال العنفأولا

إن سلامة جسم الإنسان تقتضي أن يؤدي الجسم وظائفه بشكل طبيعي، وأخطر ما 

يھدد السير الطبيعي للجسم، ويؤدي إلى الإخلال بوظائفه ھو العنف البدني أو المعنوي، سواء 

حظر أي من الدستور على أنه: "... وي 34كان في صورة تعذيب أو اعتداء، وقد نصت المادة 

  عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بكرامته".

  أعمال التعذيب والمعاملات القاسية للإنسان منع-1

إن أخطر ما يھدد الإنسان في سلامة جسده ھو التعذيب والعقوبات القاسية، وإن كان 

المشرع الدستوري قد اكتفى بحظر العنف البدني والمعنوي وعاقب كل ما يمس سلامة الجسد، 

مشرع الدولي قد أولى العناية الفائقة به، ومنع كل ما يمس سلامته من تعذيب ومعاملة فإن ال

من  7، وھذا ما أكدته المادة 1، حسب ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسانإنسانيةلا وقاسية 

 الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أنه: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب الاتفاقية

  لاإنسانية أو الحاطة بالكرامة...".الولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو 

مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  اتفاقيةالأولى من  وعرفته المادة

على أنه: "...يقصد أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب  المھينة،العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

يا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من ھذا الشخص، أو شخص شديد، جسديا كان أم عقل

مكرر من قانون العقوبات على  263ثالث على معلومات أو اعتراف ...إلخ"، وقد عرفته المادة 

عذيب كل عمل نتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا تأنه: "يقصد بال

  بشخص ما مھما كان سنه".

أن المشرع قد جرم التعذيب وعاقب كل من يمارسه أو يحرض عليه وبالتالي يتضح 

أو يأمر به، سواء للحصول على اعتراف أو معلومات أو لأسباب أخرى، سواء كان القائم 

                                                 
 .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  5المادة انظر  1
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بالتعذيب موظفا أو شخص عادي، وعاقب حتى الطبيب الذي يشارك أو يساعد أو يقبل أعمال 

وھذا كجريمة مستقلة، فضلا عن اعتباره ظرف التعذيب أو لم يبلغ السلطات القضائية بذلك، 

  .1على شخص محل خطف أو حجز أو حبس ممارستهمشدد إذا تمت 

ورغم أن المشرع لم يحدد صور التعذيب والمعاملة القاسية للإنسانية فإن الفقه اجمع 

والشعر أو سمل  كالأظافرعلى ذكر بعض الصور، منھا التعذيب البدني كنزع أجزاء من الجسم 

يون، إلى جانب توقيف الأشخاص في مواجھة الحائط، ووضع أقنعة على رؤوسھم أو الع

وضعھم في أماكن لا تلائم لإقامة الإنسان وقلة النوم والأكل، كذلك الوسائل المستعملة في 

الاستنطاق أمام الشرطة القضائية أو أمام السلطة القضائية، أما التعذيب المعنوي أو النفسي، 

التھديد بتعذيب شخص ما من الأقارب أو تعذيبه أمامه، أو اغتصاب الزوجة أمام فيمكن أن يتم ب

  .2زوجھا أو باستعمال الوسائل العلمية الحديثة

  الاعتداءات الجسدية منع-2

إذا كان التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية يقصد بھا إلحاق ألم شديد جسدي 

الجسد يقصد به إحداث جروح بجسم الإنسان عن  أو نفسي بجسم الإنسان، فإن الاعتداء على

طريق الضرب، أو بأي عمل من أعمال العنف، والتي حاول المشرع حصرھا في الضرب 

مواد ضارة للغير،  ء، وإعطاالانتحاروالجرح بمختلف أنواعه، ومساعدة شخص على 

سان من لسلامة جسم الإن حماية، فھذه الأفعال جرمھا المشرع وعاقب عليھا 3والإخصاء

  .الاعتداء

ومن جھة اخرى فإن المشرع جرم أفعال المساعدة الطبية متى حادت عن ھدفھا 

الأساسي المتمثل في العلاج، وإنقاذ الحياة واعتبرھا مساسا بحق سلامة الجسم، إذا كانت 

الدواعي غير علاجية، كإجراء عمليات نزع الأعضاء أو الدم دون رضى المانح والمتلقي أو 

، كما أن المشرع منع 4ء الفحوصات اللازمة، لتفادي تنقل الأمراض الخطيرة والمعديةدون إجرا

، 6، وأباحھا المشرع الفرنسي إذا كان الھدف علاجيا5ئجار الأرحام أو الأم البديلةتعمليات إس

  بحرف الضوابط العلاجية. ما يسمىوھذا 

  ثانيا: منع استخدام الأعضاء والمنتجات البشرية

اع الأعضاء والأمشاج واللقائح الآدمية يعتبر مساس بسلامة جسم رغم أن انتز

الإنسان، إلا أن التشريعات الحديثة اتفقت على إباحتھا، إذا الھدف منھا ھو نقلھا إلى شخص آخر 

                                                 
 5مؤرخ في  92/276المرسوم التنفيذي رقم  12 من قانون العقوبات، والمادة 293و 2مكرر  263و 1مكرر  263المواد انظر1

  .1992، سنة 52، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب الجريدة الرسمية، عدد 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محرم 
2Patrick WACHSMANN, Op. cit. p 323. 

 من قانون العقوبات. 273و 275و 272وما يليھا و 264المواد انظر3
 .386زة، المرجع السابق، ص مھند صلاح فتحي الع4
 مكرر من قانون شؤون الأسرة. 45المادة انظر  5

6André PAULLE et Jean POUCHE, Op. cit. p 96. 



 35  الفصل الاول: الحريـات الشخصية



 

لعلاجه وإنقاذ حياته، إلا أن ھذه العمليات أدت إلى ظھور المتاجرة بالأعضاء والمنتجات 

  زراعتھا أو استخدامھا في مجال التصنيع كمادة أولية. البشرية، سواء كان ذلك بھدف

  المتاجرة بالأعضاء والمنتجات البشرية منع-1

رغم ما تشكله عمليات المتاجرة في الأعضاء والأمشاج واللقائح الآدمية من 

خطورة على سلامة جسم الإنسان وحتى على وجوده، لاسيما أنه قد يحوله إلى عبارة عن 

إلا أن المشرع لم يتطرق إليھا صراحة، واكتفى بالنص على عدم جواز  مخزن لقطع الغيار،

، وھذا ما يعني أن المتاجرة في الأعضاء 1التعامل ماليا في مجال انتزاع الأعضاء وزرعھا

  تخضع للنصوص العامة لقانون العقوبات.

 511في حين أن المشرع الفرنسي تطرق بشكل صريح من خلال نص المادة 

نون العقوبات التي جرمت جميع الأعمال التي تھدف من خلالھا بيع وشراء من قا 15مكرر 

الأعضاء والأمشاج واللقائح الآدمية، وجرم حتى أفعال الوساطة والسمسرة في ھذا المجال، ولم 

سواء من المانح أو المتلقي أو  ،يكتفي بذلك بل جرم الأفعال الھادفة إلى الحصول على الأمشاج 

، ومنه يستخلص 2قابل مادي مھما كانت طبيعته، وعاقبت حتى أفعال الوساطةتسليمھا للغير بم

أنه يمنع منعا باتا المتاجرة في الأعضاء والأمشاج واللقائح الآدمية رغم عدم نص المشرع على 

  ذلك صراحة.

  استخدام الأعضاء والمنتجات البشرية في المجال الصناعي منع-2

عضاء فضلا عن منع المتاجرة في الاإن حماية سلامة جسم الإنسان تقتضي 

والأمشاج واللقائح الآدمية منع استخدامھا لأغراض صناعية، لاسيما أن استخدامھا في تصنيع 

الأدوية يدر ارباحا طائلة، وھذا قد يؤدي على تحويل الجسم البشري على مادة أولية، وھو ما 

نابيب باستخدام مركبات أخرى من يعرض سلامته للخطر، لھذا فإنه تم تجريم عمليات التلقيح الأ

أجل تحقيق أھداف صناعية أو تجارية، وكذلك استخدام اللقائح الآدمية المحفوظة لذات 

  .3الغرض

  التجارب الطبية والعلمية منع-3

إذا كانت المتاجرة والاستخدام الصناعي والتجاري للأعضاء والمنتجات البشرية 

بحاث العلمية والطبية، وھذا ما حاول المشرع التطرق يعتبر جريمة، فھل يمكن استغلالھا في الأ

من مدونة أخلاقيات الطب الذي نص على انه: "لا يجوز  18إليه ضمنيا من خلال نص المادة 

النظر في استعمال علاج جديد للمريض، إلا بعد إجراء دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة 

فائدة المباشرة على المريض"، وھذا يعني أن صارمة، او عند التأكد أن ھذا العلاج يعود بال

                                                 
 من قانون حماية الصحة وترقيتھا. 2الفقرة  161المادة انظر  1
 .386مھند صلاح فتحي العزة، المرجع السابق، ص2
 .96مھند صلاح فتحي العزة، المرجع السابق، ص3
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المشرع لا يبيح التجارب الطبية والعلمية على جسد الإنسان، إلا أن المشرع الفرنسي أباح 

إجراء التجارب الطبية على جسم الإنسان، إذا كانت لا تترك اثرا على الجسد، أو أنه تم 

  .1ب خارج عمليات الإنجابتعويضھا بسرعة، وذلك بموافقة المانح وكانت ھذه التجار

أما في مجال التجارب العلمية والطبية على اللقائح الآدمية فإن الفقه انقسم بشأنھا 

على قسم اعتبر اللقائح بمثابة جنين، وأن التجارب عليه بمثابة المساس بحق الإنسان في الحياة، 

تعتبر جنين لعدم وجودھا في حين اعتبرھا جانب آخر من الفقه بانھا مباحة لكون أن اللقيحة لا 

في الرحم وھو المكان الطبيعي إلى جانب وجوب مرور مدة زمنية حتى يكتسب صفة الجنين، 

  .2بشأنھاوبالتالي أباح التجارب 

جميع القوانين ھو منع التجارب الطبية والعلمية، التي تھدف  بشأنه اتفقتإلا أن ما 

ن أمشاج بشرية وحيوانية مختلطة، أو كائن م قستخلااأجنة خارج الرحم أو  استخلاقإلى 

انتخاب صفات وراثية محددة "تحسين النسل" أو إحداث تغييرات على مميزات وخصائص 

  .3الجينات، والتي من شانھا إحداث تغييرات على الجنس البشري

إذا  عما واخيرا فإنه إذا كان للإنسان الحق في التصرف في جسده، فإن ھذا يتوقف

شانه أن يلحق أضرار على جسده، مما يجعل حق الإنسان في سلامة  كان ھذا التصرف من

  جسده أولى من حقه في التصرف فيه.

    

                                                 
 .278مھند صلاح فتحي العزة، المرجع السابق، ص1
 .290مھند صلاح فتحي العزة، المرجع السابق، ص2

3André PAULLE et Jean ROCHE, Op. cit. p 96. 
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  الحق في الأمن والسلامة الثاني:المبحث 

إذا كان للإنسان الحق في الحياة، فإنه يجب أن يعيش حياته في طمأنينة ودون خوف 

، وھذا ما يعني الحق 1حالات القانونيةأو رھبة من ان يقبض عليه أو يحبس او يعتقل في غير ال

في الأمن والسلامة والذي يعتبر حق اساسي لصيق بشخصية الإنسان تستند إليه سائر الحقوق 

  .2والتي لا يمكن التمتع بھا إلا إذا كان الإنسان حرا طليقا من قيود العبودية لا تسوده إلا إرادته

في تاريخ البشرية التي كانت  والحق في الأمن والسلامة من أقدم الحقوق ظھورا

مقسمة إلى أحرار وعبيد، وقد تم إقراره أول مرة بموجب قانون "بلھانياكوريوس" في سنة 

م، ثم اكده إعلان الثورة الفرنسية لحقوق الإنسان والمواطن ، واعتبره حق طبيعي 1679

المدنية والسياسية التي ، والاتفاقية الدولية للحقوق 4، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان3للإنسان

على أنه: "لكل فرد الحرية في الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد  9نصت في مادتھا 

ولا اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليھا القانون وطبقا 

  للإجراء المقرر فيھا...".

الإنسان في الأمن  أما المشرع الدستوري فقد كان حريصا على حماية حق

من الدستور "لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في  47والسلامة، وھذا ما نصت عليه المادة 

الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليھا" وبالتالي فإنه لا يجوز إيقاف أي 

تي تقتضيھا ضرورة حبسه أو اعتقاله إلا استثناء وفي الحالات المحددة قانونا وال شخص أو

  حماية المجتمع والنظام والأمن العام والصحة والسكينة العامة.

  المطلب الأول: عدم جواز احتجاز وايقاف الأشخاص

 ،استثناءأنه  وحبسه إلاإذا كان الأصل أنه لا يجوز إيقاف أي شخص أو احتجازه 

و حجز اي شخص في فإنه يجوز إيقاف  للمجتمع،متى اقتضت ضرورة حماية المصالح العامة 

  على سبيل الحصر، وفق ضمانات حددھا القانون. حددھا المشرعحدود الاستثناءات التي 

  الأشخاص استيقافالفرع الأول: 

الأشخاص إجراء بوليسي يھدف الى التعرف على ھوية الشخص  استيقافإن 

لشرطة العامة المستوقف والتحقق منھا، ويستمد أساسه من مبادئ العامة للقانون، وتختص به ا

أو الشرطة القضائية، المكلفة بالتحري في الجرائم أو المحافظة على النظام والأمن العام سواء 

                                                 
 .80ادمون رباط، المرجع السابق، ص1
، مذكرة لنيل 1996ي لسنة عمران قاسي الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وآليات ضمانھا في نص التعديل الدستور2

 .74شھادة الماجستير في القانون الدستوري وعلم النظم السياسي، كلية الحقوق جامعة الجزائر، ص
 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي.  2انظر المادة  3
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 3أنظر المادة 4
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اكتفى بذكر حالة  الحالة،يتطرق بصراحة لھذه  والمشرع لم1في الحالات العادية أو الاستثنائية،

الثانية في  للحالةوتطرق الجزائية، نون الاجراءات االأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة، في ق

  ستيقاف.لمشرع الفرنسي الذي نظم حالات الاالقوانين الخاصة منھا قانون الجمارك بخلاف ا

  أولا: مراقبة الھوية

إن مراقبة ھوية الأشخاص اجراء يستمد اساسه من المبادئ العامة للقانون، وتتخذه 

ھو معرفة إسم الشرطة العامة بوجه عام، والشرطة القضائية بوجه خاص والغرض منه 

الشخص وعنوانه واتجاھه وقد عرف ھذا الاجراء على أنه: "أيقاف شخص مشتبه فيه أو 

  توفرت أسباب لسؤاله عن اسمه وعنوانه ووجھته بسبب مشاھدته في وضع ينم عن شبھة".

ورغم أن المشرع الجزائري قد أخذ به صراحة، إلا أنه حصر ھذا الاجراء في 

لشرطة القضائية حول الجرائم، حيث أجاز إيقاف أي شخص والتعرف التحريات التي تقوم بھا ا

على ھويته، إذا كان ذلك ضروريا ومفيدا للتحريات. إلى جانب المراقبة التي يفرضھا أعوان 

، بخلاف المشرع الفرنسي الذي حدد حالات 2الجمارك على الأشخاص داخل النطاق الجمركي

  لدواعي أمنية.مراقبة الھوية سواء اثناء التحريات أو 

المشرع الفرنسي حدد الحالات التي يجوز فيھا للشرطة القضائية أثناء  إن-1

والتي  10/06/1984التحريات إيقاف الأشخاص ومراقبة الھوية بموجب القانون المؤرخ في 

حصرھا في الذين يشتبه أنھم حرضوا على ارتكاب الجرائم، أو ھم بصدد التحضير لھا، أو أنھم 

ومات تفيد التحريات، أو أنھم محل بحث بموجب أوامر وقرارات قضائية، إلا أنه لا يملكون معل

يمكن لضابط الشرطة استعمال القوة إلا إذا كان الشخص يشتبه في انه يحمل اشياء من شأنھا أن 

  تضر بضابط الشرطة أو بالشخص نفسه.

من إذا كان الغرض من إيقاف الشخص ومراقبة ھويته يتعلق بضرورة  أما-2

 05/08/83ضرورات الحفاظ على النظام والأمن العام، فإن قرار مجلس الدولة المؤرخ في 

أجاز للشرطة القضائية إيقاف أي شخص ومراقبة ھويته، إلا أن اتخاذ ھذا الإجراء لا يخضع 

وجب أمر من السلطة العامة في حالة ما إذا كان مللسلطة التقديرية لضابط الشرطة، وإنما يتم ب

خطر يھدد النظام العام، ونظرا لمساسه بالحرية الشخصية للفرد، فقد حاول إيجاد معايير ھناك 

تقيد ھذا الإجراء تتمثل في عنصر الشخص محل المراقبة والمكان والزمان، يكفي توافرھا 

  لتبرير المراقبة.

أن يتواجد الشخص في مكان معين أو بالقرب منه وكان ھذا المكان محل تھديد  -

  اء.بالاعتد

                                                 
الجزائر، دار ھومة للطباعة والنشر  2005لجزائية الجزائري التحري والتحقيق، طبعة عبدالله وھابية شرح قانون الاجراءات ا 1

 .234، ص2005سنة 
 من قانون الجمارك. 50من قانون الاجراءات الجزائية، والمادة  2الفقرة  50المادة انظر  2
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إذا كان ھناك خطر يھدد النظام والأمن العام كما ھو الحال أثناء إعلان حالة  -

  الطوارئ أو الحصار أو كانت البلاد في ظروف استثنائية.

إذا كان الشخص محل المراقبة في مكان قريب من شخص محل تھديد بالاعتداء،  -

 .1ال في الجرائم الإرھابيةحكما ھو ال

يمكن فيھا إيقاف أي شخص ومراقبة ھويته، إلا أن ھذا  وھذه ھي الحالات التي

الاجراء قد لا يفي بالغرض، لاسيما إذا تعذر التعرف على ھوية الشخص الموقوف، فإنه يقتاد 

  إلى أقرب مركز للشرطة للتحقق من ھويته.

  الاقتياد إلى مركز الشرطة للتحقق من الھوية ثانيا:

لتعرف على ھوية الشخص الموقوف، قد يتعذر على رجال الشرطة القضائية ا

نتيجة لوجوده في حالة يتعذر فيھا معرفة ھويته، أو أنه امتنع عن الادلاء بالمعلومات المتعلقة 

بھويته، أو أن المعلومات التي قدمھا غير كافية للتعرف عليه أو أنھا غير صحيحة، مما يتعين 

ق من ھويته، وأخذ بصمات له أو معه اقتياد الشخص الموقوف إلى اقرب مركز للشرطة للتحق

) 4صور فوتوغرافية ان اقتضى الأمر ذلك، على أن لا تتجاوز مدة إيقافه لھذا الغرض أربع (

ساعات، وللشخص الموقوف الحق في إخطار عائلته أو أي شخص يرغب في إخطاره، وإذا 

جمھورية كان الشخص الموقوف حدثا فإنه يجب على ضابط الشرطة القضائية إخطار وكيل ال

  .2فورا

المشرع الجزائري اكتفى بذكر حالة واحدة، إلا أنھا لا تتعلق بالتحقق  في حين ان

من الھوية بقدر ماھي متعلقة بالشخص الذي يفترض أنه مرتكبا لجناية أو جنحة معاقب عليھا 

 بالحبس، والتي يمكن فيھا للشرطة القضائية أو عامة الناس إيقاف الشخص واقتياده إلى أقرب

  .3مركز للشرطة القضائية

  ثالثا: عدم مبارحة مكان الجريمة

إن ضابط الشرطة القضائية يجوز له أثناء قيامه بالتحري في الجرائم أن يمنع أي 

نصت عليه المادة  وقدمن تحرياته،  الانتھاءشخص من مغادرة مكان وقوع الجريمة إلى غاية 

لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز  50

من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتھي من إجراء تحرياته" ويمكن له بعد ذلك إخلاء سبيله بعد 

لا يمكن للمنع أن و التعرف على ھويته، أو اقتياده إلى مركز الشرطة للتعرف على ھويته، 

ن حسن سير التحريات والتعرف يھدف إلى ضماو، من المدة التي تقضيھا التحرياتيستمر أكثر 

على الأشخاص المتواجدين على مسرح الجريمة والتحقق منھم، إلا أنه لا يمكن لضابط الشرطة 

                                                 
1 Patrick WACHSMANN, Op. cit. p 361 - 362 
2 Andrée POULLE et Jean RUCHE,Op. cit.p107. 

 من قانون الاجراءات الجزائية. 61المادة  3
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 55و 41اتخاذه إلا اثناء التحري في الجرائم الواقعة في حالة التلبس المنصوص عليھا في المادة 

  .1من قانون الإجراءات الجزائية

  الفرع الثاني: التوقيف للنظر

إن التوقيف للنظر أو الحجز للنظر عرف على أنه إجراء بوليسي يتخذه ضابط 

ساعة، يجوز  48الشرطة القضائية، بغرض التحفظ على شخص أو عدة أشخاص معينين لمدة 

تمديدھا بإذن من وكيل الجمھورية أو قاضي التحقيق متى اقتضت ضرورة التحقيق ذلك، أو 

، وھذا ما أكده المشرع 2موقوف تؤكد اقترافه لجريمة ماكانت ھناك دلائل قوية ضد الشخص ال

  من الدستور. 48الدستوري في المادة 

إذا كان المشرع الدستوري قد اجاز استثناء توقيف أي شخص للنظر، فإن المشرع 

العادي قد حدد الحالات التي يجوز فيھا توقيف الأشخاص على سبيل الحصر ووفقا لضمانات 

ن أن المشرع الفرنسي قيد اتخاذ مثل ھذا الاجراء بضرورة كون الجريمة حددھا القانون، في حي

جناية أو جنحة معاقب عليھا بالحبس بالنسبة للأشخاص البالغين، أو بالنسبة للأشخاص الأحداث 

سنة، فإنه لا يجوز توقيفھم إلا إذا كانت الجريمة جناية معاقب عليھا  16الذين تجاوز سنھم 

، وھذا ما لم يتطرق إليه المشرع الوطني، مما يعني أنه 3) سنوات7سبع (بالحبس لمدة اكثر من 

سنة طالما وان المبادئ العامة تقتضي بعدم عقاب الأحداث  13يمكن توقيف الأحداث أكثر من 

 سنة. 13أقل من 

  حالات التوقيف للنظر :أولا

ت التي إن خطورة التوقيف للنظر على حرية الأفراد، دفعت بالمشرع تحديد الحالا

  يجوز فيھا لضابط الشرطة القضائية توقيف الأشخاص للنظر، وذلك على سبيل الحصر.

: أجاز المشرع صراحة لضابط الشرطة القضائية أن يوقف أي التلبس حالات-1

شخص كان يتواجد على مسرح الجريمة أثناء وقوعھا، ممن تم منعھم من المغادرة أو ايقافھم 

نھا، إذ تبين وجود قرائن ضد الأشخاص الموقوفين تفيد وجود علاقة لمراقبة ھويتھم أو التحقق م

، وكانت الجريمة المرتكبة والموصوفة بانھا جناية أو جنحة معاقب عليھا 4لھم بالجريمة

  بالحبس.

: إن التحقيقات الأولية في الجرائم العادية، والغير متلبس الجرائم العادية حالة-2

ة القضائية المحقق بإيقاف أي شخص للنظر إذا توافرت ضده بھا، قد تقتضي قيام ضابط الشرط

قرائن تفيد أنه اقترف الجريمة محل التحقيق أو أنه حاول اقترافھا، سواء كان الشخص قد مثل 

                                                 
 .238السابق، ص  شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، المرجععبد الله أوھابية، 1
 .241المرجع السابق، ص شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، عبد الله أوھابية، 2

3Patrick WACHSMANN, Op. cit. p 114. 
 من قانون الاجراءات الجزائية. 51انظر المادة 4
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، إلا أنه ورغم 1أمام الشرطة القضائية بموجب استدعائه أو أنه أخطر عن طريق القوة العمومية

يحدد طبيعة الجريمة، كما ذھب إليه المشرع الفرنسي خطورة ھذا الإجراء فإن المشرع لم 

  سنوات. 7والذي حصره في الجنايات والجنح المعاقب عليھا بعقوبة الحبس لأكثر من 

: إن اختصاص ضابط الشرطة القضائية في تنفيذ تنفيذ الإنابات القضائية حالة-3

أي شخص من الأشخاص  الإنابات القضائية الواردة من قاضي التحقيق، قد يقتضي منه إيقاف

المعنيين في الإنابة القضائية للنظر، إذا كان تنفيذ الإنابة القضائية يقتضي ذلك، وأن تكون 

، وأن تكون الجريمة محل 2القرائن ضد الشخص تبين أن له علاقة بالجريمة محل التحقيق

  التحقيق جناية أو جنحة معاقب عليھا بالحبس.

  ا: ضمانات التوقيف للنظرنيثا

شك أن توقيف أي شخص للنظر يعتبر مساسا بحريته الشخصية، بالرغم أن ھذا  لا

الإجراء استثنائي ولا يجوز اتخاذه إلا في الحالات التي حددھا القانون، فإن المشرع الدستوري 

  أحاطه بضمانات يجب مراعاتھا عند إيقاف أي شخص.

  التوقيف للنظر مدة -1

لتي حددھا المشرع الدستوري نص على إن أھم ضمانة للتوقيف للنظر ھي المدة ا

) ساعة ... ولا يمكن تمديد مدة التوقيف 48يمكن أن تتجاوز مدة ثمان وأربعين ( أنه: "... لا

للنظر، إلا استثناء وفقا للشروط المحددة بالقانون ..." وبالتالي فإنه لا يجوز تمديد التوقيف 

أثناء التحقيقات الأولية في الجرائم، أو للنظر إلا استثناء، وبموجب إذن من وكيل الجمھورية 

ساعة غير قابلة للتجديد إذا  48بأمر من قاضي التحقيق أثناء تنفيذ الإنابات القضائية، ولمدة 

تعلق الأمر بالتحقيقات الأولية في الجرائم، في غير حالات التلبس التي لا يجوز فيھا تمديد 

لقت بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية الوقف للنظر، و يمكن تمديده مرة واحدة إذا تع

للمعطيات، و مرتين متتاليتين إذا تعلق الأمر بالتحقيق في الجرائم الماسة بأمن الدولة، و ثلاث 

مرات متتالية في حالة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو جرائم تبييض الأموال والجرائم 

استثناء جرائم المخدرات فإنه لا يجوز تمديد التوقيف المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ب

للنظر إلا إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، وھذا ما لا يتفق والمبادئ العامة للقانون، إلا أن 

من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تدارك ذلك وأجاز تمديد  37المادة 

خمس مرات إذا تعلق الأمر بالتحقيق في ي الحالات العادية، ومرات ف 3دة التوقيف للنظر لم

  .3الجرائم الموصوفة بأنھا أفعال إرھابية أو تخريبية

وأخيرا فإن المشرع وبالرغم من تحديده لمدة التوقيف للنظر إلا أنه لم يحدد متى 

أو التحقق يبدا احتساب المدة، لاسيما أن الشخص الموقوف قد يكون محل إيقاف لمراقبة ھويته 

                                                 
 من قانون الاجراءات الجزائية. 1-65و 65المادة انظر  1
 من قانون الاجراءات الجزائية. 141المادة انظر  2
 ة.من قانون الاجراءات الجزائي 9و 8و 7و 6الفقرة  51والمادة  6و 5و 4و 2الفقرة  65المادة انظر  3
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منھا، أو منع من مغادرة مسرح الجريمة، إلا أن المبادئ العامة للقانون تقتضي احتساب المدة 

ابتداء من ساعة اخطاره بعدم مبارحة مسرح الجريمة، ومن تاريخ إيقافه لمراقبة ھويته، أما في 

  .1باقي الحالات فمن ساعة مثوله أمام ضابط الشرطة القضائية وسماع أقواله

  القضائية رقابةال-2

من الدستور التي نصت على  48إن الرقابة القضائية ضمانة دستورية أكدتھا المادة 

أنه: "يخضع التوقيف للنظر للرقابة القضائية ..." وبالتالي فإن صلاحيات ضابط الشرطة 

القضائية إيقاف الأشخاص للنظر تخضع لإشراف ورقابة وكيل الجمھورية أصلا وقاضي 

  الة تنفيذ الإنابة القضائية، وذلك عن طريق وسائل حددھا القانون.التحقيق في ح

وكيل الجمھورية أو قاضي التحقيق فورا  بإخطارإن ضابط الشرطة القضائية ملزم 

عند توقيفه لأي شخص للنظر على أن يقدم تقرير مكتوب يحدد فيه أسباب ودواعي التوقيف. 

ن وكيل الجمھورية المختص إقليميا، والذي يمكنه م بإذنولا يمكن له تمديد التوقيف للنظر إلا 

زيارة ھذه الأماكن في أي وقت يراه ضروريا، للتأكد من وضعية الموقوفين وما إذا كانت ھذه 

، والالتزام بالفصل بين الموقوفين الأحداث كرامة الإنسان وتتوافر على تھويةالأماكن لائقة ب

قانونية، إلى جانب أن وكيل الجمھورية أو قاضي والبالغين. وتعليق لوحة تحتوي الضمانات ال

التحقيق يمكنه أن ينتدب طبيب لفحص الموقوف، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد 

  .2أفراد أسرة الموقوف أو محاميه

  الشخص الموقوف حقوق-3

إذا كان التوقيف للنظر يعد مساسا بالحرية الشخصية فإن المشرع الدستوري حاول 

ف من حدته من خلال ضمانه للحقوق الضرورية لشخص الموقوف والتي تمكنه من التخفي

  الاتصال بالعالم الخارجي، وضمان سلامته الجسدية طيلة فترة التوقيف، وحق الدفاع عن نفسه.

إن حق الاتصال حق دستوري للشخص الموقوف أن يتصل الحق في الاتصال:  -أ

من الدستور والتي نصت على أنه: " ... يملك  48لمادة بأسرته فور إيقافه، وھذا ما نصت عليه ا

فورا ..." وأكده المشرع حين أوجب على ضابط  بأسرتهالشخص الموقوف للنظر حق الاتصال 

الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف جميع الوسائل التي تمكنه من 

إيقافھم إلا بحضور والده أو مسؤوله  أما الأحداث فإنه لا يمكن ،3، وزيارتھم لهبأسرتهالاتصال 

الشرعي، في حين أن المشرع الفرنسي اعطى الحق للشخص الموقوف في اختيار الشخص 

  .4الذي يتصل به سواء من اسرته أو أي شخص يسكن معه أو ورب عمله

                                                 
 .205، صم1992، ضمانات المتھم (الجزء الثالث)، عين مليلة، الجزائر، دار الھدى للطباعة والنشر، محمد محدة 1
من قانون الاجراءات الجزائية. والتعليمة المشتركة بين  101و 53و المادة 6و 5الفقرة  52و 52والمادة  1الفقرة  51و 51لمواد  ا2

 .31/07/2000لمؤرخة في وزارة العدل والداخلية والدفاع ا
 قانون الاجراءات الجزائية.من 1الفقرة  1مكرر  51المادة انظر  3

4 www.libertes-publiques.com. 
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إذا كان التوقيف للنظر من شانه أن يمس بالسلامة الحق في الفحص الطبي :  - ب

وقوف، فإن ھذا الأخير من حقه أن يلتمس فحص طبي عند انتھاء مدة الجسدية للشخص الم

من الدستور التي نصت على أنه: "ولدى انتھاء  3الفقرة  48يقافه وھذا ما نصت عليه المادة إ

مدة التوقيف للنظر يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف إذا طلب ذلك على أن 

افة إلى إخطار الموقوف ضلى ضابط الشرطة القضائية إيعلم بھذه الامكانية" وبالتالي فإنه ع

بحقه في الفحص الطبي، أن يعين له طبيبا متى طلب ذلك بنفسه أو بواسطة محاميه أو أسرته 

على أن يكون الطبيب يمارس مھامه في دائرة اختصاص المحكمة التي يقع فيھا مكان التوقيف 

ية من تلقاء نفسه وإذا اقتضت الضرورة فإنه للنظر، وإن تعذر ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائ

يتم ندب الطبيب من طرف وكيل الجمھورية أو قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 

  .1الموقوف

إذا كان المشرع قد جعل الفحص الطبي للموقوفين الأحداث اختياري، أي أنه يتم 

سي أكد على أن الفحص الطبي على طلب الحدث أو محاميه أو أسرته، فإن المشرع الفرن

  للأحداث الموقوفين إجباري في جميع الحالات.

بالرغم من أن المشرع الدستوري لم يقر بحق الموقوف  :حق الاستعانة بمحامي - ج

من قانون الاجراءات  52مكرر و 51بالاستعانة بمحامي، إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة 

له أن يلتمس إجراء الفحص الطبي لموكله سواء أمام الجزائية، نجد أن محامي الموقوف يمكن 

ضابط الشرطة القضائية أو أمام وكيل الجمھورية أو قاضي التحقيق، دون أن يكون له الحق في 

الاتصال بمحاميه، والذي أقرته الكثير من التشريعات الحديثة منھا التشريع الفرنسي الذي أقر 

إلا أن المشرع قد اكتفى  2ين دقيقة في سرية تامةحق الاتصال بالمحامي ومحادثته لمدة ثلاث

، 3بإلزام الشرطة القضائية بتنظيم فترات سماع الموقوف، والتي يجب أن تتخللھا فترات الراحة

  وعدم إرغامه على الإدلاء بأقواله أو التوقيع عليھا إذا رفض أو امتنع عن ذلك.

  ا: الحماية الجزائيةلثثا

إلا استثناء في الحالات المحددة قانونا، مبدا إن عدم جواز توقيف الأشخاص 

دستوري يھدف إلى حماية أمن وسلامة الأشخاص من أي تعسف، وأي إخلال بذلك يعد انتھاكا 

من  35للحرية الشخصية للأفراد، وجريمة معاقب عليھا قانونا، وھذا ما نصت عليه المادة 

فات المرتكبة ضد الحقوق الدستور التي نصت على أنه: "يعاقب القانون على المخال

  والحريات...".

  

  
                                                 

 قانون الاجراءات الجزائية.من 4الفقرة  141والمادة  6الفقرة  52والمادة  2الفقرة  51المادة  انظر 1
2André PAULLE et Jean POUCHE, Op. cit. p 360. 
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  توقيف شخص تعسفا جريمة-1

شخاص للنظر على سبيل لقد حدد المشرع الحالات التي يجوز فيھا توقيف الأ

الحصر والاجراءات التي يتم بموجبھا ذلك، واعتبر كل توقيف مخالف لذلك جريمة معاقب 

سنوات، إذا تم التوقيف عن  10ر سنوات إلى عش 05عليھا قانونا بعقوبة السجن من خمس 

  طريق الأفعال التالية:

  توقيف الأشخاص بدون إذن أو أمر من السلطات المختصة بذلك قانونا. -

تمديد التوقيف للنظر بدون إذن من وكيل الجمھورية أو قاضي التحقيق، أو في  -

 ائية.قانون الاجراءات الجز من 65و 51غير الحالات المنصوص عليھا في المادتين 

عدم ضبط واقعة إيقاف تعسفي او تحكيمي، أو إھمال ذلك، أو عدم تبليغ السلطة  -

ويمكن  الرئاسية بھذا الاحتجاز، سواء كان في مكان مخصص لذلك قانونا، أوفي أماكن أخرى،

يمكن مضاعفتھا  شخص، كماتطال كل شخص أعار مكان ليتم استعماله في حجز أن  للعقوبة

) سنة، إذا تجاوزت مدة 20) سنوات على عشرين (10جن من عشر (لتصل إلى عقوبة الس

الشخص بواسطة استعمال بزة  وتم إيقافاحتجاز الشخص الموقوف تعسفيا أكثر من شھر، 

أو صفة كاذبة، أو بموجب أمر مزور عن السلطة المختصة فإن العقوبة  اسمرسمية أو بانتحال 

  .1قد تصل إلى السجن المؤبد

  بالضمانات القانونية الاخلال جريمة-2

إذا كانت الأفعال السالفة الذكر تشكل جريمة توقيف وحجز تعسفي، فإن المشرع قد 

جرم كل الأفعال التي من شانھا أن تمس بحق الشخص في الأمن والسلامة حتى وإن كانت 

  عبارة عن إخلال بالضمانات القانونية وحقوق الشخص الموقوف.

ية ورفضه تقديم السجل الذي يتضمن سماع إن امتناع ضابط الشرطة القضائ

الأشخاص الموقوفين وساعة إيقافھم وسبب إيقافھم، يعتبر جريمة ومن شأنه أن يعاقب عليه 

  دج. 1000دج إلى  500)، وبغرامة مالية من 2) أشھر إلى سنتين (6بعقوبة الحبس من ستة (

الذي امر به كما أن اعتراض ضابط الشرطة القضائية على إجراء الفحص الطبي 

وكيل الجمھورية بناء على طلب الشخص الموقوف بنفسه أو بواسطة محاميه أو أسرته، يعتبر 

 أشھر) 3مساسا بحقوق الموقوف أن يعاقب عليه بعقوبة الحبس من شھر واحد إلى ثلاثة (

  .2دج أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط 1000دج إلى  500وغرامة مالية من 

اول المشرع أن يحيط بھا إجراءات إيقاف الأشخاص سواء رغم الضمانات التي ح

للنظر أو لمراقبة الھوية أو للتحقق منھا، إلا أنھا تبقى غير كافية لحماية حرية الفرد، لا سيما 

                                                 
 قانون الاجراءات الجزائية.من 10الفقرة  51من قانون العقوبات والمادة  292و 3و 2الفقرة  291و 109و 291المادة  انظر 1
 مكرر من قانون العقوبات. 110المادة انظر2
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أنھا تتخذ من جھة غير قضائية، إلا أنه رغم خطورتھا على حرية الشخص، فإنھا أقل خطورة 

 السلطة القضائية.من إجراءات الحبس التي تتخذ من طرف 

  المطلب الثاني: عدم جواز حبس الأشخاص

إن حبس الشخص ووضعه في المؤسسة العقابية من أخطر الاجراءات الماسة 

بالحرية الشخصية للفرد بصفة عامة، وبحقه في الأمن والسلامة بصفة خاصة، وقد اتفقت 

منه،  47ور الجزائري في المادة المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير الحديثة بما فيھا الدست

على أنه لا يجوز حبس أي شخص إلا استثناء عندما تقتضي المصلحة العامة للمجتمع في 

مكافحة الجريمة والكشف عن مقترفيھا، وقد حدد المشرع الحالات التي يجوز فيھا متابعة 

ان الحبس لمدة الأشخاص وحبسھم، والاجراءات والأشكال القانونية التي يتم بھا ذلك سواء ك

  محددة ومؤقتة أو دائمة، لاسيما أن الشخص المحبوس يعد في نظر المجتمع مقترف للجريمة.

  الفرع الأول: الحبس لمدة محددة

إذا كان الأصل أنه لا يجوز حبس الأشخاص، فإنه استثناء أجاز المشرع صراحة 

اقتضت ضرورة حبس أي شخص متھم بارتكابه لجنحة معاقب عليھا بعقوبة الحبس، متى 

التحقيق القضائي وضمان مثول المتھم أمام العدالة، سواء في حالة التلبس أو في حالة تنفيذ 

  الأمر بالقبض.

  أولا: حالة التلبس

يجوز لوكيل الجمھورية استثناء أن يقوم بإيداع أي شخص في مؤسسة عقابية، إذا 

على أن يقدم للمحاكمة خلال  كان متھما بارتكاب جنحة في حالة تلبس معاقب عليھا بالحبس،

من قانون الاجراءات الجزائية على أنه: "يجوز لوكيل  117ثمانية أيام، وقد نصت المادة 

الجمھورية إصدار أمر بإيداع المتھم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليھا في 

  ر مرة ثانية".أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية للحضو رأى، وإذا ما 59المادة 

  والحالات القانونية الشروط-1

إذا كان وكيل الجمھورية يختص بإصدار امر بإيداع أي شخص متھم في المؤسسة 

العقابية، فإن ھذا الاجراء لا يخضع لسلطته التقديرية، ولا يجوز اتخاذه إلا إذا توافرت الشروط 

  لشخص من أي تعسف.والحالات التي حددھا المشرع، والتي تھدف إلى حماية حرية ا

أن تكون الوقائع المنسوبة للمتھم تشكل جنحة معاقب عليھا بالحبس، لأنه لا يعقل  -

  ان يحبس أي شخص على جريمة معاقب عليھا بالغرامة.
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أن يتم ضبط المتھم في حالة تلبس أي اثناء أو عقب وقوعھا، أو أن العامة تتبعته  -

، إلا 1ئل تدعو إلى افتراض مساھمته في الجريمةبالصياح عقب وقوعھا، أو وجدت بحوزته دلا

  لإيداعه الحبس. غير كافياعتراف المتھم  وخاصة أنأن الواقع العملي قد يختلف عن ذلك 

يقدم المتھم ضمانات كافية للمثول امام المحكمة لمحاكمته، ويمكن استخلاص  ألا-

  ذلك من ملابسات القضية أو أن المتھم ليس له مقر إقامة مستقر.

  القانونية الضمانات-2

إذا كان المشرع قد حدد مجموعة من الشروط الواجب توافرھا لإيداع المتھم في 

المؤسسة العقابية، فإنه أحاط اتخاذ ھذه الاجراءات بعدة ضمانات تھدف إلى الحد من حبس 

  .2الأشخاص، وحماية حرياتھم الشخصية والتي يجب مراعاتھا عند إصدار ھذا الأمر

اب المتھم إجراء ضروري يتم قبل إصدار أمر بإيداعه المؤسسة إن استجو-

عد التأكد من ھويته، حيث يتلقى وكيل الجمھورية أقواله على محضر رسمي، ويمكن بالعقابية، و

  خلالھا للمتھم من الاستعانة بمحامي، على أن يتم تبليغ المتھم بالحبس وبتاريخ جلسة المحاكمة.

) أيام من تاريخ 8محكمة الجنح لمحاكمته خلال ثمانية (أن يتم إحالة المتھم على  -

حبسه كحد اقصى، وإن لم يتم ذلك، فإنه يتم إخلاء سبيله فورا، وإلا اعتبر إيداعه في المؤسسة 

  العقابية حبسا تعسفيا.

يمنع منعا باتا إيداع أي شخص في المؤسسة العقابية، إذا كان سنه أثناء وقوع  -

حتى وإن ارتكبت الجريمة في حالة تلبس، فالاختصاص يؤول قانونا  سنة، 18الجريمة يقل عن 

  لقاضي الأحداث.

كما لا يجوز لوكيل الجمھورية إيداع أي شخص في المؤسسة العقابية، إذا كانت 

الوقائع المنسوبة إليه تشكل جنحة من جنح الصحافة أو ذات طبيعة سياسية أو من الجرائم التي 

جراءات تحقيق خاصة، كجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر تخضع فيھا المتابعة إلى ا

الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الموال 

  والإرھاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

  ثانيا: حالة تنفيذ أمر بالقبض

اضي والذي يتضمن تكليف رجال القوة إن الأمر بالقبض ھو الأمر الصادر من الق

العمومية بالبحث عن المتھم وضبطه واقتياده وتسليمه للمؤسسة العقابية المنوه بھا في الأمر، 

ومنه يتضح أن الأمر بالقبض يتضمن امر بإيقاف المتھم وضبطه وامر إيداع المتھم في 

طورة ومساسا بالحرية يشكل خ، وبما أنه ساعة كقاعدة عامة 48لمدة  3المؤسسة العقابية
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الشخصية للأفراد، لھذا نجد أن المشرع حريص على تحديد الحالات التي يجوز فيھا إصدار 

  الأمر على سبيل الحصر، والضمانات التي يجب مراعاتھا عند تنفيذ الأمر.

  القانونية الحالات-1

استثناء يجوز  بض من اختصاص قاضي التحقيق اصلا، فإنهإذا كان الأمر بالق

، فإن ان يصدر أمرا بالقبض على المتھم أو لرئيسھا أو لرئيس محكمة الجنح الاتھامغرفة ل

  .حديالمشرع قد حدد الحالات التي يجوز فيھا لكل جھة إصدار الأمر على 

إذا كان المتھم متابع  المتھم،صدر أمر بالقبض على ي لقاضي التحقيق أنيجوز 

ة أشد منھا جسامة، وكان المتھم ھاربا أي بعد الأمر بجنحة معاقب عليھا بعقوبة الحبس أو عقوب

عه عن المثول أمام التحقيق رغم استدعائه قانونا، أو كان يقيم ابضبطه وإحضاره، وبعد امتن

  .1خارج التراب الوطني

فإنه يجوز لھا إصدار قرار بالقبض الجسدي على المتھم إذا كان  الاتھامأما غرفة 

 الاتھامار بالإحالة على محكمة الجنايات، كما يمكن لرئيس غرفة متابع بجناية وصدر بشأنھا قر

، وبناء على طلب النائب العام إذا ظھرت الاتھام، ريثما تنعقد غرفة القبضيمكن له إصدار أمر ب

 بالأوجهقرار  بشأنھاأن أصدرت  الاتھامأدلة جديدة ضد الشخص بشأن قضية سبق لغرفة 

  .2للمتابعة

يمكنه إصدار أمر بالقبض إذا تخلف المتھم عن حضور فأما رئيس قسم الجنح 

عقوبة لا تقل عن سنة  بشأنھاجلسته للمحاكمة وكان متابعا بجنحة من جنح القانون العام وصدر 

حبس نافذ، على أن يتم البت في الأمر خلال ثمانية أيام من تنفيذه سواء بالفصل في القضية وإن 

  .3اءأجلت يبت في الأمر بالتأييد أو الإلغ

  القانونية الضمانات-2

بحرية المتھم  القبض على المتھم وإيداعه المؤسسة العقابية، ومساسهن خطورة إ

  الشخصية، دفعت المشرع إلى إحاطته بضمانات حتى لا يتم التعسف في استعماله.

إن المدة لقانونية لحبس المتھم بموجب أمر بالقبض تعتبر اھم ضمانة، وقد حددھا 

أما إذا نفذ الأمر بالقبض وكانت  ساعة اذا كان الامر صادرا عن قاضي التحقيق، 48بـ المشرع 

ضية على مستوى غرفة قالقضية صدر بشأنھا أمر تصرف من قاضي التحقيق، وكانت ال

ساعة، وقد يرفض وضعه  48الاتھام، فإن رئيس ھذه الأخيرة يمكن له استجواب المتھم خلال 

ما اذا كان صادر من طرف رئيس غرفة الاتھام، بناء على طلب ويخلي سبيله أو يأمر بإيداعه، ا

من النيابة العامة بعد ظھور ادلة ضد شخص، بعد ان أمرت غرفة الاتھام بالأوجه للمتابعة فإنه 
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  راءات الجزائية.من قانون الاج 181و 137و 198المواد  انظر 2
  من قانون الاجراءات الجزائية. 358المادة  انظر 3



 48  الفصل الاول: الحريـات الشخصية



 

يبقى محبوسا ريثما تنعقد، اما القبض الجسدي فان المتھم يبقى الى غاية مثوله امام محكمة 

لى غاية مثوله امام المحكمة، أي خلال إى قسم الجنح فانه يبقى أما إذا كان على مستو الجنايات،

  و الإلغاء.أن يتم البت فيه بالتأييد أعلى  ،يامأ ثمانيةمدة لا تتجاوز 

ساعة من تواجده في المؤسسة  48مدة  انقضاءإخلاء سبيل المتھم فورا في حالة 

، وفي حالة استيفاء مدة 1العقابية، دون استجوابه من قاضي التحقيق الآمر أو أي قاض آخر

) أيام دون تقدم للمحاكمة إذا كان الأمر صادرا عن قاضي الحكم، وفي كل الحالات 8ثمانية (

  فإن بقائه في الحبس يعتبر حبس تعسفي.

خلال  استجوابهإذا كان المشرع قد نص صراحة على إخلاء سبيل المتھم إذا لم يتم 

ية، فھل يخلى سبيله بعد استجوابه من طرف قاضي ساعة من تاريخ إيداعه المؤسسة العقاب 48

التحقيق إذا رفض إيداعه، أم أن حبسه يستمر بموجب الأمر بالقبض رغم أن مدة الحبس فيه لا 

  ساعة؟ 48تتعدى 

إن استجواب المتھم وإصدار أمر بالوضع رھن الحبس المؤقت لا يطرح أي إشكال 

وجب آمر بالوضع، إلا أنه إذا رفض وضعه فھل طالما أن العودة إلى المؤسسة العقابية يتم بم

أمر  بتأييدالاتھاميخلى سبيله أم أن حبسه يستمر إلى غاية انقضاء مدة الاستئناف أو فصل غرفة 

الرفض وإخلاء سبيل المتھم، أو إلغاء الأمر وإيداع المتھم، وھما الاتجاھين المعمول بھما 

عد استجوابه فورا، إذا رفض قاضي التحقيق عمليا، إلا أن الراجح أن المتھم يخلى سبيله ب

النيابة وھذا لكون أن مدة الحبس بموجب  استئنافوضعه رھن الحبس المؤقت بغض النظر عن 

ساعة، ومن جھة أخرى فإن الأصل في الإنسان ھو  48الأمر بالقبض لا يمكن أن تتجاوز 

  المتھمين أمام قاضي التحقيق.الإفراج والاستثناء ھو الحبس وھو المبدأ المعمول به عند تقديم 

  الفرع الثاني: الحبس المؤقت

بالرغم من اختلاف الفقھاء حول تعريف وتسمية الإجراء الذي يتم بواسطته 

مصادرة حرية الشخص ووضعه في الحبس، إلا أنھم اتفقوا على أنه أخطر الاجراءات الماسة 

د أكد على أنه إجراء استثنائي، ،لھذا نجد أن المشرع الدستوري ق2بالحرية الشخصية للإنسان

، قاضي الحكم)، الاتھامإلا من طرف السلطة القضائية (قاضي التحقيق، غرفة  اتخاذهولا يمكن 

وفي حالات حددھا القانون على سبيل الحصر، لا سيما أن وضع الشخص رھن الحبس ولو 

ي العام بمثابة إدانة بصفة مؤقتة وقبل ثبوت التھمة بموجب حكم نھائي وبات يعتبر في نظر الرأ

  له، لھذا أحيط بضمانات للحيلولة دون التعسف في استعماله.

                                                 
  من قانون الاجراءات الجزائية. 121المادة انظر  1
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  الحالات القانونية أولا:

إن خطورة الحبس المؤقت ومساسه بأمن وسلامة الشخص دفعت المشرع إلى 

الحالات التي يجوز فيھا اتخاذ ھذا الإجراء، والأسباب القانونية التي يجوز معھا  تحديد وحصر

  ، والتي يجب أن يسبب على أساسھا الأمر المتخذ.اتخاذه

  جمن ق إ  123الحالة الأولى: توافر شروط المادة 

تكون الوقائع خطيرة بمعنى أنه لا يجوز وضع أي شخص رھن الحبس  أن -

المؤقت إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تشكل جناية أو جنحة معاقب عليھا بعقوبة الحبس أو 

غير مقيم في الجزائر أو أنه سبق الحكم عليه بجريمة من جرائم القانون  ن المتھموكااشد منھا، 

  ) أشھر.3العام بعقوبة الحبس النافذ لمدة أكثر من ثلاثة (

  .يكون للشخص مقر إقامة مستقر في التراب الوطني ألا-

 يوجد إذا لم يقدم المتھم الضمانات الكافية للمثول أمام العدالة، وھو المبرر الذي لا -

بشأنه معيار يحدده، إلا أن الشخص المفرج عنه يمكن إيداعه الحبس ثانية، إذا امتنع عن المثول 

  .1أمام التحقيق أو جلسة المحاكمة بعد استدعائه

أن يكون الحبس ھو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج والأدلة المادية، أو وسيلة -

أو لمنع التواطؤ بين المتھمين وشركائھم في  لمنع الشخص للضغط على الشھود أو الضحايا،

  الجريمة، إذا كان ذلك من شأنه أن يعرقل الكشف عن الحقيقة.

إذا كان الحبس ضروريا لحماية حياة المتھم وسلامته الجسدية من انتقام الضحية -

سواء طلبه المتھم أو لم يطلبه أو كان الحبس ضرورة للوقاية من حدوث الجريمة والحفاظ على 

  النظام العام.

الرقابة القضائية المفروضة عليه سواء كلھا أو بعض  بالتزاماتإذا أخل الشخص -

  منھا وتبين أن الإخلال كان بإرادة الشخص، فإنه يمكن الأمر بوضعه رھن الحبس المؤقت.

إن توافر مبرر واحد من المبررات السالفة يكفي لوضع الشخص رھن الحبس 

توافر أيضا دلائل وقرائن قوية تفيد أن الشخص له علاقة بالجريمة، إذ المؤقت، إلا أنه يجب أن ت

  قرائن تدل على ارتكابه الجريمة. بشأنهلا يعقل أن يحبس شخص لا يوجد 

  الحالة الثانية: ظھور أدلة جديدة

إذا كان وجود الدلائل والقرائن القوية والمتماسكة مبررا كافيا لوضع أي شخص 

المبدأ يمكن العمل به في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة، رھن الحبس المؤقت، فإن 

وبالتالي يجوز للقاضي وضع الشخص رھن الحبس المؤقت إذا ظھرت أدلة جديدة أو ظروف 
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جديدة وخطيرة تستدعي ذلك، سواء كانت القضية محل تحقيق أو محاكمة، أو كانت القضية قد 

يجوز له إصدار أمر  الاتھامة، فإن رئيس غرفة للمتابع بالأوجهأمر  بشأنھاسبق وأن صدر 

إذا طلبت النيابة العامة ذلك بعد  الاتھامبإيداع الشخص رھن الحبس المؤقت، ريثما تنعقد غرفة 

  .1ظھور الأدلة الجديدة

  الحالة الثالثة: عدم الاختصاص

صدور قرار أو حكم بعدم الاختصاص أي أن القاضي على مستوى المحكمة أو 

قضائي كدرجة ثانية، يجوز له أن يأمر بوضع الشخص رھن الحبس المؤقت إذا المجلس ال

الوقائع المنسوبة إليه بعدم الاختصاص، لكونھا تشكل جناية وليست جنحة كما كان  بشأنقضي 

  .2المؤقت وصفھا وذلك بناء على طلبات النيابة المتضمنة إيداع الشخص رھن الحبس

  ةالحالة الرابعة: أمر إيداع بالجلس

إن المشرع أجاز للقاضي الدرجة الأولى المختص في الفصل بالجرائم التي تشكل 

جنح القانون العام، أن يصدر أمر بإيداع الشخص رھن الحبس المؤقت، إذا قضى بعقابه بعقوبة 

، ورغم أن الحبس ھنا يبدو كعقوبة إلا أنھا ليست نھائية 3الحبس النافذ لمدة لا تقل عن سنة واحدة

  الحبس ذو طبيعة مؤقتة. مما يجعل

  الحالة الخامسة: جرائم الجلسات

 ،يأمر بإيداع أي شخص رھن الحبسيمكن له أن إن القاضي على مستوى المحكمة 

إذا امتنع عن الامتثال لأمر طرده من الجلسة، أو أحدث شغبا خلال الجلسة على أن تتم محاكمته 

  .4وعقابه بعد إيداعه

ننا تناولنا الحبس المؤقت بمفھومه الواسع، أي ومن خلال ھذه الحالات يتضح أ

جميع أوامر الإيداع في الحبس الصادرة من القضاة قبل صيرورة حكم نھائي وبات، ويصبح 

الحبس نھائيا وذو طبيعة عقابية بخلاف الحبس المؤقت بمفھومه الضيق، والذي يصدر عن 

الشخص في الحبس دون غيرھا والتي يجوز فيھا وضع  الاتھامجھات التحقيق بما فيھا غرفة 

  ولم يكتفي المشرع بذلك بل أحاط الحرية الشخصية بعدة ضمانات.

  ثانيا: الضمانات القانونية

رغم أن الأصل في الإنسان ھو الحرية، إلا أن الحبس المؤقت يشكل مساسا بحريته 

أحاطه  قدع كان الھدف منه حماية المصلحة العامة للمجتمع، لھذا نجد المشر لوالشخصية، حتى 

  بعدة ضمانات تھدف إلى الحيلولة دون التعسف في استعماله.
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  المتھم استجواب-1

لا يجوز وضع أي شخص رھن الحبس المؤقت، إلا بعد مثوله أمام القاضي والتأكد 

من ھويته، ثم توجه له التھمة، ويتلقى أقواله، بعد أن يبلغه بأنه حر في الإدلاء بتصريحاته، أو 

ي تحضير الدفاع، وإن كان لا يعرف اللغة الوطنية أو أنه لا يستطيع الكلام عين التمسك بحقه ف

له مترجم، على أن يبلغه بعد الاستجواب بأنه سيتم وضعه رھن الحبس المؤقت وأن له ثلاثة ايام 

  .1ستئناف الأمرلا

  جواز وضع الأحداث رھن الحبس المؤقت عدم-2

سنة عند وقوع الجريمة  18عن الأصل أنه لا يجوز وضع أي شخص يقل عمره 

رھن الحبس المؤقت، ولا يمكن أن يتخذ ضده أي إجراء مقيد للحرية، باستثناء التدابير المتمثلة 

في الوضع في مراكز حماية الأحداث أو في المراكز المختصة في العلاج، إلا أنه واستثناء 

سنة،  13مة يتجاوز يمكن وضع الحدث رھن الحبس المؤقت إذا كان عمره عند وقوع الجري

وكان ذلك ضروريا واستحال معه اتخاذ التدابير السالفة الذكر، على أنه يتم حبسه في جناح 

خاص بالأحداث، وإن استحال ذلك فإنه يتم فصله عن البالغين، ويخضع لنظام العزلة وھذا ما 

  سنة مھما كانت الظروف. 13يعني أنه لا يجوز حبس الحدث أقل من 

  لحبس المؤقتمدة ا تحديد-3

تعد أھم ضمانة للحريات الشخصية، لا سيما أن المدة لم يتركھا المشرع للسلطة 

) أشھر لا يجوز تمديدھا إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك 4التقديرية للقاضي وإنما حددھا بأربعة (

  وفي الحالات التي حددھا القانون.

أن تتجاوز مدته  الأصل أن مدة الحبس المؤقت أربعة أشھر، إلا أنه لا يجوز

إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتھم معاقب عليھا بعقوبة الحبس لمدة لا  ) يوما20عشرون (

) في حدھا الأقصى إذا كان المتھم مقيما في التراب الوطني، أو كان قد سبق 2تتجاوز السنتين (

تتجاوز ثلاثة  الحكم عليه من أجل جريمة من جرائم القانون العام بعقوبة الحبس النافذ لمدة

  أشھر.

) أشھر اصلا، فإنه في مواد الجنح لا يجوز تمديدھا 04إذا كانت مدة الحبس أربعة (

) 03إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتھم معاقب عليھا بعقوبة الحبس لمدة أكثر من ثلاث (

ن سنوات في حدھا الأقصى، أو اقتضت ضرورة حسن سير اجراءات التحقيق بقاء المتھم رھ

غير قابلة للتجديد، أي أن مدة  أشھر) 04، فإنه يجوز تمديد الحبس لمدة أربعة (2الحبس المؤقت

  ) أشھر.08الحبس في الجنح لا يمكن أن تتجاوز ثمانية (
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) أشھر أصلا، ويجوز تمديدھا 04أما في الجنايات فإن مدة الحبس المؤقت أربعة (

نت الجريمة المنسوبة للمتھم معاقب عليھا بالسجن بنفس المدة لمرتين متتاليتين، إلا أنه إذا كا

) سنة أو السجن المؤبد أو الاعدام فإنه يجوز تمديدھا لثلاث مرات متتاليات 20لمدة عشرين (

متى اقتضت ضرورة حسن سير إجراءات التحقيق ذلك، فضلا على أنه وفي كلتا الحالتين يمكن 

) أشھر غير قابلة للتجديد بناء على طلب من 04(أن تمدد حبس المتھم لمدة أربعة  الاتھاملغرفة 

  قاضي التحقيق.

في حين أن الحبس المؤقت في الجنايات الموصوفة على أنھا جرائم خاصة قد تصل 

إلى خمس سنوات كحد أقصى، وبالتالي فإنه يجوز تمديده خمس مرات إذا كانت الجريمة 

 11رة للحدود الوطنية فإنه يجوز تمديده موصوفة على أنھا أفعال إرھابية، أما في الجرائم العاب

الحق في تمديده بناء على طلب قاضي التحقيق مرتين على  الاتھاممرات، فضلا على أن لغرفة 

  .1شھرا كحد اقصى 12تتجاوز  ألا

، وإلا استنفاذھاوھذه المدد السالفة الذكر تلزم قاضي التحقيق على إنھاء التحقيق قبل 

أو الجھة  الاتھاميله بقوة القانون، أما إذا أحيل الملف على غرفة أفرج على المتھم وأخلى سب

  المختصة بالمحاكمة فإن المشرع حدد مدد يجب مراعاتھا.

إن تحديد مدة الحبس المؤقت لا تقتصر على التحقيق القضائي الابتدائي بل تمتد إلى 

ن أن تستثني حق المدة الفاصلة بين صدور أمر التحقيق إلى غاية صدور الحكم النھائي دو

، وقد حدد المشرع مدة شھر واحد لمثول المتھم المحبوس، أمام المحكمة من أجل الاستئنافات

، الاتھاممحاكمته من تاريخ صدور أمر الإحالة من قاضي التحقيق أو قرار الإحالة من غرفة 

إعادة تكييف  النيابة وتأييدھا لأمر الإحالة، أو أنھا لاستئنافسواء كان ذلك على أساس رفضھا 

، ولا يمكن الإخلال بھذه المدة المحددة في حين تبقى المحكمة مقيدة من حيث 2الوقائع إلى جنحة

  مدة الفصل بمبدأ الفصل في القضايا في أحسن الآجال .

التي تختص بالتصدي وبإحالة القضايا على محكمة  الاتھامأما بالنسبة لغرفة 

قرارھا، في قضايا المحبوسين مؤقتا خلال شھرين، إذا  الجنايات، فإنھا ملزمة قانونا بإصدار

تعلق الأمر بجنايات معاقب عليھا بالسجن المؤقت، وأربعة أشھر إذا تعلق الأمر بجناية معاقب 

سنة سجنا، أو بالسجن المؤبد، أو الإعدام، أما إذا تعلق الأمر بجنايات موصوفة  20عليھا بـ 

 أشھر) 8ابرة للحدود الوطنية، فالمدة لا تتعدى ثمانية (على أنھا أعمال إرھابية، أو جرائم ع

  على أن يحتفظ آمر الحبس بقوته إلى غاية صدور حكم محكمة الجنايات.

إن تحديد مدة الفصل امتد حتى إلى الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت، فإذا كان 

لإفراج أو رفضه، المتھم محبوسا سواء تعلق الأمر بالوضع في الحبس المؤقت أو تمديده أو ا

                                                 
  مكرر من قانون الاجراءات الجزائية. 125و 1فقرة  125انظر المادة 1
  من قانون الاجراءات الجزائية. 430و 169و 2الفقرة  165انظر المواد 2



 53  الفصل الاول: الحريـات الشخصية



 

ساعة من تاريخ تقديم وكيل الجمھورية طلب  48فإن قاضي التحقيق ملزم في الفصل خلال 

 الاتھامالإفراج، أما إذا قدم المتھم أو محاميه فإن الفصل يتم خلال ثمانية أيام، في حين أن غرفة 

ذا لم يبت فيه قاضي ) يوما من تاريخ تقديم طلب الإفراج إليھا إ30ملزمة بالفصل خلال ثلاثين (

) يوما من 20) أيام، أما في باقي الحالات فإن الفصل خلال عشرين (8التحقيق خلال ثمانية (

تاريخ الاستئناف، وإلا أخلى سبيل المتھم، أما إذا كانت القضية على مستوى جھة الحكم فإنھا 

بعدم  الاختصاص في حالة الحكم الاتھامتختص بالفصل في طلبات الإفراج، ولغرفة 

بين دورات انعقاد محكمة الجنايات، وللمحكمة العليا الاختصاص في ذلك إذا  الاختصاص، أو ما

  .1ساعة 48كان الملف على مستواھا خلال 

  الحبس المؤقت انتھاء-4

إذا كان الحبس المؤقت قد ينتھي بقوة القانون ويخلى سبيل الشخص المحبوس، متى 

لا أنه قد ينتھي ويفرج على الشخص ويخلى سبيله متى انقضت المدد التي حددھا القانون، إ

  زالت الأسباب والمبررات الداعية إلى ذلك.

إن الإفراج على الشخص المحبوس وإخلاء سبيله يتم فور صدور أمر قاضي 

التحقيق إذا كان الطلب مقدم من وكيل الجمھورية، أما إذا كان الطلب مقدم من المتھم أو 

) ايام إذا لم 3أو صدر أمر بانتفاء وجه الدعوى، وذلك خلال ثلاثة (المحامي، أو من القاضي 

التي قد تؤيد أمر الإفراج،  الاتھامالأمر، وإن تم ذلك فالاختصاص يؤول إلى غرفة  استئنافيتم 

  .2أو أنھا تلغي أمر رفض الإفراج

إن الشخص المحبوس يتم الإفراج عنه فورا بمجرد صدور حكم بالبراءة أو إدانة 

الإعفاء من العقاب، أو كانت العقوبة غرامة مالية أو حبس موقوف النفاذ، أو كانت المدة مع 

المحكوم بھا تساوي أو تقل عن المدة التي قضاھا في الحبس، كما أنه يفرج عنه إذا لم يقدم 

) أيام من تاريخ حبسه، أو أنه صدر حكم بإعادة تكييف 8الشخص للمحاكمة خلال ثمانية (

 .3مخالفة الوقائع إلى

  ثالثا: رقابة الحبس المؤقت

رغم أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي، إلا انه من أكثر الإجراءات التي تشكل 

مساسا بالحريات الشخصية للأفراد، لاسيما أنه قد يستعمل كوسيلة للتعسف في حقوق الأفراد، 

لرقابة، التي قد تكون وھذا يستدعي خضوع المؤسسات العقابية والجھات الآمرة بھذا الإجراء ل

، أو جزائية من خلال متابعة وعقاب كل الاتھامذات طبيعة إدارية أو قضائية من خلال غرفة 

    شخص تسبب في حبس أي شخص تعسفيا.
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  الإدارية الرقابة-1

إن الرقابة الإدارية تتمثل في تلك الزيارات التي يقوم بھا رئيس المجلس القضائي 

قاضي التحقيق ومفتشي وزارة العدل إلى جانب بعض الجمعيات والوالي ووكيل الجمھورية و

  التي أجاز لھا القانون ذلك، وھذه المراقبة وإن كانت شكلية فھي تحول دون التعسف في الحبس.

خوله القانون مراقبة ومتابعة حبس  الاتھامومن جھة اخرى فإن رئيس غرفة 

على قائمة  اطلاعهصاصه، فإلى جانب المتھمين على مستوى غرف التحقيق التابعة لدائرة اخت

) أشھر، فإنه يجوز له زيارة المؤسسة العقابية والتحقق 3المحبوسين في كل غرفة كل ثلاثة (

، وإذا تبين له أن حبس الشخص غير قانوني جاز ) أشھر03مرة كل ( من حالة المحبوسين مؤقتا

كي يفصل في استمرار حبس  مالاتھاله أن يوجه الملاحظات لقاضي التحقيق، وأن يعقد غرفة 

 2على أنھا ذات طبيعة عملية وليست شكلية الاتھام، ومنه تظھر رقابة رئيس غرفة 1الشخص

  كبقية الزيارات.

  القضائية الرقابة-2

إن رقابة القضاء لمدى شرعية الحبس المؤقت ضمانة اساسية لحماية الحرية 

في مراقبة الأوامر المتعلقة بالحبس  امالاتھالشخصية للأفراد ويتجلى ذلك من خلال دور غرفة 

المؤقت الصادرة عن قاضي التحقيق باعتبارھا درجة ثانية للتحقيق وذلك عن طريق النظر في 

  طلبات إلغائھا أو إبطالھا.

إذا كان قاضي التحقيق ملزم قانونا بتسبيب الاوامر المتعلقة بالحبس المؤقت على 

من قانون الاجراءات الجزائية، فإن  123في المادة  اساس الأسباب القانونية المنصوص عليھا

وبناء على استئناف المتھم ومحاميه والنيابة، ملزمة بمراقبة مدى توافر ھذه  الاتھامغرفة 

الأسباب، فإن اتضح لھا عدم توافرھا فإنھا تقرر إلغاء الأمر المستأنف وتأمر بالإفراج على 

  .4قرار غير قابل للطعنبموجب  3المتھم مالم يكن محبوسا لسبب آخر

ومن تلقاء نفسھا أو بناء على طلب  الاتھامأما الرقابة عن طريق البطلان فإن غرفة 

من قاضي التحقيق أو وكيل الجمھورية، أن تقرر إبطال أي إجراء من إجراءات التحقيق، وكل 

جراء مخالفا الاجراءات اللاحقة له، متى كانت مرتبطة به ارتباطا كليا أو جزئيا، إذا كان الا

للأحكام الجوھرية المنصوص عليھا قانونا، وبما أنه لا يجوز إيداع أي شخص في المؤسسة 

فإن الأمر بالوضع رھن الحبس المؤقت يكون باطلا إذا صدر قبل  5العقابية قبل استجوابه
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عند  للاستجواباستجواب المتھم عند الحضور الأول، ويمكن إبطاله أيضا إذا كان لاحقا 

  ر الأول، والذي جاء مخالفا للأحكام الجوھرية المنصوص عليھا قانونا.الحضو

رغم فعالية ھذه الرقابة إلا أنھا لا يمكن أن تحرك تلقائيا، لھذا نجد أن المشرع 

والذي يتم إخطاره من طرف  الفرنسي قد استحدث جھة رقابة وھي قاضي الحريات والحبس،

) ايام من 3المؤقت للنظر والفصل فيھا خلال ثلاثة (قاضي التحقيق بالأوامر المتعلقة بالحبس 

  كدرجة ثانية للتحقيق. الاتھام، وھذا دون المساس بدور غرفة 1استلامه للأمر

  الجزائية الحماية-3

إن المشرع الدستوري لم يكتفي بالنص على مبدا جواز حبس أي شخص إلا 

جريمة معاقب عليھا  المبدأخلال بھذا استثناء، وفي الحالات التي حددھا القانون، وإنما اعتبر الإ

قانونا، وھذا ما يجعل السلطة القضائية ملزمة بمراعاة الحالات والضمانات القانونية للحبس، 

  :2لأن الإخلال بھا يعتبر جريمة حبس تعسفي

عدم مراعاة توافر الحالات القانونية للحبس لاسيما إذا كانت التھمة المنسوبة  -

يستدعي إصدار أمر يؤدي إلى حبسه، سواء تعلق الأمر  انوني لھا لاللشخص، أو الوصف الق

بالقبض على الشخص أو إيداعه الحبس بموجب أمر صادر عن وكيل الجمھورية في حالة 

  التلبس، أو بأمر من قاضي التحقيق.

عدم مراعاة الضمانات القانونية للحبس لاسيما ما تعلق منھا بمدة الحبس، سواء  -

ساعة، أو الإيداع في  48مر بالقبض على الأشخاص الذي لا يمكن أن يتجاوز تعلق ذلك بالأ

) ايام، أو الأمر بالوضع رھن الحبس المؤقت 8حالة التلبس الذي لا يمكن أن يتجاوز ثمانية (

الذي يختلف باختلاف التھمة المنسوبة للشخص والوصف القانوني لھا، وفي جميع الحالات فإن 

قبل انقضاء مدة الحبس المؤقت، أو أن يتم تمديده إذا كان الوصف  التحقيق يجب أن ينتھي

  القانوني للتھمة يسمح بذلك، أو يتم الإفراج عن الشخص المحبوس فورا.

إن عدم مراعاة ما سبق ذكره يترتب عليه جريمة الحبس التعسفي، سواء تعلق 

لا تقتصر على الأمر بحبس الأشخاص، أو استمرار حبسھم دون وجه حق، ومسؤولية ذلك 

القضاة بل تمتد إلى موظفي المؤسسات العقابية، متى حبسوا شخصا دون أمر من القضاة، أو 

  .3امتنعوا عن إطلاق سراح شخص انتھت مدة حبسه قانونا

  الفرع الثالث: الحبس كعقوبة

إن حبس الأشخاص على اساس أنھا عقوبة يعتبر من أخطر الإجراءات الماسة 

فراد، خاصة أن مدة الحبس تتراوح مدته من يوم واحد إلى السجن المؤبد، بالحرية الشخصية للأ
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لھذا نجد أن المشرع حرص على تحديد الحالات التي يجوز فيھا الحبس على سبيل الحصر 

  واحاطته بعدة ضمانات.

  أولا: الحالات التي يجوز فيھا الحبس

س أي شخص رغم أن الأصل لا يجوز حبس الأشخاص، إلا أنه استثناء يمكن حب

إذا صدر ضده حكم نھائي وبات يقضي بذلك، أو في حالة تنفيذ الإكراه البدني، أو عند إخلاله 

  بشروط وقف تنفيذ العقوبة أو الإفراج المشروط.

  حكم نھائي وبات صدور-1

إن الحبس كعقوبة قد يتراوح من يوم واحد إلى شھرين في المخالفات، ومن شھرين 

إلى عشرين  ت) سنوا5جنح إلا في حالات استثنائية، ومن خمس () سنوات في ال05إلى خمس (

اتخاذه إلا من طرف الجھات القضائية  ولا يمكن، الجنايات) سنة او السجن المؤبد في 20(

الجزائية بمختلف درجاتھا، وفق إجراءات قانونية، ولا يمكن تنفيذه إلا بعد استيفاء جميع طرق 

  ورة الحكم نھائي.الطعن بما فيھا الطعن بالنقض وصير

  البدني الإكراه-2

إن الشخص يمكن مصادرة حريته، ويحبس لمدة تتراوح من يومين إلى خمس 

سنوات، وذلك حسب قيمة التعويضات أو الغرامات، وھذا ليس كجزاء عن جريمة اقترفھا، 

ات عن تنفيذ ما قضى به الحكم الجزائي الذي صدر ضده بالإدانة من غرام امتناعهوإنما نتيجة 

مالية أو مصاريف قضائية أو تعويضات أو رد ما يلزم رده، إلا أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني 

طرق التنفيذ العادي وامتناع المحكوم عليه  واستنفاذإلا بعد صيرورة الحكم المنفذ نھائي وبات، 

  كليا أو جزئيا عن التنفيذ وطلب المعني بذلك.

نفيذ الإكراه البدني إذا تعلق الأمر بالجرائم وفي جميع الحالات فإنه لا يمكن ت

سنة، أو أنه محكوم عليه بالإعدام أو  65السياسية أو كان المحكوم عليه حدثا أو تجاوز سنه 

، إلى جانب 1السجن المؤبد، أو إذا كان مدينا لزوجه أو أصوله أو فروعه أو اقاربه أو أصھاره

  .2التعاقدية بالالتزاماتأن الإكراه البدني لا يجوز إذا تعلق الأمر 

  وقف تنفيذ العقوبة إلغاء-3

إذا كان المشرع قد أجاز وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بھا، إلا أنه يمكن إلغاؤه، 

وتنفيذ العقوبة متى أخل الشخص المحكوم عليه بالشروط القانونية المنصوص عليھا في المادة 

                                                 
 قانون الاجراءات الجزائية. من 606و 600، 290، 599، 597انظر المادة 1
 من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 11نظر المادة ا2
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 1بتنفيذ العقوبة الثانية المحكوم بھا يتأثر من قانون الاجراءات الجزائية وذلك دون أن 593

  وبالتالي فإن إلغاء تنفيذ العقوبة يكون في حالتين:

صدور حكم بالإدانة يقتضي بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منھا  الحالة الأولى:

) سنوات من صدور الحكم القضائي الأول الذي 5جسامة لارتكابه جناية أو جنحة خلال خمس (

  ، وبالتالي ينفذ الحكم الأول ثم يليه تنفيذ الحكم الثاني.2ذ العقوبةقضى بوقف تنفي

: اكتشاف خلال الخمس سنوات التالية لصدور حكم بوقف تنفيذ الحالة الثانية

العقوبة على المحكوم عليه، وأنه سبق وأن صدر ضده حكم قضائي يقضي بإدانته وعقابه 

ا الحكم كان مخفيا ولم يتسنى للمحكمة بعقوبة السجن أو عقوبة أشد منھا جسامة، وأن ھذ

  عليه في حينه، وفي ھذه الحالة يلغى وقف تنفيذ العقوبة وينفذ الحكمين. الاطلاع

  الإفراج المشروط إلغاء-4

إن الإفراج المشروط الذي يستفيد منه المحبوس قد يتم إلغاؤه، ويعاد على المؤسسة 

ساب المدة التي قضاھا في الإفراج، إذا أخل العقابية لتنفيذ ما تبقى له من العقوبة دون احت

المفرج عنه بالشروط المحددة في مقرر الإفراج، والتي قد تضمنت التوقيع لدى الجھات الأمنية، 

والإقامة في أماكن محددة، والمثول أمام قاضي تطبيق العقوبات وقبول زيارات المساعدين 

 .3الاجتماعيين

  ثانيا: الضمانات القانونية

المشرع أجاز استثناء مصادرة حرية الشخص وحبسه بصفة مؤبدة او  إذا كان

مؤقتة، فإنه ينبغي في نفس الوقت وضع حد له والحيلولة دون التعسف في استعماله من خلال 

  احتساب مدته، وضم العقوبات وانقضاء العقوبة والإفراج المشروط.

  مدة الحبس احتساب-1

الشخص المدان من أھم الضمانات، لھذا إن احتساب مدة الحبس المحكوم بھا على 

فإن مدة الحبس تحتسب ابتداء من تاريخ دخول الشخص إلى المؤسسة العقابية، سواء كان ذلك 

قبل صدور الحكم أو بعده، وھذا ما يعني أن المدة التي قضاھا الشخص في الحبس تحتسب 

نت العقوبة المحكوم بھا ضمن العقوبة المحكوم بھا، وبالتالي يطلق سراحه فور صدوره متى كا

أقل من المدة التي قضاھا الشخص في الحبس أو يساويھا، أما إذا كانت أكثر منھا فإنه يعاد إلى 

  .4المؤسسة العقابية لإكمال ما تبقى من العقوبة

                                                 
يعة أحسن، قانون العقوبات على ضوء الممارسات القضائية، الطبعة الثالثة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، سنة قبوص 1

 .232، ص 2001
 من قانون الاجراءات الجزائية. 573انظر المادة  2
يتضمن قانون  2005فبراير سنة  6، الموافق 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/04قم من قانون ر 147انظر المادة  3

 .12عدد  2005تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، الجريدة الرسمية لسنة 
 من قانون تنظيم السجون واعادة ادماج المحبوسين. 13انظر المادة  4
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إلا أن ما يثير الإشكال ھو أن تكون المدة التي قضاھا الشخص في الحبس أكثر من 

لم يتطرق إليھا المشرع الوطني بعكس المشرع المصري الذي أكد  العقوبة المحكوم بھا، والتي

قروش عن كل يوم حبس  10على خصم تلك المدة من الغرامة المالية المحكوم بھا بمعدل 

  .1إضافي قضاه المحكوم عليه

  العقوبات ضم-2

إن ضم العقوبات ضمانة ھامة لحماية حرية الشخص محل العقاب، لا سيما إذا كان 

أكثر من حكم يقضي بعقوبة الحبس، وھو ما يعرف  بشأنهأكثر من جريمة وصدر قد ارتكب 

بتعدد الجرائم الذي لا يثير أي إشكال إذا كان صوريا، طالما وأن الفعل الذي يحتمل عدة 

  .2أوصاف يوصف بالوصف الأشد

أما إذا كان تعدد الجرائم حقيقيا، فإنه يتحقق سواء ارتكبت الجرائم في وقت واحد أو 

ي اوقات متعددة لا يفصل بينھا حكم قضائي نھائي، فإن المشرع حاول التوفيق بين النظريتين ف

حين أخذ بنظرية ضم العقوبات، أي توقيع عقوبة لكل جريمة ثم ضمھا، وفي حالات أخرى أخذ 

بنظرية جب العقوبات، أو إدماجھا أي توقيع العقوبة الأشد، باستثناء الحالة التي تكون فيھا 

مة محل الضم تتمثل في الھروب أو محاولة الھروب من الأماكن المخصصة لحبس الجري

  .3الأشخاص

  العقوبة انقضاء-3

إذا كان الحكم السالب للحرية الصادر كعقوبة على الشخص واجب التنفيذ، إلا أنه قد 

  لا ينفذ كليا أو جزئيا بسبب التقادم أو العفو.

نية محددة قانونا من تاريخ صدور الحكم ويقصد به مضي فترة زم تقادم العقوبة: -أ

النھائي والبات دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات تنفيذ العقوبة المحكوم بھا، ولقد حددھا 

) 2وسنتين () سنوات بالنسبة للجنح 5وخمس ()بالنسبة للجنايات 10المشرع بعشرة سنوات (

  بالنسبة للمخالفات.

نفيذ العقوبة إزاء الشخص الصادر ضده الحكم بت الالتزاميقصد به إنھاء  :العفو - ب

بتنفيذ العقوبة كليا أو جزئيا او تعديلھا أو استبدالھا بعقوبة  الالتزامالنھائي، ويترتب عنه إنھاء 

، دون التأثير على الإدانة والتعويضات التي تبقى منتجة لأثارھا، والعفو يتم بموجب أخف

  .4وم رئاسي صادر عن رئيس الجمھوريةمرس

يقصد به تجريد الفعل المجرم قانونا من الصفة الاجرامية، أي  :العفو الشامل - ج

عفو شامل، وبالتالي فاثره ينصرف  بشأنهعدم تطبيق النص القانوني على الفعل الذي صدر 
                                                 

 لجزائية المصري.من قانون الاجراءات ا 509و 484انظر المادة  1
 20يعة أحسن، قانون العقوبات على ضوء الممارسات القضائية، المرجع السابق، ص قبوص 2
 من قانون العقوبات. 189انظر المادة  3
 من الدستور. 77أنظر المادة  4
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رجعي دون سواه بخلاف العفو الرئاسي الذي ينصرف إلى العقوبة، وبالتالي  بأثرعلى الفعل 

بالقوة القانونية لقانون العقوبات، ويكون من اختصاص السلطة التشريعية فإن العفو الشامل يمس 

  .1إلى تسنه بموجب تشريع

  المشروط الإفراج-4

إن الشخص المحكوم عليه بالحبس قد يخلى سبيله قبل انقضاء المدة المحكوم بھا 

عليه وفق شروط يحددھا القانون، ويستفيد منه كل محبوس اصيب بمرض خطير أو إعاقة 

تنافى وبقائه في الحبس، أو أنه يتمتع بسلوك وسيرة حسنة طيلة فترة الاختبار، على أنه لا ت

  .2تتجاوز مدة الافراج في جميع الحالات نصف المدة التي قضاھا المحبوس

رغم الضمانات التشريعية التي أحيطت بإجراءات حبس الأشخاص، إلا أنھا تخضع 

لھا غير كافية لتجسيد المبدأ الدستوري الرامي إلى عدم للسلطة التقديرية للقاضي، وھذا ما يجع

  جواز حبس الأشخاص إلا استثناء.

  المطلب الثالث: عدم جواز الاعتقال الإداري

يعد الاعتقال الإداري من أخطر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية، إذ بموجبه 

منية قد تكون غير محددة يتم القبض على الشخص واعتقاله من طرف السلطة التنفيذية، لمدة ز

لمجرد الاشتباه أنه يشكل خطورة على النظام والأمن العام والصحة العامة، وذلك دون توجيه 

  .3تھمة محددة له أو محاكمته

إلا انه ومھما كانت دواعي وأسباب الاعتقال الإداري امنية او صحية، فإن المواثيق 

ض على أي شخص واعتقاله إلا استثناء وفي والمعاھدات الدولية أجمعت على أنه لا يجوز القب

  .4الحالات التي حددھا القانون

  الفرع الأول: الاعتقال لأسباب أمنية

إن الاعتقال الإداري لأسباب أمنية إجراء تتخذه السلطة التنفيذية في الحالات 

، الاستثنائية والتي بموجبھا يعتقل أي شخص ويحتجز في مركز أمني معين ولمدة زمنية محددة

  ويمنعه من الانتقال والاتصال بالغير إذا كان نشاطه يشكل تھديدا للنظام والأمن العام.

لھذا نجد أن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية قد أكدت على أنه لا يجوز 

القبض على أي شخص واعتقاله لأسباب امنية، إلا بناء على قانون الظروف الاستثنائية، على 

طة المعتقل بجميع الضمانات الضرورية لحماية آمنه وسلامته، وتمكينه من الطعن في أن تتم إحا

                                                 
 من الدستور. 122أنظر المادة 1
 ماج المحبوسين.من القانون قانون تنظيم السجون وإعادة إد 146و 148، 134انظر المواد 2
مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الطبعة الأولى، تقرير ل قانون الطوارئ، ظعادل مكي ودعاء عباس، حقوق المعتقل في 3

 .19م، ص2001سبتمبر 
 من الدستور. 47أنظر المادة 4
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على ذلك  أكد، في حين أن المشرع الدستوري وإن كان قد 1قرار اعتقاله وتقديمه أمام القضاء

لم ترتقي الى مستوى  ، إلا أن التشريعات المنظمة لحالتي الطوارئ والحصار،المبدأمن حيث 

  ي، رغم أنھا حاولت حصر حالات الاعتقال وإحاطة المعتقل بعدة ضمانات.القانون الدول

  أولا: حالات وشروط الاعتقال

إن السلطة التنفيذية لا يجوز لھا اصلا المساس بأمن الأفراد وحريتھم، إلا استثناء 

وعند الضرورة وفي حالات استثنائية محددة حصرا، وفقا لشروط تحددھا القوانين المنظمة 

  الاستثنائية. للحالة

  الاعتقال الإداري حالات-1

إن الحالة الاستثنائية تخول للسلطة التنفيذية الخروج عن القواعد المألوفة في الحالة 

، وذلك لمواجھة الظروف المستجدة والوفاء مألوفةالعادية واستخدام سلطات استثنائية غير 

، وھذه 2ة بصفة منتظمة ودائمةبالتزاماتھا المتمثلة في ضمان السير الحسن للمرافق العام

الحالات حصرھا المشرع الدستوري في حالة الحصار وحالة الطوارئ وحالة الظروف 

  .الأوليتينالإنسانية وحالة الحرب وقد مرت البلاد بالحالتين 

ھي إجراء دستوري يعلنه رئيس الجمھورية متى استدعت  حالة الحصار: -أ

لنظام العام والتسيير الحسن للمرافق العامة، من أجل الضرورة الملحة للحفاظ على الأمن وا

، وذلك لمدة يحددھا مرسوم إعلانھا، إلا أنه لا يمكن 3الأمن لاستتباباتخاذ التدابير اللازمة 

يوما قابلة  12تمديدھا إلا بموافقة البرلمان بخلاف المشرع الدستوري الفرنسي الذي حددھا بـ 

  .4لطة التشريعيةللتمديد بموجب قانون صادر عن الس

بظروف استثنائية أعلنت على إثرھا حالة  1991وقد مرت البلاد خلال سنة 

) أشھر على كامل التراب الوطني من أجل استعادة النظام العام والسير 4الحصار لمدة اربعة (

العادي للمرافق العمومية التي خولت للسلطة العسكرية صلاحيات السلطة المدنية في مجال 

لعام والشرطة ومنھا اتخاذ تدابير الاعتقال ضد أي شخص راشد تبين أن نشاطه يشكل النظام ا

، ووضعھم في مراكز أمنية محددة 5خطرا على النظام العام والسير الحسن للمرافق العمومية

                                                 
 من المعاھدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 9انظر المادة 1
العامة في ظل الظروف الإنسانية في الجزائر، رسالة لنيل شھادة الماجستير في القانون العام، جامعة سحنين أحمد، الحريات 2

 .15م، ص2006-2005الجزائر، السنة الجامعية 
 .1996من دستور سنة 96إلى  91انظر المادة 3
اتير ومواثيق سياسية، الطبعة ، لباد ناصر، نصوص قانونية ومواثيق، دس1958من الدستور الفرنسي لسنة  36انظر المادة 4

 م، مخبر الدراسات القانونية سطيف الجزائر.2009-2007الاولى لسنة 
م، 1991، سنة 29المتضمن حالة الحصار، الجريدة الرسمية رقم  04/06/1991المؤرخ في  91/196المرسوم الرئاسي رقم 5

 .1087ص
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، وذلك لمدة محددة، وقد أغلقت ھذه المراكز بصفة نھائية بتاريخ 1أقيمت لھذا الغرض

27/11/19952.  

إن حالة الطوارئ لا تختلف عن حالة الحصار، إلا من حيث  لطوارئ :حالة ا - ب

أن السلطة التي تتولى تسييرھا وإدارتھا سلطة مدنية، وليست عسكرية، وقد أعلنت حالة 

بسبب أحداث مست النظام العام واستقرار  92/44الطوارئ في البلاد بموجب المرسوم 

لك لمدة سنة واحدة عبر كامل التراب الوطني من المؤسسات وأمن المواطنين والسلم المدني، وذ

أجل استتباب النظام العام وضمان أمن الأشخاص، وممتلكاتھم وتأمين السير الحسن للمرافق 

العامة، وقد أنيطت مھمة إدارتھا وتسييرھا لوزير الداخلية والجماعات المحلية عبر كامل 

موجبھا يمكن اعتقال أي شخص بالغ يشكل التراب الوطني، والوالي عبر كامل إقليم ولايته، وب

نشاطه خطورة على النظام العام والسير الحسن للمرافق العمومية واحتجازه في مركز أمني 

  .3محدد أنشأ لھذا الغرض بموجب قرار من وزير الداخلية

  الاعتقال الإداري شروط-2

ه رغم أن اعتقال الأشخاص ووضعھم قي مراكز أمنية إجراء وقائي الھدف من

الحفاظ على النظام والأمن العام واستقرار المؤسسات والسير الحسن للمرافق العامة، وضمان 

أمن الأشخاص وممتلكاتھم من بعض الذين تشكل نشاطاتھم جريمة، إلا أن فكرة الخطورة 

تقتضي أن يقوم ھذا الشخص باقتراف أفعال مادية في العالم الخارجي تشكل تھديدا للأمن العام 

  ت لا تشكل جريمة تبرر إحالته أمام القضاء.وإن كان

الشروط التي يمكن  91/2001لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم  الحصار:حالة  في-أ

  معھا للسلطة العسكرية أن تعتقل أي شخص وتضعه في المركز الأمني.

تحريض الأشخاص على ارتكاب الجنايات والجنح ضد الأشخاص والأموال،  -

طريقة انفرادية كالأعمال الإرھابية والأعمال التخريبية، أو عن طريق سواء كان التحريض ب

  المظاھرات التي يترتب عليھا المساس بالأشخاص والأموال.

الدعوى إلى العصيان المدني سواء كان ذلك بالخروج إلى الشارع أو الامتناع عن  -

  الاستجابة لما تقرره السلطات العمومية أو التمرد على القوانين.

  الدعوى إلى الإضراب من أجل شل نشاط المؤسسات والمرافق العامة. -

التحريض على المظاھرات والتجمعات وذلك بھدف خلق جو من الفوضى  -

  والاضطراب والذي من شأنه أن يؤثر على النظام العام والطمأنينة لدى المواطنين.

                                                 
  ن فتح مراكز أمنية لوضع المعتقلين.يتضم 01/09/1991بيان صادر عن السلطة العسكرية بتاريخ ال1
  .27/11/1995قرار غلق المراكز الأمنية بصفة نھائية صادر بتاريخ 2
سنة  10المتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية عدد  04/06/1991المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم 3

  .285م، ص1991
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اعية متى كان حمل أسلحة مھما كان نوعھا، سواء كان ذلك بصفة انفرادية أو جم -

  الھدف منه ارتكاب مخالفات تمس بالنظام العام.

رفض الامتثال للتسخيرات الكتابية الصادرة عن السلطات المخولة قانونا  -

صلاحيات الشرطة والسھر على الحفاظ على النظام العام، لاسيما إذا كان الامتناع يؤدي إلى 

  كل خطير.الوطني والمساس به بش للاقتصادعرقلة السير الحسن 

الاعتراض على تنفيذ التسخيرات المستعجلة والضرورية، وذلك للحصول على  -

  خدمات يؤمنھا المرفق العام أو مؤسسة عمومية أو خاصة.

مخالفات التنظيم الإداري المتعلق بمرور المواد الغذائية، إذا كان الھدف منه إثارة  -

  .1الفوضى والاضطراب والمساس بالنظام والأمن العام

المؤرخ في  92/44إذا كان المرسوم الرئاسي رقم  الطوارئ:في حالة  - ب

المتضمن إعلان حالة الطوارئ قد أجاز صراحة اعتقال أي شخص راشد متى  09/02/1992

كان نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العام على السير الحسن للمرافق العامة ووضعه 

الذي يحدد  09/02/1992المؤرخ في  92/75فيذي رقم ، إلا أن المرسوم التن2في مركز أمني

شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي المعلن لحالة الطوارئ لم يحدد شروطھا، وھذا 

  بخلاف حالة الحصار التي حددت شروط الاعتقال فيھا بدقة.

  ثانيا: ضمانات الاعتقال الإداري

رغم  ،ة بأمن الفرد وسلامتهإن الاعتقال الإداري لأسباب أمنية يمس بصفة مباشر

  المشرع إحاطته بعدة ضمانات للحيلولة دون التعسف في استعماله. محاولة

  جواز اعتقال القصر عدم-1

إن المشرع استثنى صراحة الأشخاص غير الراشدين إجراءات الاعتقال، مما يعني 

إلا أنه بالرجوع  أنه لا يجوز اعتقال أي شخص لم يبلغ سن الرشد مھما كانت الأسباب والذرائع،

، لا سيما أن سن الرشد يختلف من قانون 3إلى النص فإنه لم يعرف مفھوم الشخص غير الراشد

إلى آخر، وأن الاعتقال لا ينصب على المجرمين حتى يتم الاستناد إلى سن الرشد الجنائي، 

قب عليه وإنما ينصب على أشخاص يشكلون خطورة على النظام العام لكنھم لم يقترفوا فعل معا

  قانونا.

  

                                                 
من  4بضبط حدود الوضع في مركز الأمن وشروطه طبقا للمادة  25/06/1991المؤرخ في  91/201المرسوم التنفيذي رقم  1

، لسنة 31المتضمن تقرير حالة الحصار، الجريدة الرسمية، عدد  04/06/1991المؤرخ في  91/196المرسوم الرئاسي رقم 
  .1121، ص1991

  ، المتضمن إعلان حالة الطوارئ.92/44من المرسوم الرئاسي رقم  5انظر المادة  2
  ، المتعلق بضبط حدود الوضع في مركز الأمن وشروطه.91/201من المرسوم  4نظر المادة ا 3
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  الإدارية على الاعتقال الرقابة-2

إذا كان الإعلان عن حالة الحصار وحالة الطوارئ عملا من أعمال السيادة، التي لا 

يجوز أن يخضع للرقابة القضائية، فإن الإجراءات التي تتخذھا السلطات العسكرية أو المدنية 

يمكن أن تخضع لرقابة القضاء طالما أنھا المكلفة بتسيير وإدارة حالتي الحصار والطوارئ، و

تنصب حول عدم مخالفتھا لمرسوم الحالة الاستثنائية، وھذا ما أكدته المعاھدات الدولية وأخذت 

  به التشريعات المعاصرة، إلا أن المشرع اكتفى بالرقابة الإدارية دون الرقابة القضائية.

لاعتقال، كما ھو الحال عليه في والرقابة الإدارية قد تكون سابقة على اتخاذ قرار ا

لجنة حفظ راي حالة الحصار، إذ لا يمكن للسلطة العسكرية اعتقال أي شخص، إلا بعد أخذ 

حافظ الشرطة الولائية وقائد مالنظام العام التي ترأسھا السلطة العسكرية وتتشكل من الوالي و

بتمسكھما بالمصلحة مجموعة الدرك الوطني ورئيس القطاع العسكري وشخصيتان معروفتان 

  .1العامة

الحق في الطعن في قرار اعتقاله،  أما الرقابة اللاحقة فإنھا تتمثل في أن المعتقل له

المجلس الجھوي لحفظ النظام العام التي تتشكل من الوالي رئيسا وقائد القطاع العسكري أو  أمام

معروفين بتمسكھم  قائد مجموعة الدرك الوطني ومحافظ الشرطة الولائية، وثلاث شخصيات

  .2اخطارهتاريخ أيام من 10 العامة خلالبالمصلحة 

في حين أن قرار الوضع في المركز الأمني في حالة الطوارئ فإنه يصدر عن 

وزير الداخلية والجماعات المحلية أو من يفوضه والذي يمكن الطعن فيه أمام المجلس الجھوي 

ة إلى جانب عضو يمثله وآخر يمثل وزير للطعن الذي يشكل من رئيس يعينه وزير الداخلي

الدفاع وثلاث شخصيات معروفة بتمسكھا بالمصلحة العامة يعينھم وزير حقوق الإنسان ويبت 

  يوم من إخطاره. 15المجلس خلال 

  للاعتقالالقانونية  المدة-3

يعتبر ضمانة ھامة لضمان الحرية الشخصية وعدم استمرار  الاعتقالإن تحديد مدة 

إلا أنه ترك سلطة تقديرھا لوزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يتولى تحديد الاعتقال 

يوم قابلة للتجديد مرة واحدة فيما  45، في حين حددت بـ 3كيفيات تطبيق تدابير حالة الطوارئ

، إلا أنه ينتھي في 4أشھر 03يخص حالة الحصار، مما يعني أن الاعتقال لا يمكن أن تتجاوز 

  .5برفع حالة الحصار جميع الحالات

  

                                                 
  المتضمن تقرير حالة الحصار. 91/196المرسوم الرئاسي رقم 1
  المتعلق يضبط حدود الوضع في مركز الأمن وشروطه. 91/201مرسوم تنفيذي رقم 2
  ن تحديد شروط تطبيق بعض أحكام حالة الطوارئ.المتضم 92/75من المرسوم التنفيذي رقم  10انظر المادة 3
  المتعلق يضبط حدود الوضع في المركز الأمني. 91/204من المرسوم التنفيذي رقم  5انظر المادة 4
  المتضمن تقرير حالة الحصار. 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  1انظر المادة 5
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  المعتقل حقوق-4

إن وضع الشخص في مركز أمني وإن كان يجرده من حريته الشخصية، إلا أنه 

يبقى يتمتع بجميع الحقوق التي تحفظ كرامته بصفته كائنا بشريا، وأن يتمتع بنفس الحقوق التي 

نه من الاتصال بأي يتمتع بھا المحبوسين مؤقتا، لاسيما إحاطته فورا بأسباب اعتقاله، وتمكي

شخص يختاره، وأن يستعين بمحام وأن يقدم في أسرع وقت أمام القضاء للنظر في مدى 

من العھد الدولي للحقوق المدنية  9مشروعية اعتقاله، وھي الحقوق التي نصت عليھا المادة 

ه والسياسية بالنسبة للمحبوسين، وأكدتھا اللجنة الدولية لحقوق الإنسان حين نصت وان ھذ

، في حين اكتفى المشرع على التأكيد على أن 1الشروط تنطبق على المعتقلين لأسباب أمنية

دون أن يتطرق لبقية الحقوق السالفة  2المعتقلين يستفيدون من تدابير المساعدة والعلاجات الطبية

  الذكر.

أنه  وأخيرا فإن الاعتقال الإداري لأسباب أمنية لا يكون إلا في حالات استثنائية، إلا

يجب أن يكون خاضعا لرقابة مدى مشروعيته من طرف القضاء باعتباره الحارس الطبيعي 

  للحريات، لا سيما أن الرقابة لا تمس بأعمال السيادة.

  الفرع الثاني: الاعتقال لأسباب صحية

إلى جانب اعتقال الأشخاص لأسباب أمنية فإن السلطة الإدارية يمكن أن تعتقل أي 

مصحة مختصة، إذا كانت وضعيته الصحية تشكل خطر على النظام شخص وتحتجزه في 

والأمن العام والصحة العامة، سواء تعلق الأمر بالمصابين عقليا، أو المدمنين على المخدرات أو 

  المصابين بأمراض المعدية.

  بالأمراض العقلية أولا: المصابين

يمكن اتخاذه  إن اعتقال أي شخص ووضعه في مصحة مختصة اجراء استثنائي، لا

إلا إذا كان الشخص مصاب بمرض عقلي، وإن ھذا المرض يھدد حياة الشخص المصاب، أو 

أمن الغير وأموالھم، أو يھدد النظام والأمن العام، ورغم أن ھذا الاجراء يستھدف علاج 

الشخص المعتقل، إلا أن المشرع حرص على تحديد الحالات التي يجوز فيھا اتخاذه، واحاطته 

  ضمانات للحيلولة دون التعسف في استعماله.بعدة 

  الوضع في مصحة عقلية حالات-1

لا شك أن وضع أي شخص في مصحة عقلية يشكل مساسا بأمنه وسلامته، لھذا 

يتم اتخاذ ھذا الإجراء إلا إذا كان الشخص مصابا بمرض عقلي  ألاكان المشرع حريصا على 

  ق اجراءات ومراحل حددھا القانون.ويشكل خطرا على نفسه وعلى الغير، وأن يتم وف

                                                 
  .2عادل مكي ودعاء عباس، المرجع السابق، ص1
من المرسوم  8المتعلق يضبط حدود الوضع في مركز الأمن وشروطه، والمادة  91/201من المرسوم التنفيذي  10 انظر المادة2

  المتضمن تحديد شروط تطبيق بعض أحكام حالة الطوارئ. 92/75التنفيذي رقم 
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إجراء يتخذه الطبيب المختص في المؤسسة الاستشفائية  الملاحظة:الوضع رھن  -أ

بناء على حضور المريض بنفسه إلى المصحة، أو بناء على طلب من اسرته أو ممثله الشرعي 

بلدي، محافظ لدى الھيئة الطبية أو من طرف السلطة العامة، الوالي، رئيس المجلس الشعبي ال

، وھذا الاجراء يستھدف مصلحة المريض 1الشرطة، مسؤول الدرك الوطني أو من يمثلھم قانونا

  لا غير.

إجراء يتخذه الطبيب المختص بالأمراض العقلية، بالنسبة لكل  :الإداريالترتيب  - ب

فقة شخص يخضع للملاحظة، سواء كان ذلك خلال فترة الملاحظة، أو بعد انتھائھا، وذلك بموا

  المريض إذا كان راشدا ويتمتع بحقوقه المدنية، أو أسرته أو القيم أو الوصي عليه.

وھو من أخطر الاجراءات الماسة بحرية الشخص  الاجباري:الاستشفاء  - ج

المريض لكونه لا تتم مراعاة موافقته أو موافقة أسرته أو ممثله الشرعي وإنما تتم مراعاة 

المريض والغير، وھذا الاجراء يتخذه الوالي بناء على طلب مصلحة النظام العام، وحماية 

مسبب من الطبيب المختص إذا تبين له أن المريض يشكل خطر على نفسه وعلى الغير وعلى 

  أشھر قابلة للتجديد. 6النظام العام، يكون الاستشفاء لمدة 

إن المشرع أجاز اخضاع أي شخص تبين أنه مصاب بمرض  الاجباري:الفحص -د

ل خطرا على حياته وغيره، أن يخضع للفحص الاجباري من طرف طبيب مختص في يشك

الأمراض العقلية بموجب قرار يتخذه حصرا النائب العام أو الوالي بناء على طلب من أسرة 

 مرفوقالمريض أو السلطة العامة، أو أي شخص له المصلحة في ذلك، على أن يكون الطلب 

  لعقلية التي يعانيھا الشخص والخطر الذي يشكله.بشھادة طبية تحدد الاضطرابات ا

إذا كان وضع الشخص رھن الملاحظة لا يشكل خطورة على حرية الشخص 

المريض، فإن الترتيب الإداري والاستشفاء الإجباري والفحص الاجباري يمس بحرية 

  الشخص، لذا أحاطته بعدة قيود.

و يلتمس الاستشفاء الفحص الإجباري أ بإجراءلا يجوز للطبيب أن يشھد  -

  الاجباري على قريب له سواء من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد من الحواشي وأزواجھم.

لا يجوز للنائب العام أو الولي أن يصدر قرارا بفحص شخص اجباريا أو وضعه  -

في مصحة عقلية في إطار الاستشفاء الاجباري، إذا كان الشخص قريبا له سواء من أصوله أو 

  أو زوجه أو من أحدھن من الحواشي وأزواجھم. فروعه

                                                 
  من القانون حماية الصحة العمومية وترقيتھا. 109و 107و 124انظر المادة 1
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لا يجوز إجراء الفحص الإجباري في الأمراض العقلية والترتيب الإداري  -

سنة، ولا على الأشخاص المسنين  16والاستشفاء الاجباري على القصر الغير منحرفين أقل من 

  .1رئيسيالذين يعانون من ضعف في قدراتھم العقلية، ويمثل ھذا الضعف مرضھم ال

  الوضع في مصحة عقلية رقابة-2

مما  ،وضع الشخص في مصحة عقلية من شأنه ان يمس بالحرية الشخصية للفردإن 

  .يتعين معه اخضاع ھذه الاجراء الى الرقابة، سواء كانت طبية أو إدارية أو قضائية

إن الطبيب المختص في الأمراض العقلية في المؤسسة  :الرقابة الطبية -أ

ئية المختصة، وإن كان صاحب الاختصاص بوضع أي شخص رھن الملاحظة، إلا أنه الاستشفا

لا يمكن اتخاذ اجراءات الترتيب الإداري والاستشفاء الإجباري، إلا بناء على اقتراح أو مبادرة 

من الطبيب الذي يحدد أسباب الاقتراح والاضطرابات التي يعانيھا المريض والأخطار التي 

ص الاجباري لا يمكن اتخاذه إلا إذا كان الطلب مرفوق بشھادة طبية من يشكلھا، وحتى الفح

  .2طبيب الأمراض العقلية

إن وضع الشخص في مصحة عقلية يخضع إلى رقابة إدارية،  :الرقابة الإدارية - ب

سواء من حيث النظر في مدى صحة قرار الوضع أو في النظر في الطعون، إلى جانب الرقابة 

  عام، ورقابة المؤسسات الصحية المختصة بالأمراض العقلية.الشكلية للنائب ال

إن الرقابة الادارية الفعلية تجسدھا لجنة إدارية مشكلة من قاضي برتبة رئيس 

غرفة بصفته رئيسا للجنة، وممثل عن الوالي وطبيب مختصين في الأمراض العقلية، وتتولى 

ى جانب أنھا تبت في الطعون ھذه اللجنة النظر في مدى صحة قرار الوضع من عدمه، إل

المقدمة سواء من الوالي في حالة ما إذا أذن الطبيب للمريض بالخروج من المصحة بعد انقضاء 

المدة أو من طبيب المصحة العقلية، في حالة رفض الوالي لاقتراحه الرامي إلى تحويل الترتيب 

لاستشفائية أو من أسرة الإداري إلى استشفاء اجباري، أو رفض خروج المريض من المؤسسة ا

المريض، إلا أن المريض عقليا لا يمكن له الخروج من المؤسسة الاستشفائية إلا بناء على قرار 

من لجنة الصحة العقلية، كما أن النائب العام الذي يقع في دائرته مكان إقامة الشخص الموضوع 

مصحة العقلية يجب أن يتم في المصحة العقلية والنائب العام الذي يقع في دائرة اختصاصه ال

اطلاعھم على قرار الوضع بالمصحة العقلية، إلا أن ھذه الرقابة تبقى ذات طابع شكلي طالما أنه 

  لا يترتب عليھا أي اثر.

إلى جانب أن المصحات العقلية في حد ذاتھا تخضع لمراقبة دورية من خلال 

ي البلدي ومدير الصحة في الولاية الزيارات التي يقوم بھا النائب العام ورئيس المجلس الشعب

الذين تقع في دائرة اختصاصھم المصحة العقلية، إضافة إلى كل موظف يكلفه الوزير المكلف 

                                                 
  من القانون حماية الصحة العمومية وترقيتھا. 136و 129، 115، 128، 114، 112، 111، 127، 124، 117انظر المادة  1
  من القانون حماية الصحة العمومية وترقيتھا. 125و 124، 121، 111،116انظر المادة  2
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بالصحة بذلك، وعلى المصحة أن تمكنھم من الاطلاع على السجلات والملفات الفردية للمرضى 

  .1ومقابلتھم

فإن خطورة الوضع في المصحة  رغم أھمية الرقابة الإدارية، :الرقابة القضائية - ج

العقلية ومساسه بحرية الأفراد يقتضي أن يخضع ھذه القرارات لرقابة القضاء لا سيما أنه 

الحامي للحريات الشخصية، و ھذا ما أخذ به المشرع حينما أكد أن جميع القرارات الصادرة 

، في 2قضاء الإداريوالمتعلقة بوضع الأشخاص في المصحة العقلية، يمكن الطعن فيھا أمام ال

حين أن المشرع الفرنسي ذھب إلى أبعد من ذلك حينما منح للشخص الموضوع في المصحة 

الحق في الطعن في القرار أمام رئيس المحكمة المختص إقليميا، في مدى توافر الشروط 

 الموضوعية وما إذا كان بقاؤه في الوسط الاجتماعي يشكل خطرا على الأمن العام وله أن يأمر

  .3بإخراجه من المؤسسة العلاجية

  خص الموضوع في مصحة عقليةشال حقوق-2

إن الشخص الموضوع في المصحة العقلية وإن كانت حريته مقيدة، إلا أنه يتمتع 

بالحقوق التي تحفظ كرامته بصفته إنسانا، إلى جانب حق الاتصال بأسرته وزيارتھم له، والحق 

  عي اعتقاله.في الخروج من المستشفى متى زالت دوا

إن الشخص الموضوع من حقه الاتصال بأسرته، وزيارتھم  الحق في الاتصال: -أ

له بصفة دورية وفقا لما يقتضيه النظام الداخلي للمؤسسات الاستشفائية العقلية، كما أنه يمكن 

للشخص الاتصال بكل الھيئات التي من شأنھا أن تساعده في الخروج من المصحة، لا سيما 

  القضائية والمحامي.الھيئات 

بسبب مرض عقلي  للاعتقاللا بد  الحق في الخروج من المؤسسة العلاجية: - ب

أن ينتھي بخروج المريض من المؤسسة الاستشفائية، متى تبين أن الشخص شفي وأن دواعي 

  اعتقاله زالت، وأنه يستطيع العودة إلى الحياة الاجتماعية.

م الترتيب الإداري أن يخرج من يمكن للشخص المصاب عقليا الخاضع لنظا

المؤسسة العلاجية، إما بناء على مبادرة من الطبيب المختص في المصحة أو بطلب من أحد 

افراد أسرته المحددين قانونا ما لم يعترض المريض، أو بطلب من الشخص الذي قدم طلب 

  الترتيب الإداري.

الخاضع لنظام  العلاجيةويمكن الإذن للمصاب عقليا بالخروج من المؤسسة 

المدة المقررة قانونا، وبعد إذن الطبيب المختص في المصحة بذلك  بانتھاءالاستشفاء الاجباري، 

                                                 
  وترقيتھا. من القانون حماية الصحة العمومية 144و 140و 132،134، 131، 125، 126،131المواد  144انظر المادة  1
  من القانون حماية الصحة العمومية وترقيتھا. 143انظر المادة  2

3 www.libertes- publique.com. 



 68  الفصل الاول: الحريـات الشخصية



 

وموافقة الوالي بموجب قرار يصدره، وإذا رفض فإن قرار خروجه يؤول للجنة الصحة العقلية 

  .1التي يمكنھا أن تقرر ذلك سواء عند بانتھاء المدة القانونية أو قبلھا

  ا: المدمنين على المخدراتثاني

إن وضع الشخص في مصحة مختصة بعلاج الإدمان على المخدرات وإن كان 

يھدف إلى الحفاظ على النظام العام والصحة العامة، فإنه يھدف إلى حماية صحة وإزالة التسمم، 

من رغم أن استھلاك المخدرات في حد ذاته يعتبر جريمة، وقد أكدت المعاھدة الدولية للوقاية 

المخدرات والمؤثرات العقلية على ضرورة أن يتلقى المدمنين العلاج اللازم لإزالة التسمم، 

  .2وإعادة تكييفه في المؤسسة الاجتماعية بغض النظر عن إرادة المعني

 23/12/2004المؤرخ في  04/18وھذا ما نص المشرع من خلال القانون رقم 

رات العقلية، وقد أحاطته بعدة ضمانات، لا سيما المتضمن قانون الوقاية من المخدرات والمؤث

لا يمكن اتخاذه ضد  الأحداث) الذي(قاضي التحقيق وقاضي أن سلطة اتخاذه تؤول للقضاء 

  الشخص إلا إذا كان محل للمتابعة بجريمة استھلاك المخدرات وأن حالته تقتضي ذلك.

حة استھلاك يكون الشخص محل الوضع في المصحة العلاجية قد اقترف جن أن -

المخدرات أو المؤثرات العقلية، وھي الجريمة الوحيدة التي يمكن معھا إخضاع الشخص لھذه 

  الأخرى.التدابير بخلاف الجرائم 

يكون وضع الشخص في مصحة علاجية متخصصة ضروريا، أي أن يكون  أن -

يمكن له اللجوء الشخص مدمنا على المخدرات وبحاجة إلى إزالة الإدمان، وبالتالي فإن القاضي 

  إلى خبرة طبية متخصصة لتأكيد ذلك.

خيرا فإن العلاج الداخلي لإزالة التسمم بالمخدرات يمس حتما بحرية الأشخاص أو

لذلك فقد أنيطت مراقبة ذلك للقاضي الآمر بمساعدة الھيئة الطبية المتخصصة، وبالتالي يمكن 

لانتباه فإن أمر الوضع رغم أنه قابل للطعن انھاؤه متى تبين أن حالة التسمم قد زالت، وما يثير ا

  .3إلا أن تنفيذه يكون فوريا

  ثانيا: العزل الصحي

عند انتقال  المجتمعإن إصابة أي شخص بمرض معدي من شانه أن يھدد سلامة 

العدوى إلى أشخاص آخرين، وھذا ما يشكل خطرا على الصحة العامة، فإن تعذر مكافحته 

، فإنه يمكن للجھات المختصة اللجوء إلى 4شفائية العادية أو الحرةوالوقاية منه بالطرق الاست

                                                 
  من القانون حماية الصحة العمومية وترقيتھا. 132و 131، 130و 121انظر المادة 1
التي اعتمدھا المؤتمر في جلسته العامة  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 2

  م.1988ديسمبر 19السادسة المعقودة 
، يتعلق بالوقاية من المخدرات 2004ديسمبر سنة  25الموافق  1425ذي القعدة عم  13مؤرخ في  04/08القانون رقم 3

  .2004مشروعين بھا، جريدة رسمية عدد سنة  والاتجار الغيروالمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال 
  من القانون حماية الصحة العمومية وترقيتھا. 53انظر المادة 4
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اتخاذ إجراء العزل الصحي الذي يمكن أن يتخذه الوالي أو رئيس المجلس الشعبي المختص 

  اقليميا.

وھذا القرار يتضمن عزل صحي لكل شخص مصاب بمرض معدي أو أنه محل 

من قانون الصحة التي تنص على  2الفقرة  60شك بإصابته بھذا المرض، وھذا ما أكدته المادة 

  به ...". بإصابتهأن: "يفرض العزل الصحي على الشخص المصاب بمرض معدي أو مضنون 

إن ھذا الإجراء وإن كان يمس بحرية الشخص، لا سيما أنه يعزل بصفة تامة عن 

ل الداء، لھذا لم الغير، إلا أنه محدود جدا ونادرا ما يتخذ ولا يستغرق إلا المدة اللازمة لزوا

  يتطرق المشرع لأي ضمانة.
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  حرية الحياة الخاصة الثالث: المبحث

لكل إنسان الحق في أن يعيش حياته الخاصة بالطريقة التي يختارھا، ولا يمكن  

للغير مھما كانت صفته أن يتدخل فيھا أو يطلع عليھا إلا برضائه، و ھو الحق الذي أقرت به كل 

 18قوانين الوضعية التي أجمعت على ضرورة حمايته و ھذا ما أكدته المادة الشرائع الدينية و ال

من المعاھدة الدولية للحقوق المدنية و  07، و المادة 1من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

إلا أنه و استثناء و متى اقتضت ضرورة التحري و التحقيق في  السياسية و المشرع الدستوري

ظ على النظام العام و حماية الأمن العام و الصحة و السكينة و الآداب الجرائم و ضرورة الحفا

  العامة، يمكن المساس بھا وفقا للشروط و الإجراءات القانونية المحددة على سبيل الحصر.

وھذا الحق يتضمن حرمة المسكن وعدم انتھاكھا، وحق ضمان سرية المراسلات 

علومات والمعطيات المعلوماتية الخاصة بالأفراد، والاتصالات بكافة أنواعھا، وحماية سرية الم

والحق في اختيار طريقة العيش كالزواج والمعاشرة وتكوين الأسرة وعدم نشر ما يتعلق بالحياة 

  الشخصية.

  المطلب الأول: حرية المسكن وحرمته.

إن أھم عنصر في حرية الحياة الخاصة، وھو حرية المسكن وحرمته، والتي أولت لھا 

ات الدينية والوضعية حرمة خاصة لا يجوز المساس بھا، وعلى رأسھا الشريعة التشريع

أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَيْرَ بيُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَنْسُِوا  يا﴿ى: الإسلامية لقوله تعال

) فإَنِْ لمَْ تجَِدُوا فيِھَا أحََدًا فلََا تدَْخُلوُھَا 27ذَكَّرُونَ (وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلھَِا ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ لعََلَّكُمْ تَ 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ    .2﴾)28(حَتَّى يؤُْذَنَ لكَُمْ وَإنِْ قيِلَ لكَُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا ھُوَ أزَْكَى لكَُمْ وَاللهَّ

ستور من خلال نص المواثيق والمعاھدات الدولية، وأكده الد اأكدتھ وھذه الحرية

منه التي نصت على أنه: "تضمن الدولة حرمة المسكن فلا تفتش إلا بمقتضى القانون  40المادة 

 المختصة "وبالتاليفي إطار احترامه، ولا تفتش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية 

شاء، ولا يمكن تقتضي أن يكون لكل فرد مسكن يأوي إليه يختاره بحرية ويستعمله كيفما ي ھافإن

 انتھاكه إلا في إطار القانون.

   

                                                 
  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 18انظر المادة  1
 .28-27سورة النور، الآية  2
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  الفرع الأول: الحق في المسكن

إن لكل إنسان الحق في مسكن يقيم فيه ويأوي إليه، بغض النظر عن نوعية المسكن 

  وطبيعته، فھو مستودع السر، والمكان الدي يطمئن فيه الإنسان على نفسه وشرفه وماله.

ة يختارھا الإنسان للإيواء إليھا بصفة مؤقتة مھما وقد عرفه الفقھاء بأنه: "كل إقام

قصرت مدتھا أو طالت، ومھما كانت نوعيته منزلا كان أو غرفة أو كوخا أو وسيلة نقل 

، إلى جانب الخيم واستثنى من مفھوم المسكن 1العربات المتنقلة، إذا كانت مجھزة للإقامة"

من قانون  355ليه المشرع في المادة المحلات والمكاتب والعيادات ...إلخ، وھذا ما ذھب إ

العقوبات الذي أضاف إلى مفھوم المسكن الأحواش وحضائر الدواجن ومخازن الأغلال 

الحق في اختياره واستعماله بما لا يمس  ، ويترتب عنه2والاسطبلات التي توجد في المسكن

  النظام العام.

  أولا: حرية اختيار المسكن

مسكن يعني أن يختار المسكن الذي سيقيم فيه، إن حرية الانسان في اختيار ال

والمكان الذي يقع فيه، وله أن يستقر فيه، أو أن يعيش حياة الترحال من مكان إلى آخر، داخل 

التراب الوطني ودون حاجة إلى إذن من أي جھة كانت، إلا أنه استثناء يمكن تقييد ھذه الحرية 

  أو القضائية ذلك. مؤقتا متى اقتضت الظروف الوظيفية أو الأمنية

  لأسباب وظيفية الاقامة-1

إن اختيار المسكن قد تتحكم فيه بعض الالتزامات التي تفرضھا بعض الوظائف في 

الدولة، والتي تقتضي أن يكون الموظف مقيم في النطاق الجغرافي المحدد، والتابع لمكان عمله 

  والعسكريون الملزمون بالإقامة في أماكن عملھم. ،كالقضاة

  لأسباب أمنية  الإقامة-2

إن ضرورة الحفاظ على النظام العام والأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة 

  في المجتمع تقتضي تحديد مكان أي شخص أو منعه من الاقامة في أماكن معينة لمدة محددة.

 إن السلطة المدنية والعسكرية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ أو الجبرية:الإقامة -أ

يوما قابلة للتجديد متى كان  45لمدة  أمنىالحصار يمكن لھا أن تضع أي شخص في مركز 

  .3نشاطه يشكل خطرا على النظام العام والأمن العام وسير المرافق العامة

                                                 
، 1993عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، سنة  1

  .371ص
  من قانون العقوبات. 355انظر المادة  2
 92/44من المرسوم الرئاسي رقم  5المتضمن حالة الحصار، والمادة  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  4انظر المادة  3

  المتضمن حالة الطوارئ.
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إن وضع الأشخاص في مصحات قصد العلاج من شأنه  المصحة:الوضع في - ب

ھذه الإجراءات تصدر عن السلطة الإدارية أن يمس بحريتھم في اختيار مكان الاقامة، لذا فإن 

أن تتخذ إلا إذا تعلق الأمر بالمصابين بالأمراض العقلية أو مدمني  ولا يمكنأو القضائية، 

الصحية  وكانت الحالةالمخدرات أو المصابين بالأمراض المعدية أو يشتبه في إصابتھم بھا، 

يستمر الوضع إلا  ألا، على العامين والصحةلھؤلاء المصابين تشكل خطرا على النظام والأمن 

  .1للفترة التي تقتضيھا ضرورة العلاج

  لأسباب قضائية الاقامة-3

إن الانسان قد يفقد حقه في اختيار المسكن ومكان إقامته متى اصدرت السلطة 

القضائية ضده أوامر أو أحكام قضائية تقضي بحبسه أو تحديد إقامته أو منعه من الإقامة في 

  .مكان معين

إن أمر الرقابة القضائية الصادر عن قاضي التحقيق من شانه  القضائية:الرقابة -أ

 .2أن يمنعه من مغادرة حدود اقليمية معينة، أو الذھاب إلى أماكن محددة

إن تحديد إقامة الشخص في مكان معين يمكن أن يكون لعقوبة  الاقامة:تحديد - ب

في النطاق الجغرافي المحدد من طرف  لإقامةباالشخص المحكوم عليه  التزامتكميلية يعني 

سنوات، ولا يمكن  05تتجاوز  ألاالقاضي الذي أصدر الحكم، وذلك خلال الفترة المحددة على 

الخروج منھا إلا مؤقتا، وبناء على رخصة من وزير الداخلية، وكل إخلال بھذا الالتزام يعرض 

  الشخص لعقوبة الحبس.

لشخص من الإقامة في مكان أو اماكن محددة، يمكن إن منع ا الإقامة:المنع من - ج

القاضي الذي أصدر الحكم طيلة الفترة المحكوم بھا،  وھذا المنع يحددهأن يكون كعقوبة تكميلية 

في الجنايات. أما بالنسبة للأجانب فإنه يمكن  سنوات 10وسنوات في الجنح  05تتجاوز  ألاعلى 

ي لمدة محددة أو نھائية، وكل إخلال بھذه الالتزامات المنع من الإقامة في كامل التراب الوطن

  .3يعرض الشخص لعقوبة الحبس

  استعمال المسكن حريةثانيا: 

إذا كان للإنسان كامل الحرية في أن يختار مسكنه ويحدد مكان إقامته، فإن ھذه 

الحرية تخوله التصرف في المسكن سواء عن طريق بيعه أو إيجاره أو إدخال إصلاحات عليه 

أو تغييرات إلى جانب أنه لا يجوز إخراجه أو طرده من المسكن، إلا أن ھذه الحرية مقيدة 

بضرورة الحفاظ على النمط العمراني للمدينة، والحفاظ على النظام العام، كما أنه لا يمكن 

بما يعكر صفو وراحة وصحة السكان، والجيران خاصة، أو يلحق بھم اضرار، و ھو  هاستعمال
                                                 

من القانون المتعلق بالوقاية من  7 من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتھا، والمادة 127و 2الفقرة  60انظر المادة  1
  المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير مشروعين بھا.

  من قانون الاجراءات الجزائية. 3و 2الفقرة  125انظر المادة  2
  من قانون العقوبات. 13و 12و 11والمادة  4و 3الفقرة  9انظر المادة  3
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توخاه المشرع ھو المحافظة على الھدوء والسكينة العامة والصحة العامة والآداب  الھدف الذي

 .1العامة للمجتمع

  حرمة المسكن الثاني: الفرع

إذا كان المسكن مكمن سر الإنسان والمكان الذي يمارس فيه حياته الخاصة بعيدا 

التي أكد  تهحرملا يكفي لضمان حماية  ،واستعماله هاختيارعن أعين المجتمع، فإن حرية 

وبناء على طلب صاحب المسكن أو في  2إلا استثناء وانتھاكھا،الدستور أنه لا يجوز المساس بھا 

حالة الضرورة، أو بناء على إذن أو أمر من السلطة العامة للتفتيش أو تنفيذ أمر بالقبض أو تنفيذ 

  الحجز على المنقولات.

  الضرورة أو طلب من صاحب المسكن أولا: حالة

فإنه قد  معينة،ذا كان المشرع الدستوري قد قيد الدخول إلى المساكن بإجراءات إ

يستدعي في بعض الحالات التي لا تحتمل الانتظار أن يتم الدخول إلى المنزل دون حاجة إلى 

من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على أنه:  47إذن السلطة العامة وھذا ما أكدته المادة 

  ا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجھت نداءات من الداخل ..."." ... إلا إذ

لا تطرح أي  ، والتيإن الحالة التي يطلب فيھا صاحب المنزل الدخول إلى منزله

أما حالة الضرورة فإنھا مرتبطة بحالة  كافي،إشكال لكون رضاء المعني بالدخول إلى مسكنه 

  لانتظار إلى غاية الحصول على إذن.الخطر الذي يھدد صاحب المسكن والتي لا يمكن معھا ا

  ثانيا: حالة تفتيش المساكن

دليل جريمة مرتكبة،  إن تفتيش المسكن يعني البحث في مكنون سر الأفراد على

وليس عن دليل جريمة ستقع في المستقبل، وبالتالي فإنه لا يجوز الدخول إلى المنزل إلا بإذن 

  القضائية. من السلطة الإدارية أو

  من السلطة الادارية بإذن التفتيش-1

بالرغم من أن دخول المساكن وتفتيشھا لا يجوز إلا استثناء ، وبناء على إذن أو أمر 

من السلطة القضائية وفي الحالات التي حددھا القانون، إلا أن ذلك يصبح جائزا عندما يكون 

المكلفة بتنفيذ الحالة النظام العام والأمن العام للدولة مھدد بخطر حال ، فإن السلطة الإدارية 

الاستثنائية "حالة الطوارئ وحالة الحصار" أن تقوم بإصدار أمر من وزير الداخلية، إذا كان 

التفتيش يتعلق بأي منطقة على المستوى الوطني أو الوالي على مستوى ولايته بتفتيش المنازل 

من المرسوم  6الفقرة  6المحددة سواء كان ذلك في الليل أو النھار ، وھذا ما أكدته المادة 

                                                 
  158سابق، ص دجال صالح بكير، المرجع ال 1
  .1996من دستور سنة  40انظر المادة 2
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من المرسوم المتعلق بحالة الحصار، على  7الرئاسي المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، والمادة 

 أن يتم ذلك بإذن من السلطة العسكرية المكلفة بسير حالة الحصار بالنسبة لھذه الأخيرة.

  بإذن أو أمر من السلطة القضائية التفتيش-2

أو تأمر بالدخول إلى مساكن المشتبه فيھم، أو أي  للسلطة القضائية أن تأذنيجوز 

 ،من الدستور 40وھذا ما أكدته المادة  تفتيشھا،شخص يحوز على أدلة الجريمة، وذلك من أجل 

  وھذا في حالات محددة على سبيل الحصر.

إن التحريات حول الجرائم المرتكبة والتي تقوم بھا  حالة التحقيق الابتدائي: -أ

ة قد تقتضي الدخول إلى المساكن وتفتيشھا إذا تعلق الأمر بمساكن المشتبه في الشرطة القضائي

مساھمتھم في الجريمة، أو مسكن أي شخص يشتبه انه يحوز على أدلة متعلقة بالجريمة ويساعد 

والدخول إلى المنزل وتفتيشه لا يتم إلى بموجب إذن مكتوب صادر عن  الحقيقة،على إظھار 

  ص إقليميا.وكيل الجمھورية المخت

إن التحقيق الذي يباشره قاضي التحقيق قد يستدعي  حالة التحقيق القضائي: - ب

الدخول إلى مساكن المشتبه فيھم أو في حيازتھم لأشياء تساعد على الكشف عن الحقيقة 

أو بندب أحد ضباط الشرطة القضائية التابعين لدائرة  وتفتيشھا، وقد يقوم بھذا الإجراء بنفسه،

وفي كلتا الحالتين فإن الدخول إلى المسكن لا  1بالدخول إلى المسكن المحدد وتفتيشهاختصاصه 

  يتم إلا بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق.

  : حالة تنفيذ أمر بالقبضثالثا

الدخول إلى أي مسكن ودون إذن من السلطة يمكن لھم إن لرجال القوة العمومية 

وصدر بشأنه أمر بالقبض من  بحث،شخص محل القضائية إذا كان ھذا المسكن يتواجد به 

 2، والقبض على الشخصى المنزل من أجل تنفيذ ھذا الأمروكان الدخول إل القضائية،السلطة 

  مما يجعل الأمر بالقبض وحده كافي للدخول إلى المنازل دون حاجة إلى إذن خاص.

  : تنفيذ أمر الحجز على المنقولاترابعا

لذكر فإن تنفيذ أوامر الحجز على المنقولات يقتضي من إلى جانب الحالات السالفة ا

القائم بالتنفيذ أن يدخل المنازل ويفتح أبواب حجراتھا وخزائنھا وذلك وفقا لمقتضيات التنفيذ 

مواقيت العمل الرسمية، إلا إذا اقتضت  وذلك خلال، 3طالما أن المنقولات تتواجد داخل المنازل

  م بموجب أمر.الضرورة ذلك، فإن تحديد الوقت يت

                                                 
  من قانون الإجراءات الجزائية. 122و 80و 44انظر المادة  1
  من قانون الاجراءات الجزائية. 122انظر المادة  2
  من قانون الاجراءات مدنية. 342انظر المادة  3
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  حماية حرمة المسكن الثالث: الفرع

وفي الحالات التي  استثناء،إذا كان للمسكن حرمة خاصة لا يجوز المساس بھا إلا 

فإن المشرع قد حدد الاجراءات التي يجب على السلطة  الحصر،حددھا القانون على سبيل 

المسكن فضلا عن الجزاء  الإدارية والقضائية التقيد بھا عند دخول المساكن كضمانة لحرمة

  المترتب عن الاخلال بھذه الاجراءات وانتھاك حرمة المسكن.

  لحرمة المسكن أولا: الضمانات القانونية

إن التحري عن الجرائم والوقاية منھا والقبض على المجرمين وتنفيذ الأحكام 

ساكن والمساس القضائية والحفاظ على النظام العام والأمن العام قد تقتضي الدخول إلى الم

وحضور صاحب  المسكن،إلا أن ذلك يقتضي الحصول على إذن مسبق للدخول إلى  بحرمتھا،

  البيت أو من ينوبه وأن يتم في المواقيت التي حددھا القانون.

  على إذن مسبق الحصول-1

أو إذا  صاحبه،الأصل أنه لا يجوز الدخول إلى مسكن الغير إلا بناء على طلب من 

ن داخل المسكن، إلا أنه واستثناء يمكن الدخول إلى المسكن بموجب إذن أو وجھت نداءات م

أمر صادر عن السلطة الإدارية في الحالات الاستثنائية ومن السلطة القضائية في الحالات 

العادية وھذا الإذن او الامر يجب استظھاره لصاحب المسكن قبل الدخول إلى المسكن وتنفيذ 

ء ضروري لا ترد عليه استثناءات حتى في حالة الضرورة القصوى مسبق إجرا الأمر، والإذن

  فإنه يمكن اتخاذ التدابير الأمنية خارج المسكن للحيلولة دون ضياع الھدف من التفتيش. 

  صاحب المسكن حضور-2

 ضروري،إذا كان الحصول على إذن مسبق واستظھاره عند الدخول إلى المسكن 

مسكن أثناء الدخول إلى مسكنه إلا أنه إذا تعذر عليه فإن ھذا يعني ضرورة حضور صاحب ال

الحضور شخصيا فإنه يمكن أن يعين ممثلا عنه، أما إذا امتنع عن الحضور صراحة أو كان 

ھاربا أو محبوسا وتعذر إحضاره لدواعي أمنية فإن الدخول إلى المسكن وتنفيذ الأمر لا يتم إلا 

  .1لسلطة القائمة بتنفيذ الأمربحضور شاھدين من غير الموظفين التابعين ل

إلا أنه استثناء يمكن الدخول إلى مسكن أي شخص بموجب إذن صادر عن وكيل 

الجمھورية أو أمر من قاضي التحقيق وذلك من أجل وضع الترتيبات التقنية للتصنت أو مشاھدة 

إلا أنه  علمه،ما يجري داخل المسكن وھذا الإجراء يتم دون حضور صاحب المسكن أو 

وتتمثل في جرائم  ،حصور بالجرائم الخاصة التي حددھا المشرع على سبيل الحصرم

المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية 

                                                 
  من قانون الاجراءات الجزائية. 47و 45انظر المادة 1
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للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرھاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف 

  ، دون غيرھا من باقي الجرائم.1لفسادوجرائم ا

  المواقيت القانونية احترام-3

إن الأصل في الدخول إلى المنازل يتم بين الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الثامنة 

مساء حتى وإن كان الدليل المستھدف من التفتيش مھدد بالضياع أو الشخص محل القبض قد 

 2التدابير الأمنية التي تحول دون ذلك خارج المسكن اذاتخيھرب ولا يمكن للقائم بالتنفيذ سوى 

إلى غاية حلول الوقت القانوني للدخول إلى المسكن وتنفيذ الأمر، إلا أنه استثناء يمكن الدخول 

  إلى المساكن في أي وقت من النھار أو الليل في الحالات التالية:

قيت القانونية للدخول إلى بالرغم من أن المشرع قد حدد الموا الاستثنائية: الحالات-أ

المساكن إلا أنه استثناء وعندما يكون النظام العام والأمن العام واستقرار المؤسسات والسير 

، فإنه يمكن للسلطة المكلفة والطوارئأي في حالة الحصار  بخطر،الحسن للمرافق العامة مھدد 

  وقت ليلا ونھارا. بتنفيذ الحالة الاستثنائية أن تأمر بالدخول إلى المساكن في أي

إذا كان المشرع قد حدد مواقيت الدخول إلى المساكن إلا أنه  العادية:الحالات  في- ب

استثناء يجوز دخولھا في أي ساعة خلال النھار والليل في حالات حددھا المشرع على سبيل 

  وھي:الحصر 

يجوز لضابط الشرطة  :استغاثةحالة طلب صاحب المسكن أو سماع  -1ب.

إذا طلب منه صاحب المسكن  قانونا،ة الدخول على المسكن خارج المواقيت المحددة القضائي

أو لضبط مشتبه فيه أو لأي سبب آخر  الجريمة،أو لضبط دليل  ما،ذلك سواء لمعاينة جريمة 

ومن  جھة،ھذا من  بالمواقيت،لكون رضاء صاحب المسكن يغنيه عن الاذن أو الأمر أو التنفيذ 

ستغاثات أو نداءات صادرة من داخل االدخول على المسكن متى سمع منه  جھة أخرى يمكن له

  المسكن.

إن التحقيق في الجرائم الماسة بالآداب  العامة:حالة الجرائم الماسة بالآداب -2ب.

ونظرا لطبيعة ھذه  إلخ،العامة تقتضي المعاينة أو التفتيش والحجز داخل الفنادق والمساكن ...

فإن المشرع أجاز الدخول إليھا خارج  الليل،محلات الذي يكون عادة في الجريمة ونشاط ھذه ال

  .3لاسيما إذا تعلق الأمر بممارسة الدعارة داخل المساكن والمحلات القانونية،المواقيت 

إن الدخول على أي مسكن لا يجوز إلا في الأوقات  الخاصة:حالة الجرائم -3ب.

الخاصة المتعلقة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر إلا إذا تعلق الامر بالجرائم  القانونية،

الحدود الوطنية والجريمة الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجريمة تبييض الأموال 

                                                 
  من قانون الاجراءات الجزائية. 5مكرر  65انظرالمادة  1
 .255، المرجع السابق، صعبدالله وھابية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري التحري والتحقيق 2
  من قانون الاجراءات الجزائية. 1الفقرة  64والمادة  2و 1الفقرة  47انظر المادة  3
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والجريمة الإرھابية والجريمة المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، فإنه لا يجوز الدخول إليھا 

  بالمواقيت القانونية.في أي ساعة من الليل والنھار دون التقيد 

إن الجرائم الموصوفة على أنھا  جنايات:حالة الجرائم الموصوفة على أنھا  -4ب.

جنايات لا يجوز فيھا الدخول إلى المساكن إلا في المواقيت المنصوص عليھا قانونا، باستثناء ما 

إلى المسكن تعلق بالجرائم الخاصة والتي سبق ذكرھا، إلا أنه وفي حالة واحدة يمكن الدخول 

لتفتيشه في أي ساعة من الليل والنھار، إذا باشر قاضي التحقيق الإجراءات بنفسه، وبحضور 

  .1وكيل الجمھورية

  المسكن الحماية الجزائية لحرمةثانيا: 

إن المشرع الدستوري لم يكتف بالنص على حماية حرمة المسكن وعدم جواز 

وبالتالي فإن الدخول إلى المسكن بغير  القانون، ،بل اعتبر ذلك مخالفة يعاقب عليھا2المساس بھا

رضاء صاحبه أو في غير الحالات المنصوص عليھا قانونا، أو جاء مخالفا للإجراءات التي 

حددھا القانون، يعتبر جريمة معاقب عليھا قانونا سواء تم من طرف أشخاص عاديين أو 

  بصفتھم موظفين.

  الموظفين ضد-1

 اعتداءاتقد يترتب عنه  ن بالخول الى المساكن،المكلفيأن قيام الموظفين 

وتجاوزات قد تطال حرمة المسكن، سواء بالدخول في غير الحالات المحددة قانونا أو القيام 

حريصا في صيانة حرمة المسكن وحمايتھا  كان المشرعبذلك خلافا للإجراءات القانونية، لذلك 

  الأمر المخالف للقانون.سواء ممن أصدروا الأمر بانتھاكھا أو ممن نفذوا 

إن تجريم المساس بحرمة المسكن لا يقتصر على من قام بالفعل بل يمتد إلى كل  -

من أذن به أو أمر به، وقد خصه المشرع بنص خاص وأضفى عليه وصف الجناية حسب ما 

، ومنه نستخلص أن كل موظف سواء من السلطة 3من قانون العقوبات 107نصت عليه المادة 

أو القضائية أذن أو أمر بالدخول إلى المسكن في غير الحالات المحددة قانونا، أو أن  الإدارية

الإذن أو الأمر جاء خلافا للإجراءات القانونية كالدخول خارج الأوقات المحددة قانونا، أو دون 

حضور صاحب البيت أو من ينوبه أو شاھدين، يعاقب بعقوبة السجن من خمس سنوات إلى 

  عشر سنوات.

المشرع قد اعتبر إصدار إذن أو أمر بانتھاك حرمة المنزل جريمة، فإن  ذا كانإ -

من نفذ ھذا الأمر المخالف للقانون يكون قد ارتكب جريمة انتھاك حرمة منزل المنصوص عليھا 

أو  الإداريمن قانون العقوبات التي نصت على أنه: "كل موظف في السلك  135بالمادة 

                                                 
  جراءات الجزائية.من قانون الا 82والمادة  5مكرر  65انظر المادة 1
  .1996من دستور سنة  1الفقرة  40انظر المادة 2
  من قانون العقوبات. 107انظر المادة 3
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أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد القضائي وكل ضابط شرطة 

المواطنين بغير رضاه، وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراء المنصوص عليھا 

دج دون الاخلال  3000على  500فيه يعاقب بالحبس من شھرين إلى سنة  و بغرامة من 

ى على ھذه الجريمة وصف الجنحة متى قام بھا " وبالتالي فإن المشرع أضف107بتطبيق المادة 

الموظف بصفته وبغير رضاء صاحب المسكن سواء في غير الحالات المنصوص عليھا قانونا، 

  أو خلافا للإجراءات القانونية.

  الأشخاص العاديين ضد-2

دون إذن من الآخر،  وابناؤھما دخولهباستثناء مسكن الزوجية الذي يمكن للزوجين 

ز لأي شخص دخول مسكن غيره إلا بإذن منه، أو تلبية لنداءات الاستغاثة من داخل فإنه لا يجو

دخوله إلى المسكن انتھاكا لحرمته، الفعل المجرم  وإلا كان، وإسعافهع إنقاذ شخص فالمسكن بدا

مادة دج، طبقا لل 10000إلى  1000 وبغرامة منمن سنة إلى خمس سنوات  والمعاقب بالحبس

حرمة الحياة الخاصة لا تقتصر على حرمة المسكن بل تمتد إلى ، وقوباتمن قانون الع 295

  أشكالھا. والاتصالات بمختلفسرية المراسلات 

  والاتصالاتالمطلب الثاني: سرية المراسلات 

إن المراسلات بمختلف انواعھا تعتبر رسولا للتفكير مما يجعلھا تتمتع بنفس 

ون المساس بھا سيعيق الأفراد عن التعبير عن آرائھم الاھمية التي تتمتع بھا حرية التعبير، لك

وافكارھم بحرية، ويقصد بھا: "كل وسيلة اتصال عن بعد بين عامة الناس" وتشتمل على 

الرسائل والطرود البريدية والبرقيات والاتصالات الھاتفية والالكترونية وجميع وسائل الاتصال 

  .1الحديثة

لدولية قد أجمعت على عدم جواز الكشف عن وإذا كانت المواثيق والاتفاقيات ا

محتوى المراسلات والاتصالات بين الفراد أو الاطلاع والتنصت عليھا، فإن الدستور نص في 

على أنه: "سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل اشكالھا مضمونة" وبالتالي  39مادته 

  ا القانون.فإنه لا يجوز مراقبتھا إلا استثناء وفي الحالات التي حددھ

  الفرع الأول: مراقبة المراسلات

إن الأصل في الرسالة أنھا ملك للمرسل من حيث قيمتھا المادية ومن حيث قيمتھا 

الأدبية، فھي تعبر عن حياته الخاصة، أما المرسل إليه فلا يملك سوى حق الانتفاع بھا 

لي فإنه لا يجوز ضبطھا ، وبالتا2واستغلالھا في الحدود التي لا تمس الحياة الخاصة للمرسل

                                                 
  .161ال صالح بكير، المرجع السابق، صجد1
حسين، التفتيش في القانون الجزائري، بحث لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي، معھد العلوم الاقتصادية، المعھد  يبن عش2
  .91، ص1987طني للتعليم العالي، سنة الو
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والاطلاع على محتواھا إلا في الحالات التي حددھا القانون تحت طائلة الجزاء المترتب على 

  الاخلال بذلك.

  أولا: حالات مراقبة المراسلات

رغم أن سرية المراسلات مبدأ دستوري، إلا أنه وردت عليه استثناءات حددھا 

معھا ضبط المراسلات والاطلاع على محتواھا،  القانون على سبيل الحصر، وھي حالات يمكن

وھذا نتيجة لمقتضيات الحفاظ على النظام العام والأمن العام في الحالات الاستثنائية، والتحقيق 

  في الجرائم والكشف عن مقترفيھا، إضافة إلى مراقبة رسائل الموقوف.

  الاستثنائية الحالة-1

ھو الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة  إذا كان الھدف الأساسي للحالة الاستثنائية

الديمقراطية والجمھورية واستعادة النظام العام والسير العادي للمرافق العمومية، فإنه يمكن 

سواء الحالة الاستثنائية "حالة الحصار أو حالة الطوارئ"  المخولة بتنفيذللسلطات الإدارية 

  .1ر ما يكفل ذلكأن تتخذ من التدابي كانت السلطة مدنية أو عسكري،

والمشرع رغم أنه تطرق إلى تفتيش المساكن ومنع المنشورات والاجتماعات 

والنداءات العمومية، إلا أنه لم يتناول مراقبة المراسلات بشكل صريح، و خاصة انھا قد تكون 

عاملا لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار والأمن وتحول دون تحقيق الھدف من الحالة الاستثنائية، 

في فقرته الرابعة التي نصت  91/04من المرسوم التنفيذي  06لا أنه بالرجوع إلى نص المادة إ

على: "... حجز المنشورات المناھضة أو التي تدعو إلى الفوضى أو التحريض عليه ..." يتضح 

أن ھذا النص يمكن أن ينطبق على المراسلات التي يشتبه أنھا تحتوي على ما يھدد النظام العام 

  ستقرار المؤسسات وبالتالي يجوز ضبط ھذه المراسلات والاطلاع على محتواھا.وا

  في الجرائم التحقيق-2

إن التحري والتحقيق في الجرائم للكشف عليھا وتحديد مرتكبيھا قد يقتضي من 

السلطة القضائية أن تأذن أو تأمر بمراقبة مراسلات المشتبه فيھم أو المتھمين سواء فيما بينھم أو 

الغير، وھذا ما لم يتطرق إليه المشرع باستثناء قيام أعوان الجمارك بمراقبة الارسالات مع 

المحظور دخولھا من الخارج، أو التي يقتضي دخولھا إلى إجراءات خاصة، والمراقبة تتم داخل 

، بخلاف المشرع الفرنسي وإن كان لم 2قاعات الفرز بمكاتب البريد، وبحضور أعوان البريد

مراقبة المراسلات بموجب  نظمتقد  07/05/1985صراحة، فإن التعليمة المؤرخة في يتناولھا 

إذن من وكيل الجمھورية أو أمر من قاضي التحقيق إلى قابض البريد يحدد فيه اسم وعنوان 

                                                 
المتضمن تقرير حالة  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  7، الذي يحدد شروط تطبيق المادة 91/204المرسوم التنفيذي رقم 1

  الحصار.
دة الرسمية، المتضمن قانون البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، الجري 03/2000من القانون  105انظر المادة 2

  .2000سنة 



 80  الفصل الاول: الحريـات الشخصية



 

المرسل إليه، ومواصفات الرسالة، ويتضمن ضبطھا وتحويلھا إلى الجھة الآمرة التي لھا الحق 

  .1عليھا التأشيرعليھا، وحجزھا أو إعادتھا إلى المرسل بعد في فتحھا والاطلاع 

من قانون  84إن إجراء مراقبة المراسلات يمكن استخلاصه ضمنيا من نص المادة 

الاجراءات الجزائية، التي أجازت ضبط الأوراق والاطلاع عليھا، لاسيما أن الرسائل تتفق 

، وبالتالي 2في المراسلات واعتبارھا كدليلمعھا من حيث طبيعتھا، وأجاز الاستناد على ما ورد 

فإنه يمكن مراقبة الرسائل والبرقيات والطرود إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى إظھار 

 الحقيقة.

  الموقوفين رسائل-3

إذا كان الأصل ھو سرية المرسلات، إلا أنه بالنسبة للأشخاص المحبوسين فإن 

يھم من الغير تخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابية جميع مراسلاتھم الصادرة منھم والواردة إل

، باستثناء المراسلات التي يوجھھا المحبوس إلى محاميه أو 3التي يتواجد بھا الشخص المحبوس

يتلقاھا منه، إذا كان المحامي يقيم في الإقليم الوطني، أما إذا كان المحامي يقيم خارجه فإن 

، وحتى وإن فتحت الرسالة عن طريق الخطأ أو العامة مراقبة المراسلات تخضع للسلطة للنيابة

أنه لا يوجد على الظرف ما يفيد أنھا لمحامي، فإن ما يرد في رسائل المتھم إلى المحامي لا 

  ، لكونه يندرج ضمن حقوق الدفاع.4يمكن اعتباره دليل ضد المتھم

  البريد للمراسلاتإدارة مراقبة-4

تقبال الرسائل من المرسلين وإيصالھا إلى إذا كانت مصلحة البريد مختصة في اس

المرسل عليھم، إلا أنه قد يتعذر على أعوان البريد توزيع الرسالة لعدم وضوح العنوان، أو عدم 

وجود المرسل إليه في العنوان المحدد في الرسالة، وھذا يقتضي إعادتھا إلى مكتب البريد الذي 

وجود عنوانه فإنه يتم فتح الرسالة والاطلاع عليھا  استقبلھا إعادتھا إلى المرسل، وإن تعذر لعدم

وإن تعذر لعدم وجود العنوان فيتم حفظ ، 5بھدف الكشف عن اسم وعنوان المرسل لإعادتھا إليه

  الرسالة.

  سرية المراسلاتلالجزائية حماية الثانيا: 

بالرغم من أن المشرع لم يتناول بشكل صريح مسألة سرية المراسلات من حيث 

من خلال  الافرادالدستوري الذي ضمن سرية المراسلات بين  المبدأھا، إلا أنه جسد مراقبت

تجريمه بكل فعل من شانه المساس بھذه الحرية، وبالتالي فإنه لا يجوز ضبط المراسلات 

والاطلاع عليھا إلا في الحالات التي حددھا القانون، ومتى تمت الاجراءات بخلاف ذلك، فإنھا 

                                                 
  .94بن عشى حسين، المرجع السابق، ص1
  من قانون الاجراءات الجزائية. 217انظر المادة 2
  من القانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوس اجتماعيا. 73انظر المادة 3
  من قانون إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا. 74انظر المادة 4
  البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.من قانون  106انظر المادة 5
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ء اقترفھا شخص طبيعي بصفته الشخصية أو بصفته الوظيفية دون الاخلال تعتبر جريمة سوا

  بمسؤولية الشخص المعنوي.

  الشخص العادي مسؤولية-1

 ،إن سرية المراسلات لا يھددھا الشخص أثناء التصرف بصفته الوظيفية فحسب

ياته وإنما حتى بصفته الشخصية، متى قام بالاعتداء على سرية مراسلات الغير، والمساس بح

الخاصة من خلال اعتراض رسائل مرسلة إلى غيره وقام بضبطھا والحيلولة دون وصولھا إلى 

المرسل عليه، أو قام بفضھا والاطلاع على محتواھا أو إتلافھا وكانت ھذه الأفعال بسوء نية منه 

أو شرع في ذلك وھي الافعال التي اعتبرھا المشرع جريمة الاعتداء على سرية المراسلات، 

  ، وھي ضمانة لحماية ھذه الحرية.1مالية سنة، وبغرامةعاقب عليھا بالحبس من شھر إلى و

  الموظفين مسؤولية-2

يقع على كافة الأشخاص لاسيما موظفي واعوان  التزامإن احترام المراسلات 

الدولة ومستخدمي مصالح البريد، سواء كانوا من الأشخاص المرخص لھم بتقديم خدمات بريدية 

دميھم، أو كانوا من الأعوان والمستخدمين التابعين للھيئات العمومية، والذين إلى جانب أو مستخ

ھذا الالتزام فإنھم ملزمون بالحفاظ على سرية المراسلات وذلك أثناء أداء مھامھم ضمن شروط 

ضمان حرية الحياة الخاصة للأفراد، وبالتالي فإنه لا يجوز لھم الكشف عن المعلومات الاسمية 

أو  ھاأو تحويل ا، أو ضبط مراسلاتھم والاطلاع على محتواھا أو افشاؤه واستخدامھراسلينللم

  إتلافھا إلا في الحالات التي حددھا القانون.

وقد اعتبر المشرع اقتراف ھذه الأفعال السالفة الذكر من طرف شخص بصفته 

اللازمة لإقترافه، أو الوظيفية، سواء كان فاعلا أصليا أو مساھما عن طريق تقديم التسھيلات 

أمر مستخدميه بذلك مساسا بحرية المراسلات واعتداء على حرية الحياة الخاصة، متى تمت 

خارج الحالات المنصوص عليھا قانونا، وقد جرمھا وعاقب عليھا بعقوبة أصلية تتمثل في 

ة لا تقل عقوبة الحبس والغرامة وعقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من ممارسة نشاط مھني لمد

  .2سنوات 05عن 

  الشخص المعنوي مسؤولية-3

إن المشرع لم يستثني الشخص المعنوي من تحمل المسؤولية الجزائية، إلى جانب 

ممثله القانوني عن الاعتداء على سرية المراسلات من طرف مستخدميه، متى كانت لحسابه، 

ة للقانون العام. واعتبرھا باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضع

                                                 
 من قانون العقوبات. 303انظر المادة 1
  من قانون العقوبات. 137من قانون البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والمادة  137و 126و 59انظر المواد2
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جريمة اعتداء على حرية الحياة الخاصة، وعاقب عليھا بعقوبة أصلية تتمثل في الغرامة إضافة 

  .1مكرر من قانون العقوبات 18إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليھا في المادة 

تتلاشى أمام  بدأتوأخيرا فإن خطورة مراقبة المراسلات على الحياة الخاصة 

لتراجع في استخدام ھذه الوسيلة في الاتصال نتيجة تطور وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي ا

  وظھور وسائل أخرى كالبريد الالكتروني والاتصال عبر الأنترنت.

  الفرع الثاني: مراقبة الاتصالات

وسائل الاتصال السلكية  استعمالھا فإنقد تراجع  اتصالإذا كانت الرسالة كوسيلة 

قد توسع استخدامھا نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي في ھذا  ،ية بمختلف أشكالھاواللاسلك

، إلا 2المجال والذي يسر الاتصال بين الأشخاص بالصوت والصورة رغم تباعد المسافات بينھم

أنه من جھة أخرى فإنه يسر للسلطة مراقبتھا والتحكم فيھا، وھذا ما يؤدي إلى المساس بسريتھا 

  على حرمة الحياة الخاصة.والاعتداء 

حماية ة للكشف عن الجرائم ومقترفيھا، والاتصال قد تكون وسيل ومراقبة وسائل

للنظام العام والأمن العام والمصالح العليا للدولة، لھذا نجد أن المشرع الدستوري رغم ضمانه 

  القانون.إلا أنه استثناء يمكن مراقبتھا في حالات حددھا  المراسلات،سرية 

  : حالات مراقبة الاتصالاتأولا

بالرغم من أن سرية الاتصالات مضمونة دستوريا، إلا أن مقتضيات الحفاظ على 

النظام والأمن العام للمجتمع واستقرار مؤسسات الدولة والكشف عن الجرائم ومقترفيھا يبرر 

ما لم للسلطة اللجوء إلى مراقبة الاتصالات متى كان ذلك يحقق الھدف المنشود منه، وھذا 

يتناوله المشرع بدقة بخلاف المشرع الفرنسي الذي حدد الحالات التي يجوز فيھا التنصت على 

  الاتصالات والجھات الآمرة بذلك سواء السلطة الإدارية أو القضائية.

  الإداري التنصت-1

إن المشرع لم يتناول مسالة مراقبة الاتصالات من طرف السلطة الإدارية، فإنه 

لاستثنائية يمكن للسلطة المكلفة تسيير وتنفيذ ھذه الحالة أن تراقب الاتصالات خلال الظروف ا

متى كان ذلك يحول دون الاخلال بالنظام العام واستقرار الدولة، أما بالنسبة للحالات العادية فإن 

الحفاظ على النظام العام وحسن سير الاقتصاد والوقاية من الجرائم الخطيرة الماسة باستقرار 

قد يبرر ذلك انطلاقا من صلاحيات الضبط الإداري التي  المنظمة،والجريمة  كالإرھابتمع المج

  تتمتع بھا السلطة الإدارية.

                                                 
  من قانون العقوبات. 3مكرر  303مكرر و 51انظر المادة 1
  .98ي حسين، المرجع السابق، ص بن عش2
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في حين ان المشرع الفرنسي فضلا عن تحديده للحالات التي يجوز فيھا المراقبة 

الوزير  والتنصت على الاتصالات قد حدد الجھات الإدارية المخولة قانونا بالترخيص لذلك في

الأول ووزير الدفاع ووزير الداخلية والوزير المكلف بإدارة الجمارك واللجنة الوطنية لمراقبة 

غير قابلة للتجديد على  أشھر 4الأمن سواء من تلقاء نفسھا أو بطلب أحد المواطنين، وذلك لمدة 

ة اللجنة أيام من تسجيلھا، وھذه الإجراءات تخضع لرقاب 10أن يتم إتلاف التسجيلات بعد 

  .1الوطنية للأمن

  القضائي التنصت-2

رغم محاولة المشرع استدراك مسألة المراقبة والتنصت على الاتصالات من خلال 

المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية، إلا أنه اقتصر على تناول الجرائم  06/22القانون 

التنصت على الاتصالات بصفة  الخاصة دون بقية الجرائم بخلاف المشرع الفرنسي الذي تناول

المتضمن سرية المراسلات والاتصالات  10/07/1971عامة بموجب القانون المؤرخ في 

  الھاتفية.

بالنسبة للجرائم الخاصة والمتمثلة في جرائم المخدرات والجرائم العابرة للحدود  -

الأموال والجريمة  المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض بأنظمةالوطنية والجرائم الماسة 

المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وجرائم الفساد، فإنه أجاز صراحة اعتراضھا والتنصت 

عليھا وتسجيلھا سواء في أماكن خاصة كالمساكن والمحلات الخاصة أو من أماكن عمومية 

ودون علم من اصحابھا وذلك بموجب إذن من وكيل الجمھورية أو أمر من قاضي التحقيق لمدة 

أشھر قابلة للتجديد، وھذا لا يمنع من تكليف الھيئات المختصة بالبريد والاتصالات بالتكفل  4

، وبالتالي يتضح أن المشرع أجاز التنصت 2بالجوانب التقنية العملية للتنصت على مستوى الھيئة

على الاتصالات بمختلف أشكالھا ھاتفية كانت أو حتى حديث متبادل بين شخصين، إذا كان من 

  شأن ذلك الكشف عن ملابسات الجريمة وفاعليھا.

أما بالنسبة للجرائم العادية فإن المشرع لم يتطرق إليھا صراحة، إلا أنه بالرجوع  -

من قانون الإجراءات الجزائية، فإن قاضي التحقيق يجوز له اتخاذ جميع التدابير  68إلى المادة 

الاتصالات قد تكون من شأنه أن يحقق  التي يراھا ضرورية للكشف عن الحقيقة والتنصت على

ذلك، وھذا ما يمكن الاستناد إليه ضمنيا في إجازة التنصت على الاتصالات بخلاف المشرع 

الفرنسي الذي اعتبره وسيلة من وسائل التحقيق في الجرائم التي لا تقل عقوبتھا عن سنتين متى 

  .3أشھر قابلة للتحديد 4لمدة  كان ذلك بإذن من وكيل الجمھورية أو إذن من قاضي التحقيق

                                                 
1 Andrée PAULLE et Jean POUCHE, Op. cit. p 117. 

  من قانون الاجراءات الجزائية 8و 5مكرر 65المادة انظر  2
3 Patrick WACHSMANN, Op. cit. p 394. 
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وأخيرا فإنه سواء كان التنصت على الاتصالات بمناسبة التحقيق في الجرائم العادية 

أو الخاصة، فإنه لا يمكن أن تكون مكالمة المحامي مع المتھم محلا للمراقبة، وإن تم ذلك عرضا 

  .1فإنه لا يمكن أن يستنبط منھا دليل ضد المتھم

  سرية الاتصالاتجزائية لالحماية الثانيا: 

إذا كان الدستور قد ضمن سرية الاتصالات، إلا أن الحفاظ على النظام والأمن العام 

والوقاية من الجريمة وكشفھا وكشف مقترفيھا قد يقتضي إخضاع اتصالات الأشخاص المشتبه 

يعتبر  بھاوالإخلال  المشرعمراقبة والتنصت عليھا، في حدود ضيقة حددھا للفيھم أو المتھمين 

اص الطبيعيين بصفتھم اعتداء على حرمة الحياة الخاصة وعاقب عليھا سواء تمت من الأشخ

  الوظيفية أو من طرف الأشخاص المعنوية. الشخصية أو

  الشخص العادي مسؤولية-1

تجعل جميع الأشخاص معني  إن سرية الاتصالات ومالھا من أھمية في حياة الأفراد

لأي شخص أن يلتقط المكالمات أو يسجلھا أو ينقلھا أو يحتفظ أو يفشيھا  باحترامھا، فإنه لا يجوز

أو يضعھا في متناول الجمھور أو الغير أو يستخدم تلك التسجيلات أو يتنصت على الحديث 

العادي المتبادل بين الأفراد في مكان خاص بغير رضاء صاحبه، وھذه الأفعال اعتبرھا المشرع 

ت وعاقب عليھا بعقوبة الحبس والغرامة كعقوبة أصلية إلى جريمة مساس بسرية الاتصالا

جانب نشر الحكم الصادر وعقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من الحقوق المنصوص عليھا في 

  .2من قانون العقوبات 1مكرر  9المادة 

إذا كان الشخص العادي معنى باحترام سرية الاتصالات  :مسؤولية الموظفين -أ

بالحفاظ عليھا من خلال التزامه بالشروط القانونية للحياة  احترامھاإلى جانب  فإن الموظف ملزم

الخاصة، أثناء ممارسة مھامه لا سيما المستفيدين من الرخص المتعلقة بتقديم الخدمات في مجال 

أو مستخدميھم، ومتعاملي الشبكات العمومية وأعوان الدولة ومندوبي ومستخدمي  الاتصالات

و بالتالي فإن كل من أمر أو ساعد في اقتراف الأفعال الماسة بسرية المراسلات مصالح البريد، 

والمتمثلة في التقاطھا والتنصت عليھا أو افشائھا أو استعمالھا خارج الحالات المحددة قانونا، 

يعتبر فعله ضمن الأفعال التي صنفھا المشرع على أنھا جريمة وعاقب عليھا بعقوبة أصلية 

س والغرامة المالية، إلى جانب عقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من ممارسة تتمثل في الحب

  .3سنوات 5نشاط مھني لاسيما في قطاع الاتصالات لمدة لا تقل عن 

أما الشخص المعنوي فإنه يتحمل المسؤولية  :مسؤولية الشخص المعنوي - ب

محلا للعقاب بعقوبة اصلية  الجزائية على الأفعال التي يقترفھا ممثله ومتى كانت لحسابه يكون

  وعقوبة تكميلية.
                                                 

  من قانون الاجراءات الجزائية. 217المادة أنظر  1
  قوباتقانون الع 1مكرر  9مكررو  303انظر المادة 2
  من قانون البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.137و 127، 59انظر المواد 3
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  والمعلوماتالفرع الثالث: مراقبة المعطيات الآلية 

إن التطور العلمي والتكنولوجي في المجال المعلوماتي والميدان الصحي أتاح 

معالجة المعلومات بسرعة فائقة وإيجاد حلول لمشاكل صحية عويصة ورغم ما وفره ھذا 

لبية وإشباع حاجات المجتمع بصفة عامة والمجتمع بصفة خاصة، إلا أنه التطور من مزايا في ت

والاعتداء من طرف  للانتھاكأصبح يتدخل في الحياة الخاصة للأفراد، مما جعلھا عرضة 

الھيئات والأشخاص على حد سواء، رغم محاولة حمايتھا وتوقيع الجزاء على المعتدين على 

  سريتھا.

  ليةأولا: استغلال المعطيات الآ

إن ضرورة إشباع حاجات ومتطلبات المجتمع والأفراد وتحقيق المصالح العامة 

تقتضي استغلال الأنظمة المعلوماتية بما تقدمه من دقة وسرعة في معالجة المعطيات من خلال 

إنشاء بطاقات معلوماتية للأفراد من طرف الھيئات المحددة قانونا، وتخزينھا للعودة إليھا عند 

  تغلالھا لتحقيق المصلحة العامة.الحاجة، واس

  استغلال المعطيات حالات-1

يمكن للھيئات العامة أن تقوم بإنشاء بطاقات معلوماتية للأفراد التابعين لھا أو 

للمجتمع، المتعاملين معھا تتضمن المعلومات الضرورية التي يقتضيھا النشاط والمصلحة العامة 

ا أنه يمكن لھا أن تعدلھا أو تلغيھا في إطار احترام والمصلحة الخاصة للفرد صاحب البطاقة، كم

  حرمة الحياة الخاصة، وھذا ما حاولت التشريعات ومنھا الفرنسي تنظيمه ضمن حدود معينة.

تكون المعلومات قد جمعت على اسس ماسة بحرمة الحياة الخاصة للأفراد،  ألا-

أو الإيديولوجية أو السياسية، إلا في  أو الدينية واللغويةلاسيما ما يتعلق منھا بالأسس العرقية 

  .1حالات استثنائية تقتضيھا ممارسة بعض الأنشطة الحزبية والنقابية والجمعاوية

أن يكون إنشاء ھذه البطاقات حكر على الھيئات العامة وبالقدر اللازم لممارسة  -

ھا واستغلالھا، نشاطھا، والھيئة التي أنشأت البطاقة ھي صاحبة الاختصاص في تعديلھا وإلغاؤ

إلا أنه استثناء يمكن لھيئات أخرى استغلال المعلومات مثل: استغلال إدارة الضرائب والجمارك 

لرقم الضمان الاجتماعي للتوصل إلى تحديد ھوية الشخص، ومن جھة أخرى يمكن للھيئات 

افقة إنشاء بطاقات معلوماتية لمنخرطيھا تحتوي على معلومات يقتضيھا نشاطھا وذلك بعد مو

  صريحة من الأشخاص المعنيين.

أما فيما يخص المنظومة المعلوماتية الخاصة بصحيفة السوابق العدلية فإن إنشاء  -

البطاقة وتعديلھا وإلغاؤھا تختص بھا وزارة العدل والھيئات القضائية دون غيرھا، وذلك تحت 

                                                 
1 Andrée PAULLE et Jean POUCHE, Op. cit. p 120. 
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 يمكن الاطلاع عليھا الا ، ولا1إشراف النائب العام أو وكيل الجمھورية أو القاضي المكلف بذلك

  .من طرف صاحبھا أو الإدارات العمومية التي خول لھا القانون ذلك، او السلطة القضائية

  المعطيات الآليةالجزائيةالحماية-2

إذا كان المشرع الفرنسي قد أخضع إنشاء البطاقات المعلوماتية للأفراد واستغلالھا 

الوطني للإعلام والحريات، فضلا عن الجزاء من طرف الھيئات إلى ترخيص ومراقبة المجلس 

. فإن المشرع الوطني اكتفى بالحماية الجزائية التي جاء بھا القانون 2المترتبة عن الاخلال بھا

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، من خلال تجريمه  10/11/2004المؤرخ في  14/15رقم 

ل حصرھا في كل دخول إلى المنظومة للأفعال الماسة بسرية المراسلات ، وھذه الأفعال حاو

المعلوماتية كلھا أو جزء منھا أو البقاء فيھا عن طريق الغش والتلاعب بالمعطيات التي يحتويھا 

وذلك بإدخال معلومات جديدة أو تعديل وإزالة معلومات موجودة، واستغلالھا سواء بحيازتھا أو 

ة المعطيات ، وعاقب عليھا سواء كان إفشائھا أو استعمالھا لأي غرض، وأعتبرھا مساسا بسري

  .3الفاعل شخصا طبيعيا أو معنويا

  ستغلال المعلومات الصحيةاثانيا: 

إن التطور العلمي في الميدان الصحي، وإن قدم خدمات في إيجاد حلول لمشاكل 

على الحريات الشخصية، ولم يقتصر على  للاعتداءصحية خطيرة، إلا أنه أصبح وسيلة 

ة للإنسان، بل امتد إلى حرمة وسرية حياته الخاصة، خاصة وأن جسم الإنسان المساس بالسلام

، 4عبارة عن صندوق يحتوي على المعلومات والبيانات المتعلقة بصحته الجسدية والنفسية

والبحث يؤدي إلى الكشف عن أسرار لا يعرفھا الشخص نفسه، فإلى أي مدى يمكن استغلالھا 

  حمايتھا؟وكيف تتم 

  تغلال المعلومات الصحيةاس حالات-1

بالرغم من أنه لا يجوز أصلا استغلال المشتقات البشرية ومنتجاتھا للتعرف على 

ھوية شخص، واستغلال البصمة الوراثية لشخص معين دون موافقته، أو الكشف عن 

المعلومات المتعلقة بالجوانب الصحية للشخص، إلا أنه استثناء أجاز المشرع ذلك في حالات 

  لقانون.حددھا ا

لقد أجيز ضمنيا استغلال البصمة الوراثية المشتقة من مشتقات ومنتجات إنسان  -

مجھول أو معلوم، إذا كان الھدف منه تحديد ھوية الضحية أو معرفة مقترف الجريمة، وذلك 

بناء على إذن من وكيل الجمھورية أو أمر من قاضي التحقيق في حالة التحري والتحقيق حول 

                                                 
  من القانون المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية. 10/11/2004المؤرخ في  04/01القانون 1

2Andrée PAULLE et Jean POUCHE, Op. cit. p 121. 
  من قانون العقوبات. 7مكرر  394مكرر إلى  394انظر المواد من 3
  .215مھند صلاح فتحي العزة، المرجع السابق، ص4
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حالة تحديد نسب الطفل وھذا في المنازعات المتعلقة بتحديد النسب بموجب حكم  الجرائم، وفي

  .1قضائي

كما أن الطبيب يمكن له أن يكشف عن معلومات تتعلق بمرض خطير أصيب به  -

المريض، لأحد الأشخاص من أھله، إلا إذا حدد المريض مسبقا الأشخاص الذين يجوز 

 اخبارھم، وعلى الطبيب التزام ذلك.

  المعلومات الصحيةالجزائية  الحماية-2

إن المعلومات المتعلقة بالصحة الجسدية والنفسية لإنسان تعتبر سر من أسرار حياته 

الخاصة، لا سيما ان الكشف عنھا وإفشاؤھا من شأنه أن يؤثر عليھا ويؤثر على مركزه 

  الاجتماعي، ولھذا حاول المشرع رقابتھا إداريا وجزائيا.

للمعلومات المتعلقة بالجوانب الصحية جسدھا المشرع من  داريةالإإن الحماية  -

خلال إنشائه مجلسا لأخلاقيات الطب، والفروع الجھوية التابعة له، بما يشكله من ھيئة مراقبة 

  .2لمدى التزام الأطباء بالتزامات وأخلاقيات مھنة الطب، وتأديب المخلين بھذه الالتزامات

كان المشرع الفرنسي قد جرم الأبحاث المتعلقة بالبصمة للحماية الجزائية، فإن  أما-

الوراثية واستغلالھا في تعريف ھوية الأشخاص وتسريب المعلومات ونشرھا في غير الحالات 

، فإن المشرع الوطني ورغم اعتباره 3المنصوص عليھا قانونا، أو بدون موافقة الشخص المعني

إلا أنه لم يتطرق إليھا واكتفى بتحريم المساس للبصمة الوراثية كوسيلة من وسائل التحقيق، 

الطبيب أو  ما يراهبسرية المعلومات في إطار جريمة إفشاء السر المھني والمتمثلة في كل 

يسمعه أو يؤتمن عليه بسبب وأثناء أداء مھامه، إلى إنشاءه للبطاقات السريرية ووثائق 

، وھذا ما اعتبره المشرع 4لعلميةالمرضى، أو نشر ھوية المرضى أثناء إعداده النشريات ا

  من قانون العقوبات. 301جريمة اعتداء على السر المھني المعاقب عليه بموجب المادة 

 المطلب الثالث: احترام خصوصيات الإنسان

ن من حقه إالحق في حرمة مسكنه، واتصالاته بمختلف انواعھا، ف للإنسانإذا كان 

ختارھا، فله ان يختار شريك حياته بكل حرية، وان ان يمارس ويعيش حياته بالطريقة التي ي

احترام ھذه الخصوصيات، ويفرض على  ما يقتضييمارس خصوصياته بكل حرية، وھذا 

لم تمس حقوق الغير، الا ان ھذه الخصوصيات قد  وأنھاالمشرع حمايتھا من اي تتدخل طالما 

ة، او ضرورات حفظ النظام ترد عليھا بعض القيود التي تفرضھا المعتقدات الدينية السائد

 والامن العام. 

                                                 
  من قانون شؤون الأسرة. 40من قانون الاجراءات الجزائية والمادة  68انظر المادة 1
 من مدونة أخلاقيات الطب. 171و 164، 163و 51الموادانظر2
  .219صلاح فتحي العزة، المرجع السابق، صمھند 3
  من مدونة أخلاقيات الطب. 40و 39و 37و 36انظر المواد 4
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  الفرع الأول: حرية اختيار طريقة العيش

إذا كان الأصل أن لكل إنسان كامل الحرية في أن يختار الطريقة التي يرغب في أن 

والشرائع  والاتفاقياتيعيش بھا حياته، سواء كانت فردية أو مشتركة، فإن كل القوانين الدولية 

اج ھو الوسيلة المثلى للحياة المشتركة، إلا أن التشريعات الغربية الحديثة اتفقت على أن الزو

أباحت الحياة المشتركة دون وجود عقد زواج مثل المعاشرة في النظام الفرنسي، بل إن البعض 

  من ھذه التشريعات أباحت حتى المعاشرة بين شخصين من نفس الجنس.

  أولا: الزواج وتكوين الأسرة

لصورة المثلى للحياة المشتركة وھو حق اساسي لكل شخص بلغ إن الزواج ھو ا

السن القانوني أن يرتبط مع شخص من الجنس الآخر، ومشاركته في الحياة وأنجاب الأولاد، 

 58، والذي أكده المشرع الدستوري في المادة 1وتكوين الأسرة والمحافظة على الجنس البشري

مع والدولة" والاعلان الدولي لحقوق الإنسان، الأسرة بحماية المجت تحضيمنه على أنه: "

، إلا أن المشرع قد أورد بعض القيود على ھذا 2والمعاھدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية

  الحق تقتضيھا ضرورة احترام المعتقدات السائدة والنظام العام والصحة العامة.

سنة، واستثناء  19وغ سن إن الزواج وإن كان حقا للفرد، إلا أنه لا يجوز إلا ببل -

، من العيوبورضا الطرفين وخلو إرادتھما  الفيزيولوجيةإذا أجاز القاضي ذلك، وتحققت القدرة 

إلى جانب خلوھما من موانع الزواج الدائمة والمؤقتة كالقرابة والمصاھرة والرضاعة، وكون 

جل، وھذه القيود نابعة من الزوج غير مسلم بالنسبة للمرأة وكون الزوجة غير كتابية بالنسبة للر

  كون الشريعة الاسلامية ھي المصدر الأساسي لقانون الأسرة.

إن الحفاظ على الصحة العامة من الأمراض المتنقلة عن طريق العلاقات الجنسية -

دفعت التشريعات الحديثة بما فيھا المشرع الوطني الذي قيد الزواج بضرورة خلو الشخصين 

  أو تشكل خطر على الزواج. من الأمراض التي تتعارض

إن بعض الوظائف السياسية والإدارية لاسيما العسكرية منھا، ولما تقتضيه الحفاظ  -

التي  31على أسرار الدولة أدت إلى منع الزواج بالأجانب وھذا ما أكده قانون الأسرة في المادة 

لي منع اي إن أجاز للوأحالت الزواج بالأجانب إلى أحكام تنظيمية، في حين ذھب المشرع الفرنس

  .3الزواج بالأجانب إذا كان ھدفه الأساسي ھو الحصول على حق الإقامة

                                                 
  .138دجال صالح بكير، المرجع السابق، ص 1
  المعاھدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 23من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  16انظر المادة  2

3 Andrée PAULLE et Jean POUCHE, Op. cit. p 123. 



 89  الفصل الاول: الحريـات الشخصية



 

رغم أن المشرع الوطني قد خالف التشريعات الغربية حينما أباح تعدد الزوجات، 

مقتديا بذلك بنھج الشريعة الإسلامية، إلا أنه قيد على وجوب الحصول على إذن القاضي، بعد 

  .1سابقة والمرأة التي سيتزوج بھاإعلام الزوجة ال

 ھالسلطة العامة أو غيرمن طرف ا إن الحق في الزواج لا يجوز منعه أو إلغاؤه -

ھذا الحق  وإن كانإلا في حالات حددھا القانون والتي يكون فيھا مخلا بالقيود السالفة الذكر، 

علاقات جنسية مع الغير  يتضمن معاشرة جنسية بين المتعاقدين، فإن الطرفين لا يمكنھما إقامة

دون رضاء الطرف الآخر، وقد اعتبر المشرع ذلك مساسا بحق الزواج وجرم الفعل على اساس 

أنه جريمة خيانة زوجية "الزنا" وجرم شريكه في الجريمة متى كان على علم بأن الشخص 

  الذي عاشره متزوج.

يا، و خاصة و أن رغم أن الاشتراك في الحياة الخاصة عن طريق الزواج ليس أبد -

العلاقة الزوجية قد يوضع لھا حد و تنتھي، سواء باتفاق الطرفين أو برغبة أحدھما، أو لضرر 

أحد أطراف العلاقة من تصرفات الطرف الآخر، إلا أن الزواج يھدف أساسا إلى تكوين أسرة 

قامة العلاقات تقوم على المودة و التعاون و المحافظة على الأنساب و استمراريته، في حين أن إ

للطرفين الجنسية أوجدت أنواع من الزيجات المؤقتة ھدفھا الأساسي إشباع الرغبات الجنسية 

زواج المتعة"، أما المجتمعات الغربية فقد ذھبت إلى أبعد الحدود حينما  –المسيار  "زواج

   شرعت المعاشرة الجنسية بين شخصين من جنسين مختلفين و بين أشخاص من نفس الجنس.  

  ثانيا: حرية المعاشرة

إن تطور مفھوم حرية الحياة الخاصة في المجتمعات الغربية أدى إلى ظھور أنماط 

أخرى من الحياة المشتركة بين الأشخاص إلى جانب الزواج وھي نظام المعاشرة بين جنسين 

مختلفين والذي حاولت التشريعات تنظيمه، إلى جانب نظام المعاشرة بين شخصين من نفس 

  جنس، والذي ھو محل جدل فقھي، لاسيما أنه يتنافى مع الطبيعة بحد ذاتھا.ال

  بين جنسين مختلفين المعاشرة-1

إلى جانب الزواج، فإن المجتمعات الغربية استحدثت وسيلة أخرى للاشتراك في 

الحياة وھي "المعاشرة" والتي تقوم على الاستقرار والاستمرارية، وھي عبارة عن عقد مبرم 

بالغين فيزيولوجيا من أجل إقامة حياة مشتركة، وھذا ما أفرزه المشرع  وامرأة بين رجل

الفرنسي وأعتبره تجسيد لاحترام الحياة الخاصة، بالرغم مما يثيره من إشكالات على العلاقة 

الزوجية إذا كان أحد طرفي المعاشرة متزوج، إلا أن المشرع اعتبره عدم وفاء للحياة الزوجية، 

  .2الاخر في العلاقة الزوجية الحق في طلب الطلاق وأباح للطرف

                                                 
  من قانون الأسرة. 30الى المادة  25مكرر ومن المادة  7و 7مكرر 9و 9انظر المواد 1

2Patrick WACHSMANN, Op. cit. p 389. 
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في حين أن المشرع الوطني وإن كان لا يعترف بالحياة المشتركة إلا في إطار 

الزواج، اعتبر أن الحياة المشتركة خارج ھذا الإطار علاقة غير شرعية، وكل ما يترتب عنھا 

في الحياة أي جزاء باستثناء إذا  غير شرعي إلا أنه لا يترتب عن قيام ھذا النوع من الاشتراك

، 1كان أحد طرفي العلاقة متزوج وبناء على شكوى من الطرف الآخر في العلاقة الزوجية

  بخلاف الشريعة الإسلامية التي حرمته "الزنا".

  بين شخصين من الجنس نفسه المعاشرة-2

ياة إن مفھوم الحياة الخاصة في المجتمعات الغربية لم تكتفي بالاعتراف بالح

المشتركة خارج إطار الزواج بل أن بعض التشريعات أباحت الحياة المشتركة بين شخصين من 

من مبدأ عدم التدخل في الحياة الشخصية والعلاقات الجنسية للأفراد، إلا  انطلاقاالجنس نفسه 

ن في المؤسسة العسكرية، أما بقية الأنظمة فإ الانخراطأنھا من جھة أخرى منعت ھذه الفئة من 

ھذا النمط من الحياة المشتركة مازال محل جدال فقھي، ومنھا المشرع الفرنسي ومحكمة النقض 

الذين لم يعترفوا بھذا النظام على أساس أن العلاقة تختلف عن الزواج  الأوربيةومحكمة العدل 

اعتبر العلاقات الجنسية بين الأشخاص من ، في حين وان المشرع 2ويستحيل أن تنتھي بذلك

، لكونھا تتنافى والطبيعة البشرية للإنسان ولا تمت 3نس نفسه جريمة معاقب عليھا قانوناالج

  بصلة للحياة الخاصة للإنسان.

  حق حماية خصوصيات الانسان الثاني:الفرع 

بالرغم من ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه، الا انه يتمتع بخصوصيات يمارسھا 

حق الراي العام في الاطلاع على المعلومات، والتطور  بعيدا عن انظار المجتمع، الا ان ظھور

المؤسسات، بل اصبحت في  حكرا علىوسائل الاعلام التي لم تصبح  والتكنولوجي لشتىالعلمي 

، 4للإنسانحد فاصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة متناول الافراد،ادى الى ضرورة وضع

  ده او بصورته او بحرمته او آرائه. وحماية ھذه الخصوصيات سواء كانت متعلقة بجس

  أولا: الحق في الصورة

إن الصورة أصبحت أھم وسائل الإعلام في ھذا العصر وقد تكون على شكل 

أخذھا والاصل وھي حق لصاحبھا مأخوذ من مكان عام او خاص، صورة جامدة أو متحركة، 

الحصول على اذن من السلطة  او موافقة الوالي أو أو انتاجھا أو توزيعھا إلا بموافقة صاحبھا،

  قانونا.حالات محددة الفي واستثناء يمكن اخذھا واستغلالھا  القضائية، إذا كان المعني قاصرا،

  

                                                 
  من قانون العقوبات. 339انظر المادة  1

2 Patrick WACHSMANN, Op. cit. p 390. 
  انون العقوبات.من ق 338والمادة  2الفقرة  333انظر المواد  3

4 Patrick WACHSMANN, Op. cit. p 398. 
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  القانونية  الحالات-1

إن حق الراي العام في الاطلاع، وضرورة الكشف والتحري عن الجرائم والحفاظ 

  الحق، وفق ضمانات حددھا المشرع.على النظام والامن العام، من شأنه يبرر المساس بھذا 

إن حق الرأي العام في الإعلام قد يقتضي نشر صور تتعلق بالحياة الخاصة  -

لبعض الأشخاص الذين لھم علاقة بالشؤون العامة للمجتمع كالسياسيين والفنانين ...إلخ، وذلك 

من القضاء بناء على موافقته الصريحة لذلك وإذا امتنع أو تعذر ذلك يمكن استصدار أمر 

  .1الاستعجالي يمكنھا من ذلك

إن التحري والتحقيق في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والجريمة المنظمة والعابرة  -

للحدود الوطنية والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وجرائم تبييض الأموال والجرائم 

الصور من الأماكن  التقاطضي الارھابية والجرائم المتعلقة بالصرف وكذا جرائم الفساد، قد تقت

  .2الخاصة وبثھا دون علم صاحبھا وذلك بموجب إذن أو أمر من السلطة القضائية

كما أن ضرورة الحفاظ على النظام العام والأمن العام، وحماية المصالح العليا 

سلطة المتعلقة بالدفاع الوطني والمصالح الاقتصادية والعلمية، وكذا الوقاية من الجريمة تبرر لل

  .خص بالتقاط الصور وتسجيلھا وبثھاالإدارية أن تر

إذا كان المبدأ العام أن التصوير في الأماكن العامة يقتضي موافقة المعني، فإنه قد  -

يتعذر أخذ موافقة الأشخاص الملتقطة صورھم، لاسيما فيما يخص أجھزة التصوير التي 

ومداخل العمارات والشوارع وللحفاظ  أصبحت تعج بھا المؤسسات سواء من الداخل أو الخارج

على الأمن والوقاية من السرقات إلى جانب مراقبة حركة المرور في الطرقات، ورغم أن 

المشرع الوطني لم يتطرق لذلك ، فإن المشرع الفرنسي نظم وضع الكاميرات للمراقبة في 

ة بموجب القانون الأماكن المفتوحة كالعمارات والغابات والطرقات من أجل محاربة الجريم

، إلا أنه منح وضعھا في مداخل العمارات وأناط الوالي على مستوى دائرة  21/01/1995

  .3اختصاصه الترخيص بذلك، وھذا بعد عرض الطلب على لجنة إدارية مختصة بذلك

  الحماية القانونية -2

إن الحق في الصورة حق لصيق بشخصية الإنسان ولا يجوز المساس به ، إلا 

قة الشخص المعني أو إذن من السلطة القضائية أو الإدارية، وفي حالات محددة قانونا، إلا بمواف

أن ھذا الحق يعتبر من أكثر الحقوق عرضة للانتھاك سواء من طرف المؤسسات الإعلامية 

بحجة حق الراي العام في الإعلام، أو من طرف الأشخاص العاديين، لھذا نجد أن المشرع 

  عن طريق الرقابة الإدارية ، أو الحماية الجزائية. حاول حمايته سواء

                                                 
  من قانون الاجراءات الجزائية. 5مكرر  65انظر المادة  1

2 www.libertes-publiques.com. 
3 Patrick WACHSMANN, Op. cit. p 400. 
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إذا كان المشرع قد خص السلطة الإدارية بالترخيص بالتقاط  :الرقابة الإدارية -أ

الصور وانتاجھا وتوزيعھا في حالات محددة قانونا، إلا أن ھذه الصلاحيات لا يمكن ممارستھا 

النظر فيه، ومدى مساسه بالحياة الخاصة، قبل إلا بعد تقديم الطلب للجنة الإدارية والتي تتولى 

  أن تصدر السلطة الإدارية قرارھا والذي يخضع لرقابة القضاء الإداري.

التي تقضي بالعقاب  من الدستور 35انطلاقا من نص المادة  :الرقابة القضائية - ب

ورة من على المخالفات الماسة بالحريات الشخصية، فإن المشرع أكد على حماية الحق في الص

خلال تأكيده على احترام الحياة الخاصة، وعدم جواز التقاط الصور في الأماكن الخاصة 

والتصرف فيھا سواء بالاحتفاظ بھا أو نشرھا ووضعھا في متناول الجمھور أو الغير، إلا 

بموافقة الشخص المعني ورضائه، إلى جانب إذاعة أو إطلاع أي شخص لا صفة له بالصورة 

  .1احبھا، فاعتبر ھذه الأفعال جريمة معاقب عليھا قانونادون إذن من ص

ولم يكتفي المشرع بعقاب الأشخاص الطبيعيين مھما كانت صفاتھم، وإنما عاقب 

، حتى وإن كانت من المؤسسات  2لصالحھم ايضا الأشخاص المعنوية، متى اقترفت ھذه الأفعال

يؤكد على احترام الشخصية الإنسانية الإعلامية أو من الإعلاميين لاسيما أن قانون الإعلام 

  .3الشخصيةبحقوق المواطن وحريته  المساسوعدم 

  ا: الحياة الخاصة والحياة العامةنيثا

إلا أن لھا وجھان، أحدھما يعيش فيه  واحدة،الإنسان  يحيياھاإذا كانت الحياة التي 

يعيشھا الإنسان  في مواجھة المجتمع ويظھر به للعامة، ووجه آخر ھو الحياة الخاصة التي

لنفسه، ولمن يرغب أن يشاركه فيھا، وھذا ما أثار جدلا فقھيا بشأن إيجاد معايير لوضع حدود 

بين الحياة العامة والحياة الخاصة، لاسيما أن معيار المكان العام والمكان الخاص الذي أصبح 

على اسرار الحياة  الاطلاعقاصرا في التمييز بينھما أمام التطور التكنولوجي الذي يمكن معه 

  الخاصة للأفراد في الأماكن العامة.

إلى جانب أن مفھوم الحياة العامة والحياة الخاصة غير ثابت، فھو مختلف من 

شخص إلى آخر، فما يعتبر من قبيل الحياة العامة لدى بعض الشخصيات السياسية أو 

على المعلومات قد يعتبر من الثقافية...الخ، يمكن نشره في إطار حق الرأي العام في الاطلاع 

  أسرار الحياة الخاصة لدى الأفراد العاديين.

كما أن المعتقدات الدينية لھا أثر كبير في تحديد مفھومي الحياة الخاصة والحياة 

العامة، وھي التي أدت إلى اختلاف ھذه المفاھيم من مجتمع إلى آخر، لاسيما أن المجتمعات 

لحياة الخاصة يجوز الاطلاع عليه متى وافق الشخص المعني ، الغربية اعتبرت كل ما يتعلق با

                                                 
 .العقوباتمن قانون  1مكرر  303مكرر و 303و 303المادة أنظر 1
  .من قانون الاجراءات الجزائية 85المادة  انظر 2
المتعلق بالأعلام، الجريدة الرسمية، سنة  1990ابريل سنة 03الموافق  1410رمضان عام  8مؤرخ في  07/90قانون رقم  3

  .14، عدد 1990
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لذا نجد قرى ومنتزھات للطبيعيين يمارسون فيھا حياتھم الخاصة، إلى جانب محلات نشر صور 

للعراة وقنوات تلفزيونية تختص بتقديم برامج جنسية تتناول العلاقات الجنسية بين الاشخاص 

، وھذا ما يتنافى مع المجتمعات الجنس نفسه من جنسين مختلفين أو من بين اشخاص من

الشرقية التي تعتبر أن ذلك يعتبر مساسا بحرية المجتمع بصفة عامة، إلا أنه بقدر ما للفرد من 

حرية في ممارسة حياته الخاصة بحرية تامة، إلا أنه يجب أن يتم في إطار احترام الفرد 

  والمجتمع الذي يعيش فيه.
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  لتنقلالمبحث الرابع: حرية ا

إن حرية التنقل عرفت منذ ظھور البشرية، حيث كان الانسان يتنقل على الأرض 

دون حاجة إلى رخصة أو إذن أو رقابة، ويقصد بھا الحق في الذھاب والإياب والسفر إلى أي 

، فھي جزء اساسي من 1مكان داخل إقليم الدولة أو خارجھا، والعودة إليه دون قيود أو موانع

للفرد، وحق طبيعي للإنسان أكدته القوانين الدولية منھا الإعلان العالمي  الحرية الشخصية

على  12، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي نصت في مادتھا 2لحقوق الإنسان

الحق في التنقل واختيار مكان  اأنه: "لكل شخص مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة م

  إقامته...".

التي نصت على أنه: "يحق لكل مواطن يتمتع  44الدستور في المادة  دهكأ ما اوھذ

بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار موطن إقامته وأن يتنقل عبر التراب الوطني" وأضاف في 

على أن "حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون" إلا أن ھذه القاعدة  2الفقرة 

يحددھا القانون وفقا لمقتضيات تطور المجتمع، والحفاظ على النظام  العامة ترد عليھا استثناءات

إلى  إضافةوالأمن العام والصحة والسكينة العامة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، 

  الاجراءات التي يخضع لھا الأجانب.

  المطلب الأول: حرية تنقل المواطنين

وج منه والعودة إليه حق دستوري إن حرية تنقل المواطنين داخل الإقليم والخر

وبالتالي فإن لكل مواطن الحق في التنقل داخل التراب الوطني بكل حرية،  المشرع،أكده 

وأن يختار المكان الذي يراه مناسبا لإقامته داخل الاقليم الوطني وله كامل الحرية في 

تقييد ھذه الحرية متى مغادرة التراب الوطني والعودة إليه متى شاء، إلا أنه واستثناء يمكن 

اقتضت ضرورة الحفاظ على النظام والأمن العام أو ضرورة التحقيق في الجرائم أو 

  .العقاب

  الفرع الأول: التنقل داخل الاقليم الوطني

إذا كان المواطن حرا في الذھاب والمجيء داخل التراب الوطني، فإن التطور 

حتم على المشرع أن يتدخل لتنظيم ھذه الذي عرفته الحياة الاجتماعية وتشعب علاقاتھا 

الحرية وذلك من خلال قيود وضوابط يفرضھا على ممارسة حرية التنقل، سواء كانت 

  واردة على الأفراد أو على الوسائل المستعملة في التنقل.

  

  
                                                 

  .275عبد الغاني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص 1
  العالمي لحقوق الإنسان.من الاعلان  13المادة  انظر 2
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  أولا: القيود الواردة على الأشخاص

تنقل  استثناء عن الأصل العام، فإن المشرع وضع عدة قيود تحد من حرية

وقد تفرضھا السلطة الإدارية  المواطنين داخل الاقليم الوطني، وھذه القيود حددھا القانون،

من مبدأ الحفاظ على النظام العام أو السلطة القضائية وفقا لضرورات التحقيق في  انطلاقا

  الجرائم والعقاب عليھا.

  الإدارية القيود-1

د من حرية تنقل المواطنين داخل إن السلطة الإدارية يمكن لھا استثناء أن تح

التراب الوطني وذلك وفقا لمقتضيات الحفاظ على النظام والأمن العام، سواء في الحالات 

  العادية أو في الحالات الاستثنائية.

إن الإدارة وبما تملكه من صلاحيات الضبط الإداري  العادية:في الحالة -أ

العام وحماية الصحة والسكينة العامة يمكنھا  التي تخولھا الحفاظ على النظام العام والأمن

  أن تتخذ اجراءات تمس بحرية التنقل: 

منع المواطنين من الدخول إلى بعض المناطق في التراب الوطني والتنقل  -

ھذه لفيھا، إلا بإذن من السلطة المخولة بذلك، وھذا على الأھمية الاقتصادية والعسكرية 

  راقبة حركة المرور داخل ھذه المناطق.المناطق، وحتى يتسنى للإدارة م

سنة بدون مرافقة من شخص بالغ أو وصي  12منع تنقل الأطفال أقل من -

صباحا" وعند ضبطھم يتم تسليمھم إلى ولي الأمر  6إلى  11خلال الليل "من الساعة 

  ، ليتم تحويلھم إلى قاضي الحداث.1فورا وإن تعذر ذلك يتم اقتيادھم إلى المركز

شخاص المصابين بالأمراض المعدية أو العقلية تحت طائلة الحجز وضع الأ-

الصحي، أو في مصحة عقلية، لاسيما أن مكافحة الأوبئة ومنع انتشارھا تقتضي منع 

سكان المناطق الموبوئين بھا من الخروج منھا ومنع سكان المناطق الأخرى من الدخول 

  .2إليھا

حيات الإدارة في الحالات العادية إذا كانت صلا الاستثنائية:في الحالات  -ب

ضيقة، فإن دورھا في الحالات الاستثنائية واسع، لاسيما أن الاختصاص يؤول لھا متى 

كان الھدف من الإجراءات المتخذة ھو الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، واستعادة 

                                                 
1Patrick WACHSMANN, Op. cit. p283, 283. 

خالد بن سليمان الحيدري، حق الانسان في حرية التنقل، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، اشراف د/ محمد بن عبد الله 2
  .132، ص 1429-1428، السنة الجامعية 4250265ولد مھدي، الرقم الجامعي 
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حرية تنقل أي  النظام العام والسير العادي للمرافق العمومية مما يخولھا الحق في الحد من

  شخص يھدد ذلك.

وضع الأشخاص في المراكز الأمنية إجراء يسلب حرية الشخص في التنقل -

  بصفة كلية خلال فترة تواجده في المركز الأمني.

الوضع تحت الاقامة الجبرية أو المنع من الاقامة في مكان أو عدة أمكنة  -

لتنقل خارج مكان الإقامة أو معينة ھي إجراءات تمنع الشخص خلال فترة سريانھا من ا

في الأماكن الممنوع عليه الاقامة فيھا إلا بإذن من السلطة التي أصدرت القرار، إلا 

  .القاھرةاستثناء وفي الحالات الاستعجالية وبسبب القوة 

منع الأشخاص من المرور إلى مناطق معينة إلا بإذن من السلطة المخولة -

سبة إلى دخول المناطق البترولية أو المنع من المرور ، كما ھو الحال بالن1بذلك قانونا

  خلال أوقات معينة كالحالات التي تكون فيھا بعض المناطق خاضعة لحظر التجول.

  القضائية القيود-2

إن السلطة القضائية يمكن لھا أن تتخذ بعض الإجراءات التي من شأنھا أن تحد 

ير التحقيق أو كعقوبة أصلية أو تكميلية سواء كان كتدبير من تداب الأفراد،من حرية تنقل 

  لفعل إجرامي اقترفه الشخص.

إن الاجراءات التي فتحتھا الشرطة القضائية أثناء التحريات الأولية  -

الأشخاص والتوقيف للنظر، وإن  استيقافوالمتمثلة في عدم مبارحة مكان الجريمة، و

لال الفترة التي يستغرقھا كانت تمس بأمن الشخص إلا أنھا تحرمه من حرية التنقل خ

  الاجراء.

أما الاجراءات المتخذة أثناء التحقيق القضائي في الجرائم والمتمثلة في  -

الوضع رھن الحبس المؤقت والأمر بالقبض والأمر بضبط وإحضار فإنھا إلى جانب 

 مساسھا بأمن الشخص، فإنھا تجرده من حرية التنقل إلى جانب الرقابة القضائية التي يأمر

بھا قاضي التحقيق، والتي تتضمن التزامات من شأنھا أن تحد من حرية المتھم مثل عدم 

مغادرة الحدود الاقليمية لمنطقة معينة إلا بإذن من القاضي الآمر، أو عدم الذھاب إلى 

بعض الأماكن المحددة أو المثول دوريا أمام الجھة الأمنية التي يحددھا قاضي التحقيق، أو 

وھذه الاجراءات تبقى طيلة التحقيق، وقد تستمر إلى غاية  2لتراب الوطنيعدم مغادرة ا

  الفصل في القضية.

                                                 
  المتعلق بحالة الطوارئ. 44/92من المرسوم  1الفقرة  6 انظر المادة1
 من قانون الاجراءات الجزائية. 1مكرر  125انظر المادة 2
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أما الأحكام والقرارات النھائية الصادرة عن الجھات القضائية من شانھا أن -

تمس بحرية تنقل الأشخاص المدانين بعقوبات أصلية تتمثل في السجن المؤبد أو السجن 

ھة أخرى فإنه قد يحكم بعقوبة تكميلية إلى جانب العقوبة ج جھة، ومنوالحبس ھذا من 

سنوات بالنسبة  5الأصلية التي تتمثل في تحديد الإقامة في مكان معين لمدة لا تتجاوز 

بالنسبة للجنايات، وھذه العقوبات تسلب الشخص المدان حريته في  سنوات 10وللجنح 

  التنقل.

  ثانيا: القيود الواردة على وسائل النقل

تطور الحياة الاجتماعية وازدياد الحاجات البشرية كثف من حركة تنقل  إن

الإنسان وھذا ما دفعه إلى تطوير وسائل النقل التي أصبحت لا غنى عن استعمالھا، وأمام 

ازديادھا وتنوعھا ولد الحاجة إلى تدخل المشرع من أجل تنظيم استعمالھا من خلال 

  ضوابط فيھا مساس بحرية التنقل.

  المسبق رخيصالت-1

إن المركبات بمختلف أنواعھا تعد أھم الوسائل التي يستخدمھا الأفراد في 

التنقل سواء بصفة فردية أو جماعية، لھذا فإن المشرع قيد استعمالھا بأن تكون مسجلة في 

،ضد  2،وأن تكون مؤمنة1مكتب السيارات على مستوى الولاية، وأن يكون لھا رقم تسجيل

بالغير، وأن تكون خاضعة للمراقبة التقنية بصفة دورية، وان يكون  الأضرار التي تلحق

سائق المركبة حاصلا على رخصة سياقة، والتي لا يمكن الحصول عليھا إلا بعد فترة 

، 3تربص واجتياز الامتحان، إلى جانب شھادة كفاءة مھنية بالنسبة لسائقي النقل العمومي

أو سحبھا أو الامتناع عن تسليمھا سواء من إلا أن الرخصة يمكن تعليقھا أو إلغاؤھا 

  .الإداريةطرف السلطة القضائية أو 

إن الإدارة ممثلة في والي الولاية  الرخصة وتعليقھا: واستلاممنع الحصول -أ

يمكنھا بموجب قرار أن تمنع أي شخص من الحصول على رخصة السياقة لمدة تتراوح 

ته لسيارة بعقوبة قد تكون سببا في إلغاء أو أشھر وسنتين متى حكم عليه بسبب قياد 6بين 

تعليق الرخصة، أو تسليمھا لشخص لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين ويبقى القرار 

  ساريا إلى غاية صدور حكم قضائي.

                                                 
، المعدل والمتمم 2009يوليو سنة  23الموافق  1430رجب عام  29مؤرخ في  09/03القانون رقم من  51و 50انظر المادة  1

المتعلق بتنظيم حركة  07/01/2001 2001غشت سنة  19الموافق 2001جمادي الاول عام  29المؤرخ في  01/14للقانون 
  .2009، سنة 45المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا، الجريدة الرسمية، عدد 

، المعدل والمتمم للأمر 2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  06/04القانون مكرر من 09المادة  انظر 2
  .15، العدد 2006والمتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية،  1995يناير  25الموافق  1415شعبان عام  23المؤرخ في  95/07

  قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا. 10مكرر،  9و 8انظر المادة  3
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أما الجھات القضائية فإنه يمكن لھا أن تمنع تسليم الرخصة لأي شخص اقترف 

سنوات كعقوبة أصلية،  3 إلخ، لمدةالمخدر ... جريمة القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير

  سنوات كعقوبة تكميلية. 5وقد يمنع استصدارھا لمدة لا تزيد عن 

إن الإدارة يمكن لھا إلغاء رخصة السياقة بموجب  إلغاء رخصة السياقة:-ب

قرار من الوالي، إذا كان الشخص يحمل رخصة سياقة مؤقتة وأرتكب المخالفات المتعلقة 

ما ، وھذا 111سرعة المحددة قانونا، أو المخالفات المنصوص عليھا في المادة بتجاوز ال

أشھر من تاريخ الإلغاء، وبعد اجتياز  6دون حصوله على الرخصة إلا بعد انقضاء  يحول

  بنجاح. الامتحان

كما يمكن إلغاؤھا بموجب حكم قضائي في حالة ارتكاب الشخص لمخالفة 

ھا شخص راجل أو جنحة الفرار من المسؤولية بصفة الجروح والقتل الخطأ وكان ضحيت

بعد اجتياز الامتحان، والإلغاء في ھذه  إلانھائية ويحرم من الحصول على رخصة سياقة 

  .1الحالة عبارة عن عقوبة تكميلية

بواسطة أعوانھا يمكن لھا أن تسحب رخصة  الإدارةإن  سحب الرخصة:-ج

ذا ارتكب مخالفة السياقة المحددة قانونا، على أن يوما إ 15السياقة من حاملھا فورا ولمدة 

يفقد القدرة في السياقة خلال ھذه المدة، إلا في حالة المخالفات المتعلقة بالاستعمال أو 

يوما والسحب يبقى مؤقتا  30رغم أن السحب يكون لمدة  المحمول،بواسطة خوذة للھاتف 

  يوما من تاريخ سحبھا. 30ل إلى غاية صدور قرار لجنة رخصة السياقة الولائية خلا

سنوات  05في حين أن الرخصة يمكن سحبھا بموجب حكم لمدة لا تتجاوز 

جريمة جروح خطأ أو قتل خطأ، وكان  لارتكابهإذا صدر على حاملھا  ،كعقوبة تكميلية

  .2ضحيتھا شخص راجل ، أو جنحة الفرار من المسؤولية

  الوقوف واستعمال الطرقات  منع-2

مال المركبة كوسيلة للنقل من مكان إلى آخر يخضع لترخيص إذا كان استع

مسبق، فإن استعمال الطرق يخضع لضوابط قد تحول دون استعمال المركبة للنقل في 

  بھدف تنظيم حركة المرور. العام، أوأماكن محددة، سواء كان ذلك حفاظا على النظام 

خل المناطق إن إيقاف السيارات سواء دا منع وقوف وتوقف السيارات: -أ

العمرانية أو خارجھا يخضع لمبدأ الضرورة وأن يكون مبررا وأن تعيق حركة مرور 

السيارات والمارة كقاعدة عامة، إلا أن الإدارة يمكن لھا أن تمنع إيقاف السيارات أمام 
                                                 

  من قانون العقوبات. 4مكرر  16، 9و 113انظر المادة 1
من قانون تنظيم حركة المرور  112و 104و 103من قانون العقوبات، والمادة  103و 111 والمادة 4مكرر  16و 9انظر المادة 2

  عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا.
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، وفي الممرات الخاصة 1العامة للإداراتمداخل العمارات وفي الأماكن المخصصة 

، 2الوقوف الاضطراري أو الشريط الفاصل بين الطرقات السريعة بالراجلين وفي شريط

كما يمكن لھا أن تنظم التوقف بشكل تناوبي داخل المناطق العمرانية أو يخصص أماكن 

  عمومية للتوقف بمقابل رغم أن استعمال الأملاك العامة مجاني.

عام إن ضرورة الحفاظ على النظام ال المنع والحد من استعمال الطرقات: -ب

طة الإدارية تنظيم حركة المرور وضمان حسن لوحسن سير حركة المرور تخول للس

سيرھا وسيولة حركتھا وھذا ما يخولھا أن تمنع وأن تحد من مرور السيارات في أماكن 

وأوقات معينة أو اتجاھات محددة، أو تمنع مرور أصناف محددة من السيارات ...إلخ، وقد 

  ماية النظام والأمن العام.تتخذ نفس الاجراءات بغرض ح

وھذه القيود على تنقل الأشخاص وإن كانت استثناء، إلا أنھا لم تقتصر على 

  التنقل داخل الاقليم وامتدت إلى حق المواطن في مغادرة الاقليم الوطني والعودة إليه.

  الفرع الثاني: حرية مغادرة الاقليم والعودة إليه

وطني والعودة إليه مضمون دستوريا إن حق المواطن في مغادرة التراب ال

والتي نصت فقرتھا الثانية على أن: "حق الدخول إلى التراب الوطني  44بموجب المادة 

والخروج منه مضمون له" وأكدته الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي 

ما مإليه متى شاء،  وأن يعود الوطني،فإن المواطن له الحرية الكاملة في مغادرة الاقليم 

  يعني أنه لا يمكن إرغام المواطنين على مغادرة التراب الوطني أو منعه من العودة إليه.

  أولا: حرية مغادرة التراب الوطني

إن حرية مغادرة التراب الوطني حق دستوري لكل مواطن، وله أن يغادر 

مغادرة، وھو ما وطنه متى شاء وفي أي اتجاه أراد، بغض النظر عن دواعي وأسباب ال

من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية  2الفقرة  12أكده المشرع الدستوري وأكدته المادة 

، إلا أنه والسياسية التي نصت على أنه: "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده"

لتحري يمكن تقيد ھذه الحرية وفقا لمقتضيات الحفاظ على النظام والأمن العام وا استثناء

عن الجرائم والكشف عن مقترفيھا، وقد حدد المشرع الحالات التي يجوز فيھا منع 

المواطن من مغادرة التراب الوطني سواء بموجب أمر من السلطة الإدارية أو قرار من 

  السلطة القضائية.

  

                                                 
1 André PAULLE et Jean POUCHE, Op. cit. p 125. 

  من قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا. 72و 71و 39انظر المادة  2
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  الإداريةالقيود-1

في منع المواطنين من مغادرة بصلاحيات واسعة  الإداريةالسلطة  تتمتع

  سواء في الحالات العادية أو الاستثنائية. الوطني،لتراب ا

بالرغم أنه لا توجد نصوص صريحة تنص على منع المواطنين من مغادرة 

التراب الوطني، إلا أن السلطة المكلفة بسير وتنفيذ الحالة الاستثنائية يمكن لھا اتخاذ ھذه 

النظام والأمن العام واستقرار الاجراءات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على 

وكان نشاط ھذا الشخص يشكل خطورة على السير الحسن للمصالح  المؤسسات،

العمومية، لا سيما أن إجراءات الوضع في المراكز الأمنية أو المنع من الإقامة التي 

في حد ذاتھا عائقا على حق المواطن في مغادرة الاقليم الوطني  الإداريةتفرضھا السلطة 

  لة فترة نفاذ الاجراء.طي

الامتناع عن استصدار جواز سفر لكل مواطن محروم من حقوقه المدنية أو  -

  السياسية أو أنه ضيع الوثائق المتعلقة بھويته في ظروف غامضة.

منع الأشخاص المصابين بالأمراض العقلية أو الأمراض المعدية من مغادرة  -

  الإقليم الوطني.

ارسون وظائف لھا علاقة بأسرار الدفاع الوطني من منع المواطنين الذي يم -

، وھذه الإجراءات تمتد إلى جميع الإدارةمغادرة التراب الوطني، إلا بترخيص من 

  الوظائف الحساسة في الدولة.

كما أن بعض الأنظمة قد تلجأ إلى منع مواطنيھا من مغادرة ترابھا وذلك  -

  ضد خصومھا السياسيين.لأسباب سياسية وإيديولوجية وعادة ما يمارس 

  القضائية القيود-2

إن السلطة القضائية قد تفرض قيود على حرية المواطن في مغادرة الإقليم 

الوطني سواء كانت في شكل إجراءات احتياطية تقتضيھا ضرورة التحقيق في الجرائم أو 

  كعقوبة تأديبية على الشخص المدان بالجريمة.

عائقا على يعتبر ھن الحبس المؤقت إذا كان حجز شخص للنظر أو وضعه ر

مغادرة التراب الوطني فإنه يمكن منعه من ذلك بموجب اجراءات الرقابة القضائية والتي 

، إلى غاية 1تفرض على الشخص تسليم كافة الوثائق التي تسمح له بمغادرة التراب الوطني

  صدور أمر مخالف أو حكم قضائي نھائي.

                                                 
  قانون الاجراءات الجزائية. مكرر من 125انظر المادة  1
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منع أي مواطن من مغادرة التراب الوطني كما يمكن للسلطة القضائية أن ت

نه حكم قضائي يقضي بإدانته لارتكابه جناية أو أشبإذا صدر  تسنوا )5( لمدة لا تتجاوز

جنحة، وھي عقوبة تكميلية تفرض إلى جانب العقوبة الأصلية وتتمثل في سحب جواز 

الجرائم التي السفر ويمكن أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، ورغم أن المشرع لم يحدد 

  .1تفرض فيھا ھذه العقوبة إلا أنه تتعلق ببعض الجرائم مثل المخدرات

  ثانيا: عدم إرغام المواطن على مغادرة وطنه

المبدأ العام ھو أنه لا يجوز إرغام أي مواطن من مغادرة وطنه، وھذا ما أكدته 

ھدة الدولية للحقوق من المعا 4الفقرة  12القوانين والاتفاقيات الدولية، وقد نصت المادة 

  المدنية والسياسية على أنه: "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده".

إذا كان للمواطن الحق في مغادرة وطنه بكل حرية فإنه لا يجوز إرغامه على 

مغادرته وطنه مھما كانت الأسباب، لكون أن ھذا الحق مطلق ولا ترد عليه استثناءات، 

مشرع الفرنسي حينما ألغى عقوبة الطرد من الاقليم الفرنسي التي كانت وھذا ما أخذ به ال

، وھذا ما أكده المشرع الوطني حينما حصر عقوبة 2تنطبق على مرتكبي الجرائم السياسية

 .3الابعاد على الأجانب دون المواطنين

  ثالثا: عدم المنع من العودة إلى الاقليم

لوطني فإنه يتمتع بالحرية الكاملة إذا كان المواطن حر في مغادرة التراب ا

للعودة إليه متى شاء ، ولا يمكن منعه من ذلك مھما كانت الأسباب والذرائع، وھذا ما أكده 

 12من الدستور، وھو ما أكدته المادة  44من المادة  2المشرع الدستوري من خلال الفقرة 

نصت على أنه: "لا يجوز  من المعاھدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي 4الفقرة 

، إلا إذا كان قد فقد الجنسية الجزائرية وفقا لما حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده"

ھو منصوص عليه في قانون الجنسية، وبالتالي تسري عليه القواعد المطبقة على 

، رغم أن بعض الأنظمة قد تلجأ إلى اتخاذ اجراءات المنع من الدخول على 4الأجانب

  عض مواطنيھا لاسيما خصومھا السياسيين.ب

إذا كان للمواطن حرية التنقل داخل الاقليم الوطني والخروج منه والعودة إليه، 

  فما ھي الحقوق التي يتمتع بھا الأجنبي.

                                                 
  من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية مكافحة الاستعمال والاتجار الغير مشرعيين بھما. 3الفقرة  29انظر المادة 1

2André PAULLE et Jean POUCHE, Op. cit. p 333,337. 
  من قانون العقوبات. 19و 16و 9انظر المادة 3
 15الموافق  1390شوال  17المؤرخ في  70/86، المعدل والمتمم للأمر 2006فبراير سنة  27في مؤرخ  05/01الامر  4

  .2005يتضمن قانون الجنسية الجزائرية، جريدة رسمية، سنة  1970ديسمبر سنة 



 102  الفصل الاول: الحريـات الشخصية



 

  المطلب الثاني: حرية تنقل الأجانب

بالرغم من أن المشرع الدستوري لم يتناول صراحة حرية دخول الأجانب إلى 

الوطني والاقامة والتنقل فيه، إلا أن المعاھدات الدولية لا سيما المعاھدة الدولية للحقوق التراب 

المدنية السياسية تناولت ھذه الحرية بدقة، وأكدت على أن كل أجنبي يتواجد على إقليم الدولة 

، ھذا من جھة ومن جھة 1يتمتع بحق اختيار مكان اقامته والتنقل فيه والخروج منه بكل حرية

أخرى فإن تنقل الأجانب تنظمه أيضا الاتفاقيات الدولية الثنائية ومبادئ المعاملة بالمثل، وھذا ما 

أكده المشرع من خلال القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وتنقلھم فيھا، والذي 

  .2حدد شروط دخول الأجانب إلى التراب الوطني والاقامة والتنقل والخروج منه

  الأول: دخول الأجانب الفرع

إذا كان دخول الأجنبي إلى التراب الوطني مضمون بموجب الاتفاقيات الدولية 

إلا أن ھذه الحرية لا يمكن اعتبارھا حقا للأجنبي طالما أن الدخول إلى الاقليم  عامة،كقاعدة 

بالتالي فإن الوطني قد تنظمه الاتفاقيات الثنائية وتتحكم في قواعده مبادئ المعاملة بالمثل، و

الأجنبي لا يمكن له الدخول إلى الاقليم الوطني إلا إذا استوفى عدة شروط حددھا القانون، وإذا 

  تخلف أي شرط يمكن منعه من الدخول.

  شروط دخول الأجانب أولا:

إن دخول الأجانب إلى التراب الوطني يختلف بحسب الدولة التي ينتمي إليھا 

ربطھا بالجزائر اتفاقيات ثنائية تنظم كيفية دخول رعاياھا الأجنبي لاسيما أن بعض الدول ت

وتنقلھم داخل التراب الوطني وإقامتھم فيه، إلى جانب مبادئ المعاملة بالمثل، وھذا ما أكده 

  :3المشرع الذي حدد شروط دخول الأجانب

يكون الأجنبي حائزا على جواز سفر "جواز سفر دبلوماسي أو جواز سفر  أن-

ليھا الأجنبي، إواز سفر عادي قيد الصلاحية" صادر عن سلطة الدولة التي ينتمي المصلحة أو ج

أو وثيقة سفر بالنسبة لعديمي الجنسية، واللاجئين السياسيين "الذي لا تتوافر لھم الحماية الكافية 

  .4في بلدانھم الأصلية" صادرة عن سلطات البلد المستقبل

خول إلى التراب الوطني سارية الد تأشيرةن يكون الأجنبي حاصلا على أ -

المفعول، وصادرة عن القنصليات الوطنية والتأشيرة قد تكون دبلوماسية أو تأشيرة مجاملة أو 

أنھا تخص الصحافة الأجنبية أو تأشيرة سياحية "إذا اثبت الأجنبي وسائل الإقامة والعيش"، أو 

دراسية أو أي وسيلة تكفل  دراسية "إذا تحصل على شھادة تسجيل في مؤسسة دراسية أو منحة

                                                 
  من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية السياسية. 13و 12انظر المادة  1
، 36المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وتنقلھم فيھا، الجريدة الرسمية، رقم  25/06/2008المؤرخ في  08/11القانون  2

  .2008سنة 
  المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وتنقلھم فيھا. 25/06/2008المؤرخ في  08/11من القانون رقم  1انظر المادة  3
 شروط دخول الأجانب إلى الجزائر وتنقلھم فيھا.من القانون المتعلق ب 7والمادة  2الفقرة  4انظر المادة  4
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له الدراسة والإقامة"، أو طبية "إذا قدم الأجنبي شھادة موافقة من مؤسسة صحية وشھادة التكفل 

بالعلاج"، أو ثقافية " إذا كان للأجنبي دعوة للمشاركة في التظاھرات الثقافية أو الرياضية" ، 

إذا كانت الاتفاقيات الثنائية ومبادئ والتأشيرات الجماعية، و التأشيرة لا يمكن اعتبارھا شرطا 

  المعاملة بالمثل تقضي بخلاف ذلك.

يكون للأجنبي وسائل العيش الكافية خلال الفترة التي سيقيمھا على التراب  أن-

إثبات ذلك بواسطة مبالغ نقدية مسموح بحملھا، أو عن طريق شيكات بمبالغ  الوطني، ويمكن

  ابات خاصة للأجنبي يمكن السحب منھا في الجزائر.مالية يمكن سحبھا في الجزائر، أو حس

مقتضيات الحماية والمحافظة على الصحة العامة تقتضي أن يكون للأجنبي  إن-

  دفتر صحي يحدد من خلاله الوضعية للأجنبي وفقا للتنظيم الصحي الدولي.

يقوم الذي يرغب في الدخول إلى التراب الوطني والاقامة فيه باكتتاب تأمين  أن-

  لى السفر مالم تكون الاتفاقيات الثنائية ومبادئ المعاملة بالمثل تقضي بخلاف ذلك.ع

إن استيفاء الشروط السالفة الذكر تمكن أي أجنبي أن يدخل إلى التراب الوطني متى 

رغب في ذلك، إلا أنه يمكن منعه من الدخول، إذا كان وجوده في الإقليم الوطني يؤثر على 

وإن أخل بذلك ودخل الإقليم الوطني  للدولة،أو يمس بالمصالح الأساسية النظام والأمن العام 

دج إلى  10.000) وبغرامة مالية من 2) أشھر إلى سنتين (6فإنه يعاقب بالحبس من ستة (

  .1دج 30.000

  ثانيا: منع الأجانب من الدخول

لھا أن  متمثلة في وزير الداخلية والوالي المختص إقليميا يمكن الإداريةإن السلطة 

تمنع أي أجنبي من الدخول إلى التراب الوطني، وأن تأمر المؤسسة  التي نقلته إلى التراب 

الوطني بأن تعيده إلى البلد الذي نقلته منه، أما إذا تعذر ذلك فإلى البلد الذي سلم له وثيقة السفر، 

الأجنبي أو رفض أو إلى أي بلد آخر يقبل باستقبال الأجنبي، وإذا رفضت مؤسسة النقل إعادة 

البلد الذي سيحول إليه الأجنبي من أجل استقباله، فإن الأجنبي يتم وضعه في مركز خاص 

، والمنع لا يمكن اتخاذه من طرف 2بالرعايا الأجانب تحويله على بلد خارج التراب الوطني

  السلطة الإدارية إلا في حالات حددھا القانون على سبيل الحصر:

نبي للشروط القانونية للدخول على الجزائر تحول دون دخوله الأج استيفاءعدم  إن-

اء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجزائر، والذي يتم تنظيم دخولھم فباستثناء إع

بموجب الاتفاقيات الدولية ومبادئ المعاملة بالمثل، إلى جانب العابرين على الاقليم الوطني على 

  .3استثنائية من شرطة الحدود تأشيرةاستفاد من  أجنبيوالجوي وككل  متن وسائل النقل البحري

                                                 
  من القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وتنقلھم في الجزائر. 44، 7و 4انظر المادة  1
  من القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب واقامتھم وتنقلھم فيھا في الجزائر. 34و 5انظر المادة  2
  المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وتنقلھم في الجزائر. من القانون 10و 2انظر المادة  3
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إذا كان دخول الأجنبي إلى التراب الوطني من شأنه أن يشكل تھديدا للنظام والأمن -

العام أو أنه يشكل مساسا بالمصالح الأساسية او الدبلوماسية للدولة الجزائرية فإن السلطة 

  .1خول إلى إقليمھاالإدارية يمكنھا أن تمنعه من الد

كان الأجنبي قد صدر بشأنه حكم قضائي نھائي يقضي بإدانته وعقابه بعقوبة  إذا-

جناية أو جنحة، أو أن الأجنبي صدر بشأنه حكم نھائي في الجزائر  لارتكابهسالبة للحرية 

ة يقضي بإدانته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه لجناية أو جنحة أو تضمن الحكم النھائي عقوب

، ھذا بخلاف 2تكميلية تقضي بمنعه من الإقامة في التراب الوطني بصفة نھائية أو لمدة مؤقتة

  المشرع الفرنسي الذي استثنى بعض الفئات من الأجانب الذي لديھم روابط عائلية في فرنسا.

رغم أن المشرع لم ينص صراحة على ذلك، في حين أن المشرع الفرنسي فضلا 

في قرار المنع وأكد على أن الأجنبي يتم وضعه في مركز عبور  على إقراره لحق الطعن

ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وإذا اقتضى  48بموجب قرار من رئيس مصلحة الحدود ولمدة 

ايام قابلة للتجديد مرة واحدة  8الأمر يمكن تمديدھا من طرف قاضي الحبس والحريات لمدة 

أمر الوضع في المركز وتمديده وحق  استئنافحق  بنفس المدة، إلى جانب ما للأجنبي من

الاستعانة بمحامي يختاره، ومترجم وطبيب، فإنه يمكن أن يغادر الإقليم باتجاه أي دولة يختارھا 

يوم، وھذه المراكز خاضعة لمراقبة دورية من طرف وكيل الجمھورية  20إذا انقضت مدة 

  .3ت التي يقومون بھاورئيس المحكمة المختصين إقليميا من خلال الزيارا

  الفرع الثاني: إقامة وتنقل الأجانب

إن دخول الأجنبي إلى التراب الوطني قد يكون على اساس العبور إلى دولة أخرى، 

الدخول أو للإقامة لمدة طويلة والتي تقتضي منه  لتأشيرةأو على أساس الإقامة لمدة محددة وفقا 

للأجنبي حق آخر وھو حرية التنقل داخل الاقليم الحصول على بطاقة إقامة وھو ما يترتب عنه 

  الوطني متى كانت إقامته شرعية.

  أولا: إقامة الأجانب غير المقيمين

إن إقامة غير المقيمين أو الإقامة المؤقتة تعني أن يكون دخول الأجنبي إلى التراب 

يثبت إقامته فيھا  الوطني يھدف إلى الإقامة لمدة محددة وليس في نيته الاستقرار في الجزائر أو

أو ممارسة أي نشاط مھني أو أي نشاط آخر مأجور، التي تقتضي من الأجنبي أن يقدم ما يبرر 

وجوده في الجزائر وأن يثبت أن له وسائل العيش طيلة الفترة التي سيقيمھا في الاقليم الوطني 

                                                 
  من القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وتنقلھم في الجزائر. 2 الفقرة 30و 5انظر المادة  1
  من قانون العقوبات. 13و 34انظر المادة  2

3 Patrick WACHSMANN, Op. cit. p 342,  349. 
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يس البلدية ووسيلة اقامته سواء كانت وصل حجز في الفندق أو شھادة مصادق عليھا من رئ

  .1المختص اقليميا بمكان اقامة الشخص المضيف وتذكرة أو وسيلة سفر ذھابا وإيابا

إن إقامة غير المقيمين حددھا المشرع كقاعدة عامة بثلاثة أشھر يمكن أن يتم  -

تمديدھا مرة واحدة بنفس المدة من طرف سلطة إدارية مختصة إقليميا، مما يعني أنھا لا يمكن 

، في حين أن المشرع التأشيرة) أشھر وھي المدة نفسھا المحددة في 6ة ستة (أن تتجاوز مد

الفرنسي حدد المدة القصوى للإقامة في ھذه الحالات سنتين، أي أنھا لا يمكن أن تتجاوز المدة 

  .2التأشيرةالمحددة في 

يمكن للأجانب الذين يدخلون إلى التراب الوطني على أساس العبور إلى دولة  -

) ايام قابلة للتجديد مرة واحدة، إذا كان 7الاستفادة من إقامة في الجزائر لمدة سبعة ( أخرى من

  الأجنبي يحمل تأشيرة البلد الذي سيتجه إليه.

يمكن تسليم تأشيرة دخول داخل الاقليم الوطني للأجنبي العامل بصفته عضو في  -

حة لمدة تتراوح من يومين وھذه الرخصة تكون صال والجوية،طواقم وسائل الملاحة البحرية 

  إلى سبعة أيام وتسلمھا شرطة الحدود.

يمكن في حالات استثنائية أن تسلم للأجنبي الذي يدخل التراب الوطني بدون  -

  .3تأشيرة تسوية الوضعية والتي تمكنه من الإقامة في الجزائر لمدة محددة تأشيره،

  ثانيا: إقامة الأجانب المقيمين

) أشھر كحد أقصى، 6التراب الوطني حددھا المشرع بستة ( إن إقامة الأجنبي على

إلا أنه إذا انتھت ھذه المدة ورغب في إطالتھا وتثبيتھا والاستقرار فيھا أن يتقدم بطلب إلى 

يوما من انتھاء اقامته  15الوالي المختص اقليميا بالولاية التي يرغب الاستقرار فيھا قبل 

  .4صول على صفة أجنبي مقيم وبطاقة إقامة، يلتمس فيه الحبالتأشيرةالمحددة 

) كقاعدة 2( المشرع بسنتينإن مدة إقامة الأجنبي على التراب الوطني حددھا 

إذا كان طالبا، وبمدة لا تتعدى مدة  التكوين،أو  المتمدرسعامة، إلا أنه يمكن تمديدھا حسب مدة 

) 10ل المدة إلى عشر (صلاحية الوثيقة التي ترخص للأجنبي بالعمل في الجزائر، وقد تص

سنوات للأجنبي وابناءه البالغين إذا أثبت أنه أقام في الجزائر بصفة منتظمة ومستقرة لمدة 

) سنوات باستثناء رعايا الدول التي تربطھا مع الجزائر اتفاقيات 7تساوي أو تتجاوز سبع (

  فاقيات.ثنائية في ھذا المجال، فإن قواعد الإقامة في الجزائر تتضمنھا ھذه الات

  

                                                 
  ن القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وتنقلھم في الجزائر.م 14و 10انظر المادة  1

2 Patrick WACHSMANN, Op. cit. p 345 
 من القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وتنقلھم في الجزائر. 12و 44انظر المادة  3
  نقلھم في الجزائر.من القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وت 16انظر المادة  4
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  الفرنسيين الرعايا-1

بموجب الاتفاقية الثنائية بين الجزائر وفرنسا فإن الإقامة على التراب الوطني 

تقتضي من الرعايا الفرنسيين الراغبين في الاستقرار بالجزائر أن يثبتوا صفتھم كعمال أجراء 

ى لھم ولأزواجھم أو حرفيين أو مھنيون أو تجار، وأنھم يملكون وسائل العيش وھذا حتى يتسن

) سنوات قابلة للتجديد إذا ثبت أنه 10ولأبنائھم القصر الحصول على بطاقة إقامة لمدة عشر (

) سنوات بصفة متتابعة ومنتظمة، أما فيما عدى ھذه 3أقام في الجزائر في الجزائر مدة ثلاث (

ديد، بخلاف الرعايا الحالات فإن شھادة الاقامة تكون صالحة للإقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتج

الفرنسيين الذين يدخلون التراب الوطني بصفتھم متعاونين في إطار اتفاقيات التعاون التقني 

والثقافي والعلمي، فإن بطاقة متعاون تغني عن شھادة الاقامة وتكون صالحة للإقامة طيلة مدة 

  .1العقد

  التونسيين الرعايا-2

حصول على الاقامة في التراب الوطني لمدة أما الرعايا التونسيين فإنه يمكن لھم ال

سنتين قابلة للتجديد، بموجب بطاقة تعريف المواطن التونسي، إذا ثبت أنه يمارس أعمال في 

  .2الجزائر بصفته عاملا أجيرا أو مھنيا أو تاجرا، وكانت له وسائل عيش كافية

  ثالثا: حرية تنقل الأجنبي

اء بصفته أجنبي غير مقيم أو أجنبي مقيم، إن إقامة الأجنبي على التراب الوطني سو

تترتب عليھا حق للأجنبي يتمثل في الحق بالتنقل داخل الاقليم الوطني بكل حرية، أو إلى أي 

مكان شاء ، ومتى شاء ذلك، في إطار احترام قوانين الدولة وعدم المساس بالنظام والأمن العام 

ه يجب أن يمتثل لطلبات الأعوان المختصين والسكينة العامة ،كبقية مواطني الدولة ، إلا أن

الرامية إلى الاطلاع على الوثائق التي تثبت ھويته وشرعية إقامته، ويمكن حجزھا متى اقتضت 

ضرورة التأكد من صحتھا، إلى جانب  التزامه بالتصريح أمام محافظ الشرطة أو قائد فرقة 

) يوما من 15قبل خمسة عشرة ( الدرك الوطني أو مصالح البلدية المختصين بمكان اقامته

مغادرته، وإلى نفس السلطات المختصة اقليميا بالمكان الذي سيقيم فيه، وذلك خلال مدة خمسة 

) 6) أيام من تاريخ وصوله، سواء كان تغيير الاقامة بصفة نھائية أو لمدة تتجاوز ستة (5(

  .3اشھر

  الفرع الثالث: خروج الأجانب

دخول إلى الاقليم الوطني والاقامة والتنقل فيه بكل حرية إذا كان الأجنبي يمكن له ال

فيه، فإنه يمكن أن يغادر الجزائر بنفس الشروط التي سمحت  بالإقامةطيلة الفترة المرخص له 

                                                 
المتضمن تنقل وإقامة  09/02/1988المؤرخ في  88/28المعدل والمتمم بالمرسوم  25/03/1976المؤرخ في  76/56المرسوم 1

  .الرعايا الفرنسيين في الجزائر
  المتعلق بتنقل المواطنين التونسيين وإقامتھم بالجزائر. 18/09/1981المؤرخ في  81/158المرسوم رقم 2
  القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وتنقلھم في الجزائر. 27و 26و 25و 25نظر المواد انظر أ3
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له بالدخول إليھا بالنسبة للأجانب غير المقيمين، أما الأجانب المقيمين فإنه يجب الحصول على 

الوالي المختص اقليميا بمكان إقامة الأجنبي وإعادة بطاقة  رخصة خروج من الاقليم يختص بھا

  الإقامة.

إلا أنه استثناء يمكن إرغام الأجنبي على مغادرة التراب الوطني إذا رفض مغادرة 

أن تواجده في  شرعية، أوالجزائر بعد انتھاء مدة اقامته القانونية، أو أنه دخل إليھا بطريقة غير 

لى النظام والأمن العام، أو صدر ضد الأجنبي حكم بإدانته بعقوبة الجزائر أصبح يشكل خطرا ع

سالبة للحرية لارتكابه جناية أو جنحة أو أنه تضمن عقوبة تكميلية تقضي بمغادرة التراب 

  .1الوطني، أو أن مغادرة الاقليم جاء في إطار المعاملة بالمثل

  أولا: الاقتياد خارج الاقليم الوطني

ارج حدود اقليم الدولة إجراء تتخذه السلطة الإدارية بھدف إنھاء إن اقتياد الأجنبي خ

إقامة الأجنبي على اقليمھا ،أو الاستمرار فيھا إذا كان دخوله أو إقامته على الاقليم غير شرعية، 

،فإنه تناوله في القانون  2والمشرع وإن كان قد تطرق إلى ھذا الإجراء في قانون العقوبات

، 3ب إلى الجزائر وإقامتھم فيھا وتنقلھم على أساس حالة من حالات الطردالمتعلق بدخول الأجان

والذي دخل  19/12/1981بخلاف المشرع الفرنسي الذي استحدثه بموجب قانون مؤرخ في 

، والسلطة الإدارية التي لھا صلاحية إصدار القرار واقتياد 09/12/1986حيز التنفيذ بتاريخ 

ن تتخذه إذا كان الأجنبي حدثا، فضلا على أن للأجنبي الحق في الأجنبي خارج الحدود لا يمكن أ

ساعة من تبليغه بالقرار، والتي تبت  48الطعن في القرار أمام رئيس المحكمة الإدارية خلال 

  يوما ويمكن للأجنبي أن يستعين بمحامي يختاره ومترجم وطبيب. 20في الطعن خلال 

في مركز عبور بموجب قرار من  كما يمكن للسلطة الإدارية أن تضع الأجنبي

يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب أمر  15ساعة والتي يمكن تمديدھا لمدة  48الوالي لمدة 

، بخلاف المشرع الوطني الذي أجاز للوالي المختص اقليميا وضع 4قاضي الحريات والحبس

  .يوما قابلة للتجديد إلى غاية تنفيذ الطرد 30الأجنبي في مركز لمدة 

  ثانيا: إبعاد الأجانب

إذا كان اقتياد الأجنبي خارج الحدود الاقليمية يھدف إلى إنھاء إقامته على التراب 

الوطني بسبب عدم شرعية دخوله وإقامته فإن ابعاده يكون بسبب أن تواجده على التراب 

رع أن الوطني يھدد أو يشكل خطرا على النظام والأمن العام في الدولة، وھذا ما حاول المش

  يحصر حالته:

                                                 
من قانون الإجراءات  19من القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وتنقلھم في الجزائر، والمادة  6و 5انظر المادة  1

 الجزائية.
  بات.من قانون العقو 3الفقرة  13انظر المادة  2
  القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وتنقلھم في الجزائر. 36انظر المادة  3

4 Patrick WACHSMANN, Op. cit. p350 , 351 
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إذا تبين للسلطات الإدارية أن استمرار تواجد الأجنبي على التراب الوطني يشكل -

  تھديدا وخطرا على النظام والأمن العام والمصالح الأساسية للدولة.

إذا سحبت من الأجنبي بطاقة اقامته بسبب ممارسته لنشاطات تتنافى والأخلاق  -

أنه يمس بالمصالح الوطنية، أو أنه أدين بأفعال لھا صلة بالنشاطات والسكينة العامة للمجتمع، أو 

  السالفة الذكر.

) يوما من تاريخ إبلاغه 30إذا لم يغادر الأجنبي التراب الوطني خلال ثلاثون (-

بمغادرة الإقليم الجزائري بسبب أن بطاقة إقامته سحبت منه نتيجة عدم استيفائه لأحد شروط 

  ھذه المدة بناء على طلب مبرر من الأجنبي. ويمكن تمديد استلامھا

إذا كان للسلطة الإدارية الممثلة في وزير الداخلية أن تنفذ قرارا بإبعاد الأجنبي 

يوما من تاريخ صدوره اي انھا  15ساعة إلى  48خارج التراب الوطني خلال فترة تتراوح بين 

) أيام من تاريخ 5نبي خلال خمسة (لا تنفذه، إلى غاية البت في الطعن الذي قد يتقدم به الأج

، وذلك امام القاضي 1) يوما30تبليغه بالقرار أصلا، واستثناء يمكن تمديدھا لمدة ثلاثون (

) يوما، فضلا على أنه يمكن 20الاستعجالي الذي يبت في الطعن خلال مدة لا تتجاوز عشرون (

ي تحت رعايته أو كان الأجنبي له إيقاف تنفيذ القرار إذا كان الأجنبي أبا وأما لطفل جزائر

حاملا ، كما يمكن له أن يتصل بممثليته الدبلوماسية أو القنصلية وأن يستعين  امرأةقاصرا أو 

  بمحامي ومترجم.

والأجنبي محل الإبعاد خارج التراب الوطني يمكن أن يوضع في المركز إلى غاية 

أن يحدد  الداخليةيقافه، فإنه يمكن لوزير البت في الطعن، أما إذا استحال تنفيذ القرار أو أنه تم إ

  .2له مكان إقامته بموجب قرار إلى غاية أن يصبح القرار واجب التنفيذ أو ممكنا

 18أقل من  الاجانبأما المشرع الفرنسي وإن اجاز اتخاذ قرار الإبعاد فإنه استثنى 

سنوات، إذا كان غير  10سنة ومنذ أن كان عمره  15سنة والمقيمين على التراب الفرنسي لمدة 

مسبوق قضائيا أو أنه أب أو أم لطفل فرنسي أو متزوج من شخص ذو جنسية فرنسية، أو 

أو استفاد من بطاقة  %20أصيب بحادث عمل مھني أدى إلى عجزه عن العمل بنسبة لا تقل عن 

ن، فإنه إقامة بقوة القانون فضلا أن للأجنبي الحق في التظلم في قرار الإبعاد أمام لجنة الطع

  .3يمكن له الطعن أمام القضاء الإداري

وفي جميع الحالات فإنه بالرغم من الطعن المقدم من الأجنبي فإن وزير الداخلية 

يمكن أن يتخذ قراره فورا إذا كان ذلك يسبب مساسا بالنظام والأمن العام، والمصالح العامة 

أن القرار غير مشروع وذلك بعد إلغائه  للدولة، إلا أن ھذا لا يمنع الأجنبي من العودة متى تبين

  من طرف القضاء الإداري.
                                                 

  القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وتنقلھم في الجزائر. 22، 30و 2الفقرة  37انظر المادة  1
  فقرة الأخيرة القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وتنقلھم في الجزائر.ال 32و 4الفقرة  81انظر المادة 2

3 Patrick WACHSMANN, Op. cit. p 365 et 367. 
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  ثالثا: النفي

إن النفي إجراء يھدف إلى إرغام الأجنبي على مغادرة إقليم الدولة التي يقيم فيھا 

يشكل خطرا أو يمس بالنظام والأمن العام في  الأقاليمبصفة شرعية، إذا كان تواجده على 

من طرف الوالي المختص إقليميا، وھذا ما تطرق إليه المشرع  الدولة، وھذا الاجراء يتخذ

ضمن إجراءات إبعاد وطرد الأجانب، إذ يمكن طرد أي أجنبي من التراب الوطني فورا إذا ثبت 

  .1أن نشاطاته تمس بالنظام والأمن العام

الذي  03/12/1949أما المشرع الفرنسي فقد تناول اجراءات النفي بموجب قانون 

ه فإنه منع اتخاذه ضد الأجانب إذا كانت أسبابه سياسية ،وأن الأجنبي محل تھديد في وإن أجاز

حياته أو حريته في وطنه الأصلي، وتم إحاطة الأجنبي بعدة ضمانات منھا الطعن الإداري أمام 

لجنة خاصة وطعن أمام القضاء الذي يمكن له إلغاء قرار النفي ،وھذا في إطار ما للأجنبي من 

عانة بمحامي ،وعدم جواز وضعه في المركز إلا في حالة الضرورة المستعجلة ولمدة حق الاست

) ايام ،قابلة للتجديد بنفس المدة لمرة واحدة إلا أنه يمكن تحديد إقامته في 5لا تتجاوز خمسة (

، وھي الضمانات التي أكدھا البروتوكول السابع الخاص بالمعاھدة 2مكان تحدده السلطة الإدارية

  ية للحقوق المدنية والسياسية.الدول

  رابعا: تسليم المجرمين

إن الأجنبي يمكن إخراجه من التراب الوطني بسبب ان إقامته الغير شرعية، أو انھا 

تشكل خطرا على النظام والأمن العام، وإنه محل متابعة قضائية أو أنه صدر ضده حكم قضائي 

سية وذلك عن طريق تسليمه إلى الدولة التي في بلده الأصلي أو في أي بلد آخر لجريمة غير سيا

  الحصر:ضمن شروط حددھا القانون على سبيل  به،طالبت 

  تسليم المجرمين شروط-1

إلى الدول التي  الوطني،إن تسليم المجرمين الأجانب المتواجدين على التراب 

ھذا لا يمكن  إلا أن العقاب،الجناة من  إفلاتيحملون جنسيتھا أو إلى أي دولة، تھدف إلى عدم 

  إلا إذا توفرت شروط حددھا القانون. اتخاذه

أن يكون الأجنبي محل طلب التسليم من دولة أخرى محل متابعة قضائية من -

  سياسية. جريمة غير لارتكابهطرف ھذه الدولة أو صدر حكم قضائي من محاكمتھا 

اقليم الدولة أن تكون الجريمة التي على اساسھا قدم طلب التسليم قد ارتكبت على  -

 أحدالطالبة ومن طرف أحد رعاياھا أو أي شخص أجنبي أو أن الجريمة ارتكبت من طرف 

فيجب أن تكون مما يجيز القانون  أجنبيأما إذا اركبت من طرف  اقليمھا،رعاياھا خارج 

  الوطني متابعته حتى وإن وقعت خارج إقليمھا ومن طرف أجنبي.
                                                 

  القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وتنقلھم في الجزائر. 22من قانون العقوبات والمادة  13انظر المادة  1
2 Patrick WACHSMANN, Op. cit. p 355 et 356 à 363. 
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بي تشكل جناية أو جنحة معاقب عليھا في القانون أن تكون الأفعال المنسوبة للأجن -

الأجنبي على أن تكون العقوبة على ھذا الفعل  استلامالوطني وفي قانون الدولة التي طلبت 

تقل عن شھرين حبس إذا كان الأجنبي مسبوقا بنفس العقوبة، فإن  وألاسنتين حبس كحد اقصى، 

  .1جناية أو جنحة الأجنبي يسلم بغض النظر عن عقوبة الفعل متى كان

إلا أنه في جميع الأحوال فإنه لا يجوز تسليم الأجنبي إذا كان يحمل الجنسية 

الجزائرية خلال ارتكابه للجريمة ذات الطابع السياسي أو كان الغرض من التسليم سياسي، أو 

كان الأجنبي قد تمت متابعته على ذات الجريمة في الجزائر حتى وإن ارتكبت خارج الاقليم 

لوطني، أو كانت الدعوى العمومية قد انقضت أو صدر بشأنھا عفو رئاسي سواء من الجزائر ا

  .2أو الدولة التي طالبت بتسليمه

  تسليم الأجانب ضمانات-2

إن تسليم المجرمين الأجانب وإن كانت إجراءاته تكتسي الطابع الإداري الدبلوماسي 

ة الأجنبية إلى وزير الخارجية الذي يحوله إلى لاسيما أنه لا يتم إلا بموجب طلب تتقدم به الدول

يمكن له إصدار مرسوم الإذن بالتسليم إلا بعد مثول الأجنبي بذلك أمام  وزير العدل، والذي لا

  المحكمة العليا، أو موافقة ھذه الأخيرة على تسليمه، وھذا ما يمنحه ضمانات ھامة.

ؤيدا بالحكم الصادر ضد إن الطلب المقدم من الدولة الأجنبية يجب أن يكون م

الأجنبي أو بأوراق متابعته القضائية أو بأمر بالقبض وبالنصوص المطبقة على الفعل المقترف 

  وأن يتم إرساله عن طريق وزير الداخلية الذي يحوله إلى النائب العام للمحكمة العليا.

 ساعة من طرف النائب العام 24أن يتم استجواب الأجنبي إذا قبض عليه خلال 

الذي يحوله إلى سجن بالعاصمة للمثول أمام الغرفة الجنائية للمحكمة العليا التي تبت في الطلب 

أيام، سواء بالموافقة أو بالرفض أو أنه ثبت قبول الأجنبي بتسليمه ويمكن لھا أن تفرج  8على 

  على الأجنبي.

 الموافقةالمحكمة بمرسوم التسليم إذا كان راي  بإصدارإن وزير الداخلية المختص 

وإن لم تسلمه الدولة التي  يوما، 30أو أثبتت قبول الأجنبي بذلك يمكن تنفيذ المرسوم خلال 

  .3طلبته تفرج عنه، ولا يمكن المطالبة بالتسليم لذات السبب

  خامسا: تنقل اللاجئين

إلى التراب الوطني ويقيمون فيه ويتنقلون سواء بصفة فردية  لونخديإن الأجانب قد 

وذلك نتيجة الاضطھاد الذي يتعرضون له من طرف بلدانھم الأصلية أو البلد الذي  أو جماعية

ما عبر عنه المشرع  السياسية، وھويقيمون فيه بسبب انتماءاتھم العرقية أو الدينية أو آرائھم 

                                                 
  القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتھم وتنقلھم في الجزائر. 22من قانون العقوبات والمادة  697و 494انظر المواد من 1
  من قانون الاجراءات الجزائية. 698انظر المادة 2
  ية.قانون الاجراءات الجزائ من 709، و708، 707، 704، 702،703انظر المادة 3
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من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت  14الدولي باللجوء السياسي الذي أكدته المادة 

"لكل فرد حق التماس ملجأ في بلد آخر والتمتع به خلاصا من الاضطھاد"، ونظمت على أن: 

  .1اجراءاته المعاھدة الدولية للاجئين وفاقدي الجنسية، وصادقت عليھا الجزائر

يوجد في حالة من الاعتداء أو الاضطھاد  أجنبيوالحق في اللجوء يتمتع به كل 

لى فئة اجتماعية أو سياسية في بلده الأصلي ولا بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إ

يستطيع البقاء فيه أو العودة إليه، ولا تزول الصفة عن الأجنبي إلا إذا زالت الأسباب التي دفعت 

، وقد عرف 2به إلى اللجوء وعاد إلى بلده الأصلي أو أنه استفاد من جنسية البلد الذي لجأ إليه

لد آخر لا يحمل جنسيته بسبب الاضطھاد التي يتعرض له في اللجوء على أنه يعني التنقل إلى ب

  بلده.

إن المشرع وإن كان لم يتناول صراحة لجوء الأجانب إلى التراب الوطني ، إلا أن 

الجزائر صادقت على المعاھدة الدولية للاجئين وعديمي الجنسية ومنه فإن الدولة لا يمكن لھا أن 

ا كان دخوله إليه بسبب اضطھاد تعرض له في بلده ترغم الأجنبي على مغادرة اقليمھا إذ

الأصلي بغض النظر عن شرعية دخول الأجنبي من عدمه، طالما أن الخطر الذي يتھدده قائم 

ولم يزول بعد، إلا أن ھذا الحق لا يمكن التذرع به، إذا كان اللاجئ قد ارتكب جريمة ضد 

 3طيرة لا تكتسي الطابع السياسيالسلام أو ضد الانسانية أو جريمة حرب أو أي جريمة خ

 25/07/1952،بخلاف المشرع الفرنسي الذي تناول حق اللجوء  بموجب القانون المؤرخ في 

والذي أكد على تشكيل لجنة تتولى دراسة  11/05/1998المعدل والمتمم بالقانون المؤرخ في 

سنوات أخرى،   5الملف، ويمكن للاجئ أن يستفيد من إقامة صالحة، ويمكن تجديدھا لمدة 

  وقرار اللجنة قابل للطعن فيه أمام القضاء الإداري.

إن اللاجئين يستفيدون من المساعدات التي تقدمھا وكالات الأمم المتحدة 

اللاجئين في المجتمع  بإدماجالمتخصصة في اللاجئين التي تعمل على إنھاء حالة اللجوء سواء 

بعد زوال أسباب اللجوء أو توطينه  الأصلي،ية إلى بلده والدولة التي يقيم فيھا أو بعودته الاختيار

في بلد آخر، واللاجئ يتمتع بكامل الحقوق في البلد الذي يقيم فيه أي نفس الحقوق التي يتمتع بھا 

  .4رعاياھا

   

                                                 
، والمصادق عليھا من طرف فرنسا باسم الجزائر خلال 28/07/1951المعاھدة الدولية للاجئين وفاقدي الجنسية المعتمدة بتاريخ 1

، وصادقت عليھا الجزائربعد الاستقلال بموجب بيان من وزارة الخارجية الحامل لرقم 26/06/1954الفترة الاستعمارية بتاريخ 
  .07/02/1963المؤرخ في  1121

  .1951من الاتفاقية الدولية للاجئين وعديمي الجنسية لسنة  1انظر المادة 2
  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 14انظر المادة 3
  .151خالد سليمان الحيدري، المرجع السابق، ص4
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  خلاصة

لقد تناولنا في ھذا الفصل الحريات الشخصية المتمثلة في الحريات البدنية، والحق 

  رية الحياة الخاصة وحرمتھا، وحرية التنقل، واستخلصنا ما يلي:في الأمن والسلامة، وح

إن المشرع الدستوري الجزائري كان حريصا على تحديد الحريات الشخصية  -1

ضمن نصوصه، وقد تناول بعضھا بالتنظيم، في حين أحال البقية للسلطة التشريعية لتتولى 

ه النصوص يشوبھا بعض النقائص تنظيمھا ضمن الحدود الدستورية التي حددھا، إلا أن ھذ

  والثغرات التي تظھر أثناء تطبيقھا وتجسيدھا في الواقع.

لقد حاول المشرع الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة  -2

تدارك النقائص وسد الثغرات من حيث تحديد بعض الحريات بدقة، وتحديد شروط  2016

  تقييدھا.

تعتبر مساسا بحرمة الإنسان وذلك بإضافة المعاملات وسع دائرة الأفعال التي  -

  القاسية واللاإنسانية المھينة بعدما كانت محصورة في العنف البدني والمعنوي.

أكد على جواز إيقاف وحبس الأشخاص كأصل عام من خلال الضمانات التي  -

وفين القصر، جاء بھا والمتمثلة في حق الموقوف في الاتصال بمحاميه، وإجبارية فحص الموق

  إضافة إلى مبدأ حبس الأشخاص الاستثنائي.

دعم حرية الحياة الخاصة وحرمتھا بضمانات تتمثل في كون المساس بسرية  -

المراسلات والاتصالات بمختلف أشكالھا لا يتم إلا بموجب أمر قضائي، وحمى المعلومات 

  الشخصية للأفراد أثناء معالجة البيانات المعلوماتية.

ية تنقل الأشخاص من خلال منع المساس بھا إلا بموجب أمر من السلطة دعم حر -

  القضائية المختصة.

مما لا شك فيه أن التعديلات الدستورية دعمت الحريات الشخصية من خلال  -3

الضمانات السالفة الذكر، إلا أنه من الصعب تقييمھا أو الحكم عليھا، خاصة أن النصوص 

  أنه توجد ملاحظات لا بد من الإشارة إليھا: التنظيمية لم تصدر بعد، إلا

، وحق تحديد مدة استيقاف الأشخاص، وتحديد وقت بدء احتساب مدة الوقف للنظر -

  الموقوف بالاستعانة بالمحامي من اللحظة الأولى لإيقافه.

تحديد مدة حبس الأشخاص على مستوى جھات الحكم التي تتولى البت في  -

  القضايا.

صنت على المكالمات الھاتفية، خاصة أن السلطة القضائية أصبحت تحديد مدة الت -

  الجھة الوحيدة المخولة دستوريا لاتخاذ مثل ھذه الاجراءات.
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تنظيم مسألة حماية خصوصيات الإنسان أمام انتشار الوسائل التكنولوجية  -

  المتطورة، خاصة من حيث التقاط الصور وتقنين انتشار الكاميرات.

يات الشخصية لا بد من حمايتھا، وھذا ما سنتناوله في الفصل فإن الحر أخيرا

 .الثاني



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني الفصل

  المبادئ العامة للحماية الدستورية
  ويتضمن :

  :الشرعية الدستوريةالمبحث الأول  
  :الشرعية الجنائيةالمبحث الثاني  
  :الشرعية القضائيةالمبحث الثالث  
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  للحريات للحماية الدستوريةالفصل الثاني: المبادئ العامة 
  

 

 

 

 

 

 

وباعتباره أن الحريات الشخصية لھا أھمية في حياة الفرد، لھذا نجد الدستور  لا شك

الأساسي في الدولة، قد افرد لھا مكانة خاصة، وأضفى عليھا الحماية اللازمة لھا، والتي  القانون

 لزمأو ير من قانون إلى أخر)ف ھذا التأثاختلا (رغمتشع بتأثيره على سائر فروع القانون، 

  بممارسة صلاحياتھا في إطاره. والتنفيذية والقضائيةالسلطات العامة التشريعية 

الدستور، سواء ما تعلق منھا  وتتجلى ھذه الحماية من خلال المبادئ التي أرساھا

 بالجانب الدستوري، أو الجنائي، أو القضائي.
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  المبحث الاول: الشرعية الدستورية

أ الشرعية الدستورية كضمانة أساسية للحريات الشخصية لم يأتي صدفة إن مبد

 بالحريات،وإنما جاء نتيجة نضال مرير خاضته الشعوب ضد الحكام وأجبرتھم على الاعتراف 

والتسليم بالشرعية الدستورية، والتي تعني ''أن الدستور ھو  المطلق،والتنازل عن مظاھر الحكم 

لأساسي لتحديد مؤسسات الدولة واختصاصاتھا واختصاص القائمين القانون الاسمي والمرجع ا

أي أن القواعد والإجراءات التي تنظم حرية الفرد في مواجھة  '،بالتنفيذ والمعبرين عن إرادتھا'

  الدولة. 

ھذا المبدأ مبادئ أخرى كمبدأ سمو الدستور على سائر القوانين في  كرس وقد

لية المصادق عليھا على القانون الداخلي، ومبدأ انفراد المعاھدات الدو ومبدأ سموالدولة، 

  المشرع العادي بالتشريع في مجال الحريات دون غيره.

  مبدأ سمو الدستور الأول: المطلب

تعتبر القاعدة الدستورية ضمانة أساسية للحريات الشخصية، لما تمتاز به ھذه 

دولة وھي بمثابة وثيقة عھد بين وسمو على سائر القوانين في ال القواعد من ثبات واستقرار

يجعل القاعدة الدستورية قيد على السلطة  القائمين على السلطة العامة والشعب، وھذا ما

التشريعية يمنعھا من سن تشريعات مخالفة لھا، وتمنع السلطة التنفيذية من تجاوز سلطتھا 

لفة للقواعد الدستورية، والتعسف في استعمالھا، وتمنع السلطة القضائية ،من إصدار أحكام مخا

إلا في حالات استثنائية، وعندما تقتضي حماية سلامة الدولة والشعب وذلك على أساس أن 

  سلامة الدولة والشعب فوق القانون.

وفكرة سمو الدستور تستمد أساسھا من أفكار نظرية العقد الاجتماعي، وتجسدت بعد 

أكدته الفقرة ا الدساتير المعاصرة، وھو م حيث اعتنقته معظموالفرنسية، الثورتين الأمريكية 

''إن الدستور فوق الجميع وھو القانون الأساسي الذي يضمن  العاشرة من ديباجة الدستور

الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ اختيار الشعب ويضفي الشرعية على 

مومية في مجتمع تسوده العحماية القانونية، ورقابة السلطات ممارسة السلطات، ويكفل ال

  الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده''.

يعني وان نصوصه تحتل مرتبة الصدارة في النظام القانوني  ومبدأ سمو الدستور

يحتم على جميع  يوجد أي نص قانوني يعلوھا، أو يساويھا في الدرجة، وھذا ما للدولة، أي انه لا

يستمده من الموضوعات التي  حيتھا ، وھذا السمو لاالسلطات مراعاته عند ممارسة صلا

يتضمنھا فحسب ،وإنما من إجراءات سنه و تعديله التي تؤول للشعب صاحب السيادة، والذي 

يختص بوضع القواعد الدستورية العامة، التي لا يمكن تعديلھا إلا وفقا لإجراءات معقدة، إلا انه 

تورية المنظمة لھا جاءت جامدة وغير قابلة لأي وفي مجال الحريات العامة فان النصوص الدس

  تعديل من أي جھة كانت.
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منھا، دفعت السلطة التأسيسية  ولاسيما الشخصيةأن أھمية الحريات العامة  لا شك

ھذه النصوص  وأضفي علىإلى النص على الحريات في صلب الدستور لما تمتاز به من سمو 

يسمى بمبدأ دسترة الحريات، إلا أن ھناك البعض  ما صفة الجمود، إي عدم القابلية للتعديل وھو

وإنما ورد ذكرھا ضمن قوانين  من الحريات لم يرد ذكرھا ضمن النصوص الدستورية صراحة،

اقل درجة منھا، رغم أنھا ذات طبيعة دستورية من حيث موضوعھا، وھو ما يعرف بالتحديد 

  للحريات الشخصية. والغير مباشرالدستوري المباشر 

  ول: التحديد الدستوري المباشرلأا رعالف

إن التحديد الدستوري المباشر للحريات الشخصية، يقصد به وان الدستور ينص 

اعتنقته الدساتير ا ذلك، وھذا م علىعلى حماية ھذه الحريات من خلال نصوصه التي تنص 

 ا بشكلونظمتھالوطنية منذ الاستقلال، حيث نجدھا قد أفردت لھذه الحريات باب خاص بھا 

دقيق، وبشكل يحقق لھا ميزة الاعتراف الدستوري، ويجعلھا اسمي من جميع القوانين، وأضفى 

  .والإلغاءعن التعديل  ىعليھا صفة الجمود وجعلھا بمنأ

  أولا: النصوص الدستورية

لم تعد الحرية مجرد فكرة خيالية، نستمدھا من أفكار مثالية، وإنما أصبحت واقعا 

مجال الحماية القانونية، وأصبحت ذات قيمة محددة يتمتع بھا الأفراد في  ملموسا وانتقلت إلى

عليھا اسمي قيم الشرعية الدستورية،  الحريات وإضفاءمواجھة السلطة عن طريق دسترة ھذه 

أخذت به الدساتير ا م ، وھوالدستوريةمن خلال النص على ھذه الحريات بنصوص في الوثيقة 

  طنية منذ الاستقلال، والتي أفردت لھا باب ونظمتھا بشكل دقيق.الحديثة ومنھا الدساتير الو

بالرغم من أن معظم الدساتير الحديثة قد تناولت الحريات العامة ومنھا الشخصية، 

إلا أنھا اختلفت من حيث تناولھا للحريات، فالبعض من ھذه  خاصة،وأفردت لھا نصوص 

العامة، في التدخل لتنظيمھا أو الانتقاص الحريات تناولته بشكل قطعي لا يدع مجال للسلطات 

حيث المبادئ العامة تاركة التفاصيل  الدستورية، منأما البعض الأخر تناولته النصوص  منھا،

  .1الفنية التي يصعب تطبيقھا في الواقع العملي للتشريعات العادية

  قابلة للتنظيم التشريعي الغير  الحريات-  1

الدستوري تنظيمھا من خلال التأكيد عليھا في وھي الحريات التي تولى المشرع 

، ولم يترك فيھا المجال وبصفة نھائيةالدستور، ونظمھا بواسطة نصوص دستورية بشكل دقيق 

المجرمة التي وضعت  المانعة أووھو ما يسمى بالنصوص  تنظيمھا،لأي سلطة بالتدخل في 

ھذه الأعمال والتصرفات تشكل  منعا مطلقا، وھذا لكون أن وتصرفات معينةأساسا لمنع أعمال 

                                                 
حكمة، جامعة الامارات مجلة م ،الركن، التنظيم الدستوري للحريات والحقوق، مجلة الشريعة والقانونمحمد محمد عبد الله 1

  .390م، ص1994سنة  08العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، العدد
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الحريات مساس بالحريات والحقوق الأساسية، وذلك نظرا للأھمية البالغة التي تكتسيھا ھذه 

  .1الركيزة الأساسية لباقي الحريات الأخرى باعتبارھا

وھذا النوع من الحريات التي نص عليھا الدستور و نظمھا بشكل دقيق، يمتنع معه 

ن تصدر تشريع يجيزھا أو ينظمھا ، طالما وان النص الدستوري الذي على السلطة التشريعية أ

أي أن المشرع ، نضمھا لم يكن مقترنا بعبارة ''وفقا للقانون أو طبقا للقانون أو بموجب القانون''

الدستوري لم يحيل مسالة تنظيم الحرية للمشرع العادي، ومتى قام المشرع بذلك، اعتبر التشريع 

لنظر عن كون السلطة التشريعية تمثل الشعب، وھذا المبدأ ينطبق أيضا غير دستوري، بعض ا

على السلطة التنفيذية، التي لا يمكن لھا إباحة أي فعل ماس بھذه الحرية أو الانتقاص منھا أو 

  .2تنظيمھا بقرار سواء كان تنظيميا أو فرديا

، ھي وبالتالي فان الحريات الشخصية التي تولى المشرع الدستوري تنظيمھا

حريات مطلقة، نظمھا ھذا الأخير بما يتلاءم وحاجة الفرد إلى الحياة لاجتماعية، ولاسيما وھذه 

  الحريات تشكل أھمية في حياة الفرد ولا يمكن أن يعيش بدونھا.

إن الحق في الحياة و السلامة البدنية  الحق في الحياة والسلامة البدنية: -أ

الحريات اللصيقة بحياة الفرد، والتي لا يمكن أن يعيش و نوية، يعتبر من أھم الحقوق والمع

بدونھا، وھو الركيزة الأساسية لبقية الحقوق و الحريات التي يتمتع بھا الفرد، وبالتالي فھو حق 

مطلق  ولا يمكن الاستغناء عنه، وھذا ما دفع بالمشرع الدستوري إلى على النص عليھا في 

كانت الظروف، وقد تناولته بالحماية بشكل مطلق، صلب الدستور، وحظر المساس بھا مھما 

من الدستور على انه ''تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان، وتحظر  46ونصت عليه المادة 

أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة''، وھذا ما يعني وانه لا يجوز الاعتداء على 

بالضرب أو التعذيب البدني أو النفسي، أو حياة إي شخص أو المساس بسلامته الجسدية، سواء 

معاملته معاملة مھينة أو غير إنسانية، من شانھا أن تحط من كرامته، سواء كانت ھذه الأفعال 

صادرة عن سلطة تشريعية، من خلال سن تشريعات تبيحھا، أو من سلطة تنفيذية من خلال 

ماية الفرد من الأفعال السالفة الذكر، قرارات إدارية، بل أن السلطات العامة في الدولة ملزمة بح

منه على أن ''يعاقب القانون على  35ولم يكتفي المشرع الدستوري بذلك، بل انه نص في المادة 

  المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات ، وكل ما يمس السلامة البدنية والمعنوية''.

تفى المشرع الدستوري فقد اك: وحرية التنقل والحياة الخاصةالحق في الأمان  - ب

بتحديد ھذه الحريات بدقة واكد على ضرورة احترامھا وحمايتھا، من خلال عدة نصوص 

دستورية حرمت المساس بھذه الحريات، إلا انھا اجازت استثناء تقييد الحريات، عندما تقتضي 

مجتمع، ضرورة الحفاظ على النظام والامن العام، ومكافحة الجريمة، والحفاظ على استقرار ال

                                                 
 .397الركن، المرجع السابق، صمحمد محمد عبد اللھ 1
 .398محمد عبد الله محمد الركن، المرجع السابق، ص 2
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بالقدر الذي ، ومنحت للسلطة التشريعية صلاحيات تحديد الحالات التي يجوز فيھا تقييد الحريات

  يحقق الغرض من تقييدھا.

  القابلة للتنظيم التشريعي الحريات-  2

 الشخصية وخصھاإن المشرع الدستوري وان كان قد تولى تحديد معظم الحريات 

البعض منھا حدد مبادئھا العامة، وحرم على السلطة  بالحماية بموجب نصوص دستورية، إلا أن

ھذه الحريات  والقانونية لممارسةالعامة المساس بھا، إلا انه استثناء ترك تحديد التفاصيل الفنية 

للسلطة التشريعية التي خولھا المشرع الدستوري تحديد الحالات التي يجوز فيھا المساس بھذه 

ليست مطلقة، وإنما تمارسھا وفق ضوابط وقيود يجب  ياتوھذه الصلاحالحريات والحد منھا، 

  .1مراعاتھا عند تنظيم ممارسة ھذه الحريات

لقد نص المشرع الدستوري صراحة على حق الشخص في الأمان، وخصه  -

من الدستور التي نصت على انه  47أكدته المادة ا وھذا م بالحماية للازمة للتمتع بھذه الحرية،

 يوقف آو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص ''لا يتابع احد و لا

ومنھا يتضح وان السلطة التشريعية التي خصھا الدستور باختصاص تحديد الحالات  عليھا''،

لا يمكن مصادرتھا بصفة كلية، وقد ذھب المشرع  التيالتي يجوز فيھا المساس بھذه الحرية، 

لسلطة التنفيذية، بعدة قيود وضوابط يجب مراعاتھا أثناء احتجاز الأفراد الدستوري إلى أن قيد ا

للنظر، ومنھا انه لا يجوز تمديد الحجز للنظر إلا استثناء وأخضعه لرقابة القضاء، وأعطى 

من  48الحق للشخص المحجوز في الاتصال بأسرته والحق في الفحص الطبي طبقا للمادة 

  الدستور.

ضفاء نوع من إ لدستوري على حرمة الحياة الخاصة للفرد، ورغم تأكيد المشرع ا -

وخاصة ما تعلق منھا بحرمة شخصه و شرفه ومنزله و اتصالاته بمختلف عليھا، الحماية 

من الدستور، إلا انه لم يحيل مسالة تنظيمھا صراحة للسلطة  39طبقا لنص المادة  أشكالھا،

ي، بخلاف حرمة المنزل فقد أكد بشأنھا المشرع التشريعية كما ھو الحال بالنسبة للواقع العمل

 الدستوري انه لا يمكن انتھاكھا أو المساس بھا إلا بمقتضى قانون صادر عن السلطة التشريعية،

من  40حسبما نصت عليه المادة  وبموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة،

ل فيھا وانه لا يجوز المساس بھا، إلا الدستور، وبالتالي فان الحياة الخاصة للفرد وان كان الأص

انه استثناء يجوز ذلك، بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، أو بموجب أمر صادر عن 

  السلطة القضائية المختصة.

''يحق لكل  من الدستور بقولھا 44إن حرية التنقل حق دستوري نصت عليه المادة  -

يختار بحرية موطن إقامته، وان ينتقل عبر التراب مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن 

إلا أن ھذه الحرية ليست  ،الوطني، حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون''

                                                 
 .397محمد عبدالله محمد الركن، المرجع السابق، ص 1
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مطلقة، طالما وأنھا يمكن تقييدھا والحد منھا في حالات الضرورة وعندما تقتضي المصلحة 

، وھي 1الآداب و الصحة العامة ذلكالعامة للمجتمع وضرورة حماية النظام والأمن العام و

الحالات التي يتولى تحديدھا المشرع العادي، إلا أن المواطن لا يمكن إرغامه على الخروج من 

أو منعه من العودة إليه مھما كانت الظروف والأسباب، ولا يمكن أيضا تسليم اللاجئين  وطنه،

  السياسيين للدولة التابعين لھا.

  ثانيا: ديباجة الدستور

وتتضمن المبادئ  إن ديباجة الدستور ھي عبارة عن مقدمة للوثيقة الدستورية،

نجدھا  1996العامة التي تستند إليھا الوثيقة الدستورية ،وبالرجوع إلى ديباجة دستور سنة 

فقرة، وقد خصت مسالة الحريات التي يتمتع بھا الأفراد حيزا كبيرا ، إذ أننا لا نجد  13تتضمن 

ن كلمة الحرية ، حتى ذھب البعض إلى القول أن مقدمة الدستور يمكن تلخيصھا أي فقرة تخلو م

وھو  ''أن الدستور فوق الجميع، ''حرية الشعب'' وقد أكدت الفقرة الثامنة منه على في كلمة

القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ اختيار الشعب 

ى ممارسة السلطات و يكفل الحماية القانونية و رقابة عمل السلطات و يضفي الشرعية عل

  العمومية في مجتمع تسوده الشرعية و يتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده''.

وبالتالي فإن وديباجة الدستور عبارة عن نص يعلن الحريات والحقوق والمبادئ 

دئ عامة لھا نفس القيمة القانونية أي أنھا مبا الأساسية، والتي جسدتھا النصوص الدستورية،

وھذا ما ذھب إليه مجلس الدولة الفرنسي حين  التي للنصوص الدستورية، ويمكن تطبيقھا،

واعتبر مخالفتھا عمل قانوني غير  أعطى القيمة القانونية للحريات التي تناولتھا مقدمة الدستور،

ي من خلال اجتھاداته المستندة وقد شكلت الديباجة منھلا للمجلس الدستوري الفرنس دستوري،

إلى ما ورد في الديباجة، وإنشاء عدة حقوق وحريات، غير واردة في الدستور مثل حماية 

، وذلك بمناسبة مراقبته 1949الكرامة الإنسانية الوارد ذكرھا في مقدمة الدستور الفرنسي لسنة 

عضاء البشرية، ومبدأ الخاص بجسم الإنسان في مواجھة التبرع واستخدام الأ 1994للقانون 

،وھو ما 2المتعلق بحق المسكن 1995حق الإنسان في مسكن لائق بمناسبة مراقبته لقانون سنة 

  يعني وان ديباجة الدستور مصدر أساسي مباشر للحريات والحقوق الشخصية.

  ثالثا: إعلانات حقوق الإنسان

ولاسيما وان إن إعلانات حقوق الإنسان تعتبر مصدر ھام للشرعية الدستورية، 

الدساتير الحديثة استلھمت منھا الكثير من المبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية، وحمايتھا 

ھذه الإعلانات  وخاصة وانوأعطتھا أھمية بالغة، واحتلت مكانة الصدارة في ھذه الدساتير 

                                                 
الرقابة الدولية على تطبيق العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، دراسة مقارنة حول دور اللجنة  عبد الرحيم محمد الكاشف، 1

المعنية بحقوق الإنسان في تفسير وحماية الحقوق التي تضمنھا العھد والمبادئ التي أرساھا في ھذا الخصوص، دار النھضة 
 .676م.ص2003العربية، 

ستورية ودورھا في ضمان وحماية الحقوق والحريات الاساسية مذكرة ماجستير في القانون العام الرقابة الدحازم صلاح العجلة،  2
 .100و 52، ص 2002-2001والقانون الدستوري، السنة الجامعية 



  121  امة للحماية الدستورية للحرياتالفصل الثاني: المبادئ الع
  

 

لكثير من جاءت با وأنھا، الى جانب الفردية وصيانتھا وحماية الحرياتساھمت في تطوير 

  .المبادئ الحامية للحريات لم يتطرق اليھا الدستور

رغم أھمية إعلانات حقوق الإنسان إلا أنھا أحدثت جدلا فقھيا كبير، أدى إلى 

اختلاف الدساتير من حيث تحديد القيمة القانونية لإعلانات حقوق الإنسان، أما المشرع 

و في نصوص الدستور، في حين وان الدستوري فانه لم يتطرق إليھا، سواء في الديباجة أ

، على تمسك الشعب 1946المشرع الدستوري الفرنسي نص صراحة في ديباجة دستور سنة 

،وعلى ھدا الأساس 1789الفرنسي بصفة رسمية بحقوق الإنسان و المواطن الفرنسي لسنة 

ور، استقر المجلس رأي الدستوري على مبدأ عدم دستورية النصوص المخالفة لمقدمة الدست

  .1التي تضمنت المبادئ التي اقرھا إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي

إعلانات حقوق الإنسان لھا الدور البارز في إبراز الحريات والحقوق  وأخيرا فان

 وإعلان حقوقالتي يتمتع بھا الفرد، ومن أھم ھذه الإعلانات إعلان حقوق الإنسان الأمريكي، 

، التي تشكل 1945والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  الإنسان والمواطن الفرنسي،

  المصادر الأساسية للدساتير والاتفاقيات الدولية.

  الفرع الثاني: التحديد الدستوري الغير مباشر

إن حماية الحريات الشخصية للإفراد، من خلال نصوص دستورية صريحة يحدد 

، لھذا نجد وان المشرع الدستوري في حد لا يمكن أن يستوعب جميع الحريات ،ونطاقھاماھيتھا 

وأضفى عليھا الشرعية الدستورية دون ذكر ھا  ذاته قد أشار إلى بعض الحريات بشكل ضمني،

والقوانين ، وھذه الحريات يمكن استخلاصھا من خلال القوانين العضوية، ضمن نصوصه

  .العادية

  أولا: القوانين العضوية 

د القانونية التي تسن من طرف السلطة التشريعية، القوانين العضوية ھي تلك القواع

المصادقة على القانون  إنأي  وفقا لإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات سن القوانين العادية،

) 3/4وبأغلبية ثلاثة أرباع ( ضاء المجلس الشعبي الوطني،أع ثلثيبأغلبية تكون العضوي ، 

لإلزامية للرقابة الدستورية للقوانين، وذلك أعضاء مجلس الأمة ''وھذه القوانين تخضع بصفة ا

لكونھا تأتي عادة الاستكمال النصوص الدستورية، ولاسيما من حيث تحديد الوسائل و الشروط 

، والقوانين العضوية ذات مصدر دستوري مما يجعلھا ذات 2للازمة لوضعه موضع التنفيذ

نھا القوانين المتعلقة بتطوير بأ 1979وقد عرفھا الدستور الإسباني لسنة  طبيعة دستورية،

  .3الحقوق الأساسية و الحريات العامة 

                                                 
 .63حازم صلاح العجلة، المرجع السابق، ص 1
سالة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في القانون العام ، الرقابة الدستورية على القوانين في الجزائر ـ دراسة مقارنة ـ رمسعود عليبي 2

 .60ص م،2000ـ1999السنة الجامعية 
  .54احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق،ص 3
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وفكرة القوانين العضوية، قامت على أساس أن النصوص الدستورية غير قابلة 

وھذا ما يستدعي إيجاد نصوص قانونية تحدد مضمون ما  للتنفيذ بصفة مباشرة في حد ذاتھا،

القوانين العضوية لا يمكن إصدارھا من العدم،  نص عليه الدستور وشروط تطبيقه، وبالتالي فان

إذ انه يجب أن تكون متصلة بقاعدة كلية منصوص عليھا في دستوريا، ويأتي القانون العضوي 

  لتحديد مضمون ھذه القاعدة، ويفصل أحكامھا ويبين حدودھا.

من الدستور نجدھا قد حددت المجالات التي يتم التشريع  123وبالرجوع إلى المادة 

إضافة إلى العديد من المواد الدستورية التي منحت الاختصاص  يھا بواسطة القوانين العضوية،ف

 155للقانون العضوي ليتولى تنظيم، وھو ما تناوله النص الدستوري، مثل ما نصت عليه المادة 

المجلس الأعلى للقضاء، والقانون الأساسي للقضاء، وكذلك ما نصت عليه  بشأنمن الدستور 

 والقوانين المتعلقةمن الدستور المتعلقة بتحديد قواعد وعمل المجلس الدستوري،  167ة الماد

  ... إلخ. والتظاھربالإعلام 

ومن خلال ھذه النصوص الدستورية يتضح، وان الدستور بنص على مبدأ معين، 

ھي  القوانينھذه في حين وان القوانين العضوية تتولى تنظيم ما نص عليه الدستور، لان طبيعة 

أنھا أعمالا تشريعية تعمل على توضيح القواعد الدستورية، وتھدف إلى استكمال وتحديد 

مضمون النصوص الدستورية ووضعھا موضع التنفيذ، ولا تملك السلطة التشريعية إلا أن تسن 

، وھذا ما يجعلھا خاضعة لرقابة المجلس الدستوري بصفة 1ھذه القوانين بصفة مطابقة للدستور

و بالتالي فإنھا تعتبر مكملة للنصوص الدستورية، ولا يمكن اعتبارھا كذلك، إلا إذا  إلزامية،

  تطلب الدستور صدوره في مسالة بعينھا.

  العادية  ثانيا: القوانين

إذا كان الأصل أن المشرع الدستوري ھو الذي يتولى تحديد الحريات وتنظيمھا، 

ع العملي فانه يترك تنظيمھا للسلطة التشريعية، فان البعض منھا ونتيجة لصعوبة تنفيذھا في الواق

وفق ضوابط وحدود يحددھا سالفا، إلا انه قد يتخلى عن تحديد وتنظيم البعض من الحريات 

حد ذاته يشكل  وھذا في تتقمص دور تنظيم وتحديد الحريات،لصالح للسلطة التشريعية، التي 

رك المجال للسلطة التشريعية لتحديد خطر على الحريات لھذا نجد أن المشرع الدستوري لم يت

  .والتطبيقيةالحريات الشخصية إلا نادرا، وعندما يتعلق بالأمور التفصيلية 

  المطلب الثاني: مبدأ سمو المعاھدات الدولية

إذا كان القانون الدولي لم يولي أھمية للحريات والحقوق الأساسية للإفراد، على 

نھا تتعلق بعلاقة الدولة بالإفراد، إلا أن الظروف التي أساس أنھا مسالة داخلية للدولة، ولكو

أفرزتھا الحرب العالمية، اقتضت إبرام معاھدات من اجل حماية الأقليات العرقية التي تعيش في 

                                                 
  .76،المرجع السابق،صمسعود عليبي 1



  123  امة للحماية الدستورية للحرياتالفصل الثاني: المبادئ الع
  

 

بعض الدول، ومن ھنا بدأ اھتمام المجتمع الدولي بالحريات، على أساس أنھا مسألة عالمية 

  .1يشارك في حمايتھا المجتمع الدولي

وان كانت جزء من القانون الدولي، إلا أنھا تمتاز عنه بالقوة 2والمعاھدات الدولية

المنظومة القانونية لھذه الدول،  واندماجھا فيالإلزامية التي تتمتع بھا لدى الدول الأطراف فيھا 

وتصبح جزء منه بل وتسمو عليه، ولھذا فإنھا تشكل أفضل وسيلة لحماية الحريات والحقوق 

ة للأفراد، ھذا بخلاف الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان التي وان اتفقت مع المعاھدات الأساسي

  الدولية في المضمون إلا أن الإلزام فيھا ذو طابع أدبي.

  الفرع الاول: القيمة القانونية للمعاھدات الدولية

ربط إن المعاھدات الدولية لحقوق الإنسان من الاتفاقيات الدولية الجماعية، التي ت

بصفتھم أشخاص للقانون  والمنظمات الدوليةبين عدة دول، وخطابھا لا يقتصر على الدول 

الدولي، بل يمتد ليشمل الأفراد الذين رتبت لھم ھذه الاتفاقيات حقوق تلتزم الدول الأطراف 

ر بكفالتھا وحمايتھا، عن طريق اندماجھا في النظام القانوني الداخلي للدولة، ولاسيما انه ستعتب

  جزء منه.

  أولا: مبدأ السمو من منظور القانون الدولي

بالرغم من أن القانون الدولي التقليدي لا يخاطب إلا أشخاص القانون الدولي 

إلا أن المعاھدات الدولية لحقوق الإنسان، فإنھا تخاطب الدول والأفراد على حد )، الدول(

جانب أنھا تمتاز بقوة إلزامية، وھذه  إلىالسواء، وھذا ما يميز ھا عن سائر القوانين الدولية، 

لدول التي التزمت إراديا بكفالة واحترام حقوق الإنسان وحرياته االقوة تستمدھا من إرادة 

  الأساسية، من خلال المصادقة عليھا.

ومن جھة أخرى فان المعاھدة الدولية، تستمد قوتھا الإلزامية من مبدأ سمو القانون 

في شرحه لمبدأ سمو  ميشال فيراليوھذا ما كده الأستاذ  اخلي،الدولي على القانون الد

''كل نظام قانوني يعطي المخاطبين بقواعده حقوقا لا يمكنھم التمتع بھا : المعاھدات الدولية بقوله

 بدونه، إلا إذا كان  النظام القانوني له سمو على أشخاصه، و إلا سيفقد صفة النظام القانوني''،

، والتي 19693من معاھدة فيينا للمعاھدات الدولية لسنة  27عليه المادة إضافة إلى ما نصت 

ي دولة طرف في المعاھدة، أن تتحلل من التزاماتھا اتجاه المعاھدة التي أكدت انه لا يجوز لأ

  .صادقت عليھا، بسبب أنھا تتعارض مع قانونھا الداخلي

                                                 
 .59المرجع السابق، ص بكير،صالح  دجال1
سان ھي مجموعة من القواعد القانونية التي تمتاز بالعمومية والتجريد، وقد سنتھا الجماعة إن المعاھدات الدولية لحقوق الإن 2

الدولية في شكل معاھدة ملزمة و شارعة لحماية حقوق الإنسان من اعتداءات السلطة العامة في الدول الأطراف في المعاھدة 
اسة مقارنة على ضوء إحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدولية، خيري احمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان "در

 .03م، دار الجامعيين لصناعة الأوفست والتجليد، ص 2002الدستورية والمواثيق الدولية"، رسالة دكتوراه سنة 
  .م1969من المعاھدة الدولية فيينا للمعاھدات الدولية لسنة  27أنظر المادة  3
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للإجراءات المنصوص  إن الدولة و بمجرد أن تصادق على المعاھدة الدولية، طبقا

وتودع وثائق التصديق أمام الجھات المختصة، حتى تقع عليھا التزامات  عليھا في الدستور،

سواء كانوا مواطنين أو أجانب دون تمييز من حيث الدين  اتجاه الأفراد المتواجدين على إقليمھا،

الحقوق والحريات، التي  أو العرق أو اللغة ...الخ، وھذه الالتزامات تتمثل في السھر على كفالة

تضمنتھا المعاھدة الدولية، من خلال العمل على امتناع سلطاتھا من إصدار أي عمل يتنافى 

معھا، وذلك لكون أن انتھاك ما تضمنته المعاھدة، يعرض الدولة للمسؤولية أمام  المجتمع 

  .1الدولي

المعاھدة الدولية إن الالتزامات المترتبة على عاتق الدولة، من جراء التوقيع على 

لحقوق الإنسان، ليست في مواجھة دولة أخرى، وإنما ھي في مواجھة رعاياھا، وھذا ما يجعل 

الدولة لا تستطيع أن تتذرع بمبدأ المعاملة بالمثل المتعارف عليه في القانون الدولي، وللامتناع 

ررة في المعاھدة لطلب عن الوفاء بالتزاماتھا، سيدفع الفرد إلى اللجوء للوسائل الدولية المق

الحماية الدولية، إذا ما أثبتت وسائل الرقابة الداخلية عدم نجاعتھا في حماية الحقوق والحريات 

  . 2الأساسية للإفراد

و المعاھدات الدولية لحقوق الإنسان تستمد قوتھا التنفيذية، من تلك الآليات التي 

وخاصة  طراف،القانوني الداخلي للدول الأ لجعلھا نافذة داخل النظام رصدتھا الجماعة الدولية،

وذلك من خلال التقارير التي تلتزم الدول بتقديمھا إلى  وانه تخضع لرقابة دولية من حيث نفاذھا،

أولية أو دورية أو إضافية، فالدولة ملزمة  اللجان المختصة بذلك، سواء كانت ھذه التقارير،

عية والقضائية والإدارية المتخذة الأجل تنفيذ بتقديم تقرير كل سنة يتضمن الإجراءات التشري

بنود الاتفاقية، إلى جانب تقرير كل خمس سنوات يتضمن ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاتفاقية، 

  إضافة إلى ما للإفراد من حق تقديم الشكوى ضد دولته. 

إذا كانت المعاھدات الدولية وسيما ما تعلق منھا بحقوق الإنسان من وجھة نظر 

انون الدولي، أسمى من القانون الداخلي، فانه من وجھة القانون الداخلي فان مبدأ السمو الق

    يختلف من دولة إلى أخرى.

  ثانيا: مبدأ السمو من منظور القانون الداخلي

إذا كانت المعاھدات الدولية قد وجدت أصلا لحماية حقوق الإنسان وحرياته 

حريات من قبل الأفراد، يقتضي أن تكون المعاھدات الأساسية، فــان التمتع بھذه الحقوق وال

الدولية أسمى من القانون الداخلي للدولـة، وھذا كرسته المبادئ العامة للقانون الدولي، إلا أن 

                                                 
، بحث مقدم لنيل شھادة الماجستير في القانون الدولي 1996في ضوء الدستور الجزائري  عباس شافعة، المعاھدات الدولية 1

م، 2000 – 1999والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم القانونية، قسم العلوم القانونية، جامعة باتنة، الجزائر، السنة الجامعية 
  .51و 39ص

ق الإنسان في القانون الدولي "دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، والدساتير ي لحقوونعبد العزيز محمد سرحان، الإطار القان 2
العربية، والاتفاقيات الدولية، وقرارات المنظمات الدولية وأجھزة الرقابة الدولية على احترام حقوق الإنسان، وأحكام المحاكم 

  . 34م. ص 1987الوطنية"، الطبعة الأولى، 
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المعاھدة الدولية، واعتبراھا جزء من  مصادقتھا علىطراف وبالرغم من دساتير الدول الأ

  اتجاه القوانين الداخلية. متھا القانونيةقيقانونھا الداخلي، إلا أنھا اختلفت بشأن 

بالرجوع إلى دساتير ھذه الدول نجد أن بعضھا قد حذت حذو القانون الدولي، وأقر 

بسمو المعاھدات الدولية لحقوق الإنسان على القانون الداخلي، وھذا أخذت دساتير كل من ألمانيا 

انين الداخلية بما فيھا الدستور، وھولندا، حين نصت صراحة أن المعاھدة تسمو على جميع القو

في حين وان بعض الدساتير  ،روھذا ما يدفعنا إلى القول أن المعاھدة الدولية تعدل الدستو

، فقد اعتبر ان المعاھدة الدولية 1996والدستور الجزائري لسنة  1958كالدستور الفرنسي لسنة 

اسمي من التشريع إلا أنھا ادني  تسمو على التشريع دون الدستور، وبالتالي فإن كانت مرتبتھا

وھذا ما يجعل من المعاھدة الدولية تلغي جميع التشريعات السابقة التي تخالفھا،  من الدستور،

وتلزم السلطة التشريعية بعدم إصدار أي تشريع يتناقض مع ما تضمنته المعاھدات الدولية، إلى  

على المعاھدة، طالما أن ھذه الأخيرة جانب وان الدولة ملزمة بتعديل دساتيرھا قبل المصادقة 

أما البعض من ھذه الدساتير كالدستور  معرضة إلى الرقابة الدستورية للمجلس الدستوري،

المصري فقد ذھب إلى التأكيد أن المعاھدة الدولية، لھا نفس القيمة القانونية التي يتمتع بھا 

يعات السابقة المخالفة لما تضمنته وھذا ما يترتب عنه إلغاء جميع التشر التشريعات الداخلي،

المعاھدة الدولية المصادق عليھا، لكنھا لا تمنع السلطة التشريعية من إصدار تشريعات مخالفة 

للمعاھدة الدولية، وھذا ما يؤدي حتما إلى إلغاء المعاھدة الدولية في حد ذاتھا، وھذا سيعرض 

  .1لال بالتزاماته الدوليةالدولة للمسؤولية اتجاه المجتمع الدولي، نتيجة للإخ

بالرغم من الاختلافات السالفة الذكر بين دساتير الدول الأطراف في المعاھدة 

الدولية، إلا أن معاھدة فيينا للمعاھدات الدولية، لا تجيز لھذه الدول التذرع بمخالفة المعاھدات 

ن ھذه لأ ن المصادقة عليھا،الدولية لقوانينھا الداخلية، للامتناع عن تنفيذ التزاماتھا المترتبة ع

الأخيرة تسمو على القوانين الداخلية للدولة، وھذا ما يجب أن تسلم به الدول الأعضاء في 

المعاھدة، حتى يتسنى للحقوق والحريات التي تضمنتھا المعاھدات، اخذ مرتبة الصدارة في 

  . 2لعامة في الدولةالنظام القانوني الداخلي، والحيلولة دون المساس بھا من طرف السلطات ا

ورغم أن البعض من الفقھاء ذھبوا إلى القول أن المعاھدات الدولية لحقوق الإنسان، 

لھا قوة إلزامية حتى على الدول الغير أطراف فيھا، إلا أن الدولة المصادقة على المعاھدة ملزمة 

ذلك حتى تتجنب بان تسلم بسمو المعاھدات الدولية على القانون الداخلي بما فيه الدستور، و

الوقوع في التناقض بين القانون الداخلي والمعاھدات الدولية، وخاصة أنھا تخضع للموافقة 

الصريحة للبرلمان قبل المصادقة عليھا، وھذا ما يعتبر من قبيل الرقابة على مدى انسجامھا مع 

الفعال، في حماية  وھذا ما يجعل للمعاھدات الدولية الدور المنظومة القانونية الداخلية للدولة،

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مما يحتم على الدولة اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية 

                                                 
 .167لدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، صاحمد فتحي سرور، الحماية ا 1
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والقضائية والإدارية، الأجل تنفيذ بنود الاتفاقية، أما البعض فإنه يرى أن المبادئ المتعلقة 

دستور، وان حدث بالحريات الأساسية، لا يمكن، لأي قانون أن يخالفھا، لكونھا واردة في ال

بالتالي فان المعاھدة الدولية تحتل مكانة بين الدستور و ،و1لھا عدم الدستوريةآذلك، فإن م

  القانون.

  الفرع الثاني: إدماج المعاھدات الدولية في الدستور الجزائري

من خلال ما سبق وان تطرقنا له يتضح وان المعاھدة الدولية لحقوق الإنسان تسمو 

ين  الداخلية بما فيھا الدستور، والإخلال بھذا المبدأ يترتب عنه تحمل الدولة على جميع القوان

الطرف في المعاھدة مسؤوليتھا اتجاه المجتمع الدولي، وخاصة وان القانون الدولي لم يحدد 

القواعد الخاصة بتنفيذ الدولة التزاماتھا، المرتبة عن المعاھدة الدولية على المستوى الداخلي، 

عل الدول تختلف في ھذا الشأن، والدستور حذا حذو المشرع الفرنسي، وأكد سمو وھذا ما ج

التي نصت على أن ''المعاھدات الدولية  132من خلال المادة  المعاھدات الدولية على القانون،

تسمو على  التي يصادق عليھا رئيس الجمھورية حسب الشروط المنصوص عليھا في الدستور،

  القانون''.

  ءات إدماج المعاھدات الدوليةأولا: إجرا

إن الدستور لم يعرف المعاھدات الدولية، وإنما حددھا وحدد إجراءات دمجھا في 

إلى  الأساسية تحتاجفان المعاھدات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته  الداخلي وبالتاليالقانون 

من عرضھا على  اءالداخلي ابتدتصبح سارية المفعول في النظام القانوني  خاصة حتىإجراءات 

  البرلمان للموافقة عليھا، ثم المصادقة عليھا، ونشرھا في الجريدة الرسمية.

  الصريحة للبرلمان  الموافقة-  1

قد ألزم رئيس الجمھورية، بأن يعرض جميع المعاھدات  131إن الدستور في مادته 

يه للموافقة الصريحة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، على البرلمان بغرفت

، رغم أن سلطة البرلمان في مناقشة المعاھدات الدولية محدودة، 2عليھا قبل المصادقة عليھا

ولاسيما وان المعاھدة وبعد عرضھا على المجلس الشعبي الوطني، الذي يحيلھا إلى لجنة 

لموافقة عليھا، الشؤون الخارجية و التعاون والجالية  لتتولى دراستھا، وتحويلھا على المجلس ل

أو تأجيل الموافقة عليھا  أو رفض الموافقة عليھا، ونفس الإجراءات التي تتم على مستوى 

مجلس الأمة، وبالتالي فان سلطة البرلمان بغرفتيه أثناء عرض المعاھدات الدولية، تنحصر في 

  مناقشتھا والتصويت عليھا، دون تعديل لمحتواھا.

على البرلمان بغرفتيه شرط وجوبي، فان الرأي إذا كان عرض المعاھدة الدولية 

الصادر عن البرلمان في ھذا الشأن ملزم لرئيس الجمھورية، الذي لا يمكنه المصادقة على 

                                                 
 المرجع السابق.، خليلسناء سيد 1
  .1996من دستور سنة  131أنظر المادة 2
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المعاھدة الدولية، إلا إذا وافق البرلمان صراحة على ذلك، أما إذا رفض ذلك  أو أجله، فانه لا 

وھذا انطلاقا من كون البرلمان ھو السلطة يملك الحق في المصادقة على المعاھدة الدولية، 

المختصة بالتشريع في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب أنه من شأن ھذا 

الأجراء أن يجعل السلطة التشريعية تمتنع عن إصدار أي تشريع مخالف للمعاھدات الدولية التي 

  وافقت عليھا.

  على المعاھدات الدولية المصادقة-  2

الموافقة الصريحة للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على المعاھدة  بعد

رئيس الجمھورية بالمصادقة عليھا، إلا انه وقبل الإقدام على ذلك، يمكن له إخطار  الدولية، يقوم

،الذي تنتھي دراسته للمدى 1المجلس الدستوري لرقابة مدى مطابقة المعاھدة الدولية للدستور

لدولية، بصدور رأي عنه وھذا الرأي ملزم لرئيس الجمھورية بالرغم من أن دستورية المعاھدة ا

  إخطار المجلس في حد ذاته سلطة تقديرية لرئيس الجمھورية.

إن المصادقة على المعاھدة الدولية لحقوق الإنسان، التي وافق عليھا البرلمان 

خارجية، إلا أن ھذا من صلاحيات رئيس الجمھورية باعتباره المختص في السياسة ال صراحة،

ويضفي عليھا  الإجراء وان كان يترتب عليه تحمل الدولة للمسؤولية اتجاه المجتمع الدولي،

إلا أن ھذا الإجراء غير  من الدستور، 131صفة القانون الداخلي الأسمى، كما نصت المادة 

ي للدولة لابد من كافي لنفاذ المعاھدة الدولية داخل الدولة، وحتى تصبح جزء من القانون الداخل

  نشرھا في شكل قانون أو مرسوم في الجريدة الرسمية للجمھورية.

  ثانيا: نشر المعاھدات الدولية

إن نشر المعاھدات الدولية يعتبر مرحلة أساسية لإدماجھا ضمن القانون الداخلي، 

ية على سمو المعاھدات الدول ورغم النصإلا أن المشرع الدستوري،  ووضعھا موضع التنفيذ،

والذي جعله المشرع  المصادق عليھا على التشريع، إلا أنه لم يتطرق إلى مسألة نشرھا،

يثير ھا ونشر،2من الدستور الفرنسي 55الدستوري الفرنسي قيد على نفاذھا بموجب المادة 

الإشكال ولاسيما وانه في بعض الأحيان يتم نشر المعاھدة الدولية دون المرسوم المصادق 

أكده المجلس الدستوري الذي أشر على قانون  وھذا ماا أخرى يتم عكس ذلك، عليھا، وأحيان

  .3المصادقة على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان

                                                 
 .1996من دستور سنة  168أنظر المادة  1
 .54رتازا، المرجع السابق، صدعمر تم  2
 25/04/1989المؤرخ في  89/08المتضمن التأشير على القانون  20/08/1989ي المؤرخ في أنظر قرار المجلس الدستور 3

 16/05/1985، والمرسوم الرئاسي المؤرخ في 1966المتضمن المصادقة على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة 
 المتضمن المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.
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وإذا اعتبرنا المصادقة على المعاھدات الدولية يجعلھا جزء من القانون الداخلي، 

ساعة من نشره في الجريدة الرسمية، بالنسبة  24نافذا إلا بعد فان ھذا الأخير لا يمكن أن يكون 

  .1ساعة من وصوله إلا مقر الدائرة بالنسبة لبقية التراب الوطني 24للعاصمة، وبعد 

  المعاھدات الدولية ثالثا: نفاذ

إذا كانت المصادقة على المعاھدة الدولية لحقوق الإنسان، ترتب أثار والتزامات 

ي مواجھة المجتمع الدولي، إلا أنھا بالنسبة لأشخاص القانون الدولي على عاتق الدولة ف

ولاسيما أن القانون الدولي لم يحدد  الداخلي، فان دساتير الدول الأطراف تختلف بشان نفاذھا،

وقد اكتفت المادة الثانية من  كيفية نفاذ المعاھدات الدولية، داخل النظام القانوني الداخلي للدولة،

بالتأكيد على أن تلتزم الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة 2لي للحقوق المدنية والسياسية،العھد الدو

  . 3لتطبيق ما تضمنته المعاھدة من حقوق وحريات لصالح الأفراد، وذلك وفقا لقوانينھا الداخلية

ومنه نستخلص أن القانون الدولي ترك نفاذ المعاھدات الدولية، داخل النظام 

للدولة ذاتھا لتنظمھا وفق دساتيرھا والتي اختلفت بشأنھا، فقد ذھبت بعض  القانوني الداخلي

الدول إلى الأخذ بنظرية الاندماج الذاتي والذي تندمج بموجبھا المعاھدة الدولية، وتصبح جزء لا 

المصادقة عليھا وفقا للإجراءات المعمول بھا في كل دولة،  الداخلي بمجرديتجزأ من القانون 

سب المعاھدة الدولية قوتھا الإلزامية سواء في مواجھة السلطات العامة أو الأفراد وبالتالي تكت

،في حين أن أغلبية الدول لم تعتنق نظرية الاندماج الذاتي، وبالتالي فان المصادقة 4في الدولة

بل يجب  على المعاھدة وحده غير كافي لسريان المعاھدة في النسيج القانوني الداخلي للدولة،

يتسنى إدماجھا في المنظومة  التصديق، حتىدولة اتخاذ الإجراءات خاصة ومنفصلة عن على ال

القانونية للدولة، وتصبح قاعدة قانونية داخلية تكتسب صفة الإلزام ، في مواجھة الأشخاص 

  المخاطبين بھا.

إن إصدار المعاھدة الدولية لحقوق الإنسان ونشرھا في الجريدة الرسمية للدولة، 

وري لان الالتزامات التي تأخذھا الدولة على عاتقھا بموجب المعاھدة الدولية لھا إجراء ضر

أعباء، مباشرة على نظامھا القانوني الداخلي، وخاصة إن السلطات العامة ملزمة بتطبيق 

المعاھدة الدولية واحترام الحقوق التي تضمنھا، ولھذا فان النشر يجعلھا معلومة لدى الأشخاص 

  .5، وتطبيق قاعدة لأعذر بجھل القانونالمخاطبين بھا

                                                 
المدني " تطبق القوانين في تراب الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من تاريخ نشرھا في  من القانون 4المادة  1

الجريدة الرسمية. تكون سارية المفعول في الجزائر العاصمة، بعد مضي يوم كامل من نشرھا، وفي النواحي الاخرى في نطاق كل 
 لرسمية، الى مقر الدائرة ...الخ "دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة ا

 أنظر المادة الثانية من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.  2
  .172عبد الرحيم محمد الكاشف، المرجع السابق، ص  3
 .425عبد العزيز محمد سرحان، المرجع السابق، ص  4
، 2000، سنة 13لنظام الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، العدد نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في اعمار رزيق،  5

 .108، ص جامعة منتوري، قسنطينة
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من الدستور، لم يتطرق إلى  132ورغم إن المشرع الدستوري الجزائري في المادة 

اندماج المعاھدات الدولية في القانون الداخلي، ولم يحذو حذو المشرع الدستوري الفرنسي الذي 

ت الدولية المصادق صراحة على وجوب نشر المعاھدا  1958من دستور سنة  55أكد في مادة 

أكد صراحة  20/08/1989المؤرخ في   01عليھا، إلا إن المجلس الدستوري في قراره رقم 

على وجوب نشر المعاھدات الدولية المصادق عليھا في الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية 
لى النشر، طبقا ، و بالرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم القانون الداخلي فان سريانه يحتاج إ1

  من القانون المدني. 04للمادة 

ومنه نلاحظ أن المعاھدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليھا الجزائر، 

حارمة بذلك الأفراد  الداخلية،بقيت لسنوات عديدة قبل أن تأخذ مكانتھا ضمن المنظومة القانونية 

ومن جھة أخرى فان مسؤولية الدولة  من التمتع بالحقوق والحريات التي تضمنھا المعاھدات،

وھذا لان ھذه المعاھدات لم يتم  تجاه المجتمع الدولي، يمكن إثارتھا بسبب عدم تنفيذ التزاماتھا،

أمام  نشرھا في الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، حتى يتسنى للإفراد الاحتجاج بھا،

  القضائية لتنفيذھا. السلطة

من الدستور، بحيث  132لى ضرورة تعديل المادة وذھب البعض إلى التأكيد ع

يكون نشر المعاھدة الدولية وجوبي، وخاصة وان الأشكال الذي كان سابقا قائما حول الجھة 

المؤرخ في  353/90المختصة بنشر المعاھدات الدولية، قد فصل فيه المرسوم رقم 

  لية المصادق عليھا.الذي خص وزير الخارجية بصلاحية نشر المعاھدات الدو 10/11/1990

  الفرع الثالث: مكانة للمعاھدات الدولية في النظام القانوني الداخلي

إن استيفاء المعاھدات الدولية للشروط الشكلية السالفة الذكر، يضفي عليھا قوة 

من الدستور، على  132إلزامية و مكانة داخل النظام القانوني الداخلي للدولة، وقد نصت المادة 

وبالرغم من أن فكرة سمو المعاھدات على القانون  ة الدولية تسمو على القانون،أن المعاھد

نجد انه يفسر سمو المعاھدات  Pintoجاءت بصيغة غير دقيقة، إلا انه إذا أخذنا برأي الأستاذ 

الدولية على القانون، بمفھومه الواسع قاصدا بذلك القوانين الداخلية، دستورية كانت أو تشريعية  

،التي صادقت عليھا الجزائر 19692من معاھد فيينا لسنة  27لرأي ينسجم مع المادة وھذا ا

ي دولة طرف في المعاھدة الدولية أن تخل لأ،ونصت على انه لا يجوز 08/11/1988بتاريخ 

ترتبت عن المعاھدة محل المصادقة، بسبب تمسكھا بقانونھا الداخلي، المخالف  التيبالتزاماتھا 

ة، ومنھا نستخلص وان الدولة يجب عليھا الوفاء بالتزاماتھا الدولية بغض النظر للمعاھدة الدولي

  عن مخالفة قوانينھا الداخلية للمعاھدة المصادق عليھا.

                                                 
يتعلق بقانون الانتخابات،  1989أوت  20الموافق  1410محرم  18م د المؤرخ في  –ق ق -001رقم س الدستوري المجلقرار  1

 .36، العدد 1989أوت  30الجريدة الرسمية بتاريخ 
 .86المرجع السابق، ص  عباس شافعة،2
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ورغم ذلك نجد أن الدستور قد اخذ بالمفھوم الضيق لمبدأ سمو الدستور على 

ينصرف إلى التشريعات  أن مبدأ سمو المعاھدات الدولية ، على132القانون، وأكد في المادة 

دون الدستور، ولم يحدد الدستور الإجراءات والوسائل التي يمكن بواسطتھا تجنب التناقض 

 1976الذي قد يحدث بين الدستور والمعاھدة الدولية المصادق عليھا، وھذا بخلاف دستور سنة 

ھدة دولية ، على أن رئيس الجمھورية لا يمكنه المصادقة على معا160الذي نص في المادة 

  مخالفة للدستور إلا بعد المبادرة بتعديل الدستور.

المشرع الدستوري اخذ بسمو المعاھدات الدولية على التشريع، وھذا من  ويتضح أن

من الدستور، على أن المعاھدات الدولية تخضع لمراقبة مدى  168خلال ما نصت عليه المادة 

رغم أنھا وضعت لحماية حقوق  الدولية، دستوريتھا،مما يجعل الدستور أسمى من المعاھدة

  تدخل القانون الداخلي الذي قد يتناقض معھا. وللحيلولة دونالدولة الإنسان وحرياته، داخل 

من الدستور تمنح لرئيس الجمھورية الحق  174وأخيرا فانه وبالرغم من أن المادة 

س يالتقديرية لرئ لكن ھذه الوسيلة تبقى خاضعة للسلطة في المبادرة بتعديل الدستور،

الجمھورية، إلا أن مبدأ سمو المعاھدات الدولية على القانون الداخلي يقتضي من المشرع 

الدستوري، أن يلتزم بتعھدات الدولة اتجاه المجتمع الدولي، وخاصة أن إخلال الدولة بالتزاماتھا 

أن يجعل مصادقة  وكان الأجدر به الدولية سيعرضھا لتحمل مسؤوليتھا اتجاه المجتمع الدولي،

رئيس الجمھورية على المعاھدة الدولية، موقوفة على شرط تعديل الدستور متى كانت تخالف 

وذلك من خلال عرضھا على المجلس الدستوري لمراقبة مدى دستوريتھا، ثم تعديل  نصوصه،

  النصوص الدستورية المتناقضة مع المعاھدة الدولية.

  ريعيمبدأ الانفراد التش الثالث: المطلب

وإنما  إن مبدأ انفراد بالتشريع في مجال الحريات بصفة عامة لم يكن وليد الصدفة،

جاء نتيجة صراع مرير بين السلطة والشعوب التي عاشت عھودا استأثرت فيه الطبقة الحاكمة 

انتھى إلى تأكيد سيادة الشعب  بجميع السلطات، إلى غاية حدوث صدام بين الحكومة والبرلمان،

أكده المشرع الدستوري حين نص صراحة على ا بالسلطة التشريعية، وھذا م البرلمان واستئثار

أن السلطة التشريعية ھي صاحبة الاختصاص في التشريع بصفة عامة، ولاسيما في مجال 

  الحريات الشخصية.

المشرع بالتشريع في مجال الحريات، يعني انه صاحب الاختصاص  انفرادومبدأ 

ظيم المسائل المتعلقة بالحريات الشخصية للأفراد، ويستمد أساسه من الأصيل في تحديد وتن

الدستور الذي تشكل نصوصه عبارة عن خطاب موجه للسلطة التشريعية للتنظيم الحريات، إلا 

انه مقيد بضوابط دستورية، وبالتالي فانه لا يمكن له أن ينال من ھذه الحريات أو ينتقص منھا، 
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لا كان ذلك مخالفا إيفوض صلاحياته أو يتنازل عليھا لغيره و أو يجردھا من مضمونھا، أو

  .1للدستور

  الفرع الاول: اختصاص السلطة التشريعية

إن السلطة التشريعية بمفھومھا الواسع ھي السلطة التي خولھا الدستور، صلاحيات 

ق الدولة، الأفراد والجماعة داخل نطا وتحكم تصرفاتإصدار القوانين العامة الملزمة التي تنظم 

الذي يشاركه رئيس الجمھورية  والمشرع العاديينصرف إلى المشرع الدستوري  وھذا المعنى

  .2صلاحيات التشريع

  أولا: الانفراد المطلق بالتشريع

إن الانفراد المطلق بالتشريع يعني التزام السلطة التشريعية وحدھا بتنظيم ممارسة 

خاصة التي حددھا الدستور، ورسم حدودھا  بصفة والحريات الشخصيةالحريات، بصفة عامة 

، وھذا ما 3وفقا للضوابط والقيود الدستورية، ولا يمكن لھا أن تعھد بھا لغيرھا أو تتنازل عليھا

  يجعل دور السلطة التنفيذية محصورا في تنفيذ ھذه التشريعات كقاعدة عامة.

ت بشكل والمشرع الدستوري حدد اختصاص السلطة التشريعية في مجال الحريا

مطلق، وحدد اختصاصاتھا على سبيل الحصر، ورغم أن الدستور لم يتطرق إلى مسالة 

الحريات الشخصية بصفة صريحة، فان معظم المجالات التي خص فيھا السلطة التشريعية 

بصلاحيات التشريع لھا علاقة مباشرة بالحريات، ومنھا تنظيم السلطات العمومية وعملھا، 

، والتي يكون 4قانون الانتخابات، و التظاھر ...الخ قضاء، قانون الإعلام،والقانون الأساسي لل

فيھا التشريع بموجب قوانين عضوية، في حين وان المشرع ينفرد بالتشريع في مجالات يتعلق 

ونظام الحريات  ية بصفة مباشرة، كحقوق الأشخاص ووجباتھم،دبالبعض منھا بالحريات الفر

الفردية، والقواعد المتعلقة بالأجانب، والقواعد المتعلقة بالنظام العمومية، وحماية الحريات 

العام، وإنشاء الھيئات القضائية، وقواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، وسيما تحديد 

  .5الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة، والمطابقة لھا، والعفو الشامل، ونظام السجون

لدستوري وفي مجال الحريات الشخصية للأفراد قد ومن جھة أخرى فإن المشرع ا

حدد المبادئ العامة، لھذه الحريات، وترك تنظيم ممارستھا للسلطة التشريعية وحدھا، وھو ما 

من الدستور التي خولت المشرع تحديد الحالات والإجراءات التي يجوز  47نصت عليه المادة 

من الدستور، بالنسبة للحياة  40و  39لمادة فيھا المساس بأمن الأفراد، وھو ما نص عليه في ا

الخاصة للإفراد التي يتولى تنظيم ممارستھا سواء تعلق الأمر بحرمة المسكن أو سرية 

                                                 
 .186أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص  1
  . 293دجال صالح بكير، المرجع السابق، ص  2
 .368احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، لمرجع السابق، ص  3
  .1996من دستور سنة  123انظر المادة  4
  .1996من دستور سنة  122المادة انظر  5
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ينطبق على حرية التنقل التي نصت  يءالمرسلات، والاتصالات بمختلف أشكالھا، ونفس الش

  من الدستور. 44عليھا المادة 

بالتشريع في  خصھاستمد أساسه من الدستور الذي إن الانفراد السلطة التشريعية ي

إلا أن ھذا التفرد وان كان يبعد السلطة التنفيذية عن  مجال الحريات، من خلال تنظيم ممارستھا،

تنظيم ممارسة الحريات، إلا انه لا يمنعھا من أن تتولى مھمة تنفيذ التشريعات، وبالتالي فان 

ه استثناء وفي الحالات غير العادية فان اختصاص التشريع، تدخلھا لا يتعدى مجال التنفيذ، إلا ان

الذي خوله المشرع وان يتولى التشريع  يؤول إلى السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمھورية،

في حالة شغور البرلمان، أو بين دورتي انعقاده على أن يتم عرض ھذا الأمر على البرلمان، في 

، ومن جھة أخرى فان السلطة 1فق عليه كما ھو أو يرفضهأول دورة لانعقاده والذي قد يوا

التنفيذية يؤول لھا الاختصاص عندما تكون الدولة مھددة بخطر جسيم يھدد كيانھا، مما يجعل 

القوانين العادية غير صالحة لمعالجة الظروف العادية لكونھا أصلا، وضعت لمعالجة الظروف 

) والذي اعترف للسلطة heyriesلفرنسي في قضية (أكده مجلس الدولة اا الاستثنائية، وھذا م

وھذا على أساس حالة  التنفيذية بإصدار مراسيم تعطل بموجبھا القوانين السارية المفعول،

  الضرورة. 

  النسبي بالتشريع  ثانيا: الانفراد

رغم ما تتمتع به السلطة التشريعية من مكانة ھامة، منذ زوال الحكم المطلق من 

إلا أن انفرادھا بھذه السلطة بدأ يتراجع بسبب وان مھام الدولة وتسيير  بالتشريع،حيث الاستئثار 

إجراءات سن  لبطيءلا يمكن للبرلمان أن يقوم بھا نظرا  شؤونھا يتطلب إجراءات سريعة،

القوانين، فكان لابد من إسنادھا إلى جھة تتمتع بالسرعة في الإجراءات لمواجھة متطلبات الدولة 

 ھا تنحصر في تنفيذ التشريعات،ت، والتي وان كانت مھم2ة التنفيذية الأقدر على ذلكفكانت السلط

فإنھا قد تتولى مواجھة مقتضيات شؤون الدولة، و مستجدتھا بموجب الدستور الذي حدد 

اختصاص السلطة التشريعية على سبيل الحصر، وترك ما عاد ذلك لصالحھا، ھذا من جھة 

تشريعية قد تتولى القواعد العامة وتترك التفاصيل للسلطة ومن جھة أخرى فان السلطة ال

  .3التنفيذية لتنظيمھا عن طريق اللوائح

إذا كان تدخل السلطة التنفيذية في تنفيذ التشريع، لا يعتبر مساسا بمبدأ انفراد السلطة 

 فإن تدخلھا لتنظيم بعض التفاصيل المتعلقة بالمسائل التي يختص بھا التشريعية بالتشريع،

المشرع، يعد مساسا بمبدأ الانفراد، ورغم ذلك فإن تدخلھا في تنظيم مجال الحريات خاصة 

الشخصية منھا محدود جدا، وخاصة وان تحديد المبادئ العامة منوط بالمشرع الدستوري، 

والذي يترك بدوره التفاصيل للمشرع العادي ولا يبقى للسلطة التنفيذية سوى صلاحيات التنفيذية 

                                                 
  .1996من دستور سنة  124انظر المادة  1
 .70، المرجع السابق، صتمدرتازاعمر  2
 .372احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية الحقوق والحريات، المرجع السابق، ص 3
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مما يجعل انفراد السلطة التشريعية في مجال الحريات الشخصية، في مواجھة السلطة  لا غير،

التنفيذية انفراد مطلق، اي ان ھذه الأخيرة ليس لھا إي اختصاص في تنظيم وتحديد الحريات 

الشخصية، لكون وان تدخلھا سيؤدي حتما إلى المساس بھا طالما وأن ما يصدر عنھا ادني 

  ادي.درجة من التشريع الع

  ختصاص السلطة التنفيذيةاالفرع الثاني: 

إن استئثار السلطة التشريعية وانفرادھا بالتشريع في مجال الحقوق والحريات، لا 

يغل يد السلطة التنفيذية في ممارسة بعض الصلاحيات المتعلقة بالتشريع، سواء في الحالات 

والذي يستمد أساسه من  يذ القوانين،أو ما تعلق منھا بتنف العادية أو في الحالات الاستثنائية،

  الدستور الذي حدد اختصاصات السلطة التشريعية على سبيل الحصر.

  اولا: التفويض الدستوري

قد تستجد ظروف استثنائية لا يمكن مواجھتھا إلا من خلال تدخل السلطة التنفيذية، 

ادية أو في الحالات سواء كان ذلك في الحالات الع ،1عن طرق إصدار لوائح لھا قوة التشريع

  الاستثنائية.

  الحالات العادية في-  1

 إن تولي السلطة التنفيذية المھام التشريعية، لا تنحصر في الحالة الاستثنائية فحسب،

عندما تقتضي الضرورة القصوى، تدخل السلطة التنفيذية للتشريع،  متد إلى الحالة العادية،ت بل

وذلك بموجب أوامر يصدرھا رئيس  ت انعقاده،في حالتي شغور البرلمان أو بين دوارا

مستجدات طارئة لا تحتمل الانتظار إلى  ، أي في حالة حدوثالجمھورية، والتي لھا قوة التشريع

غاية انعقاد البرلمان أو انتخابه، يحتم على رئيس الجمھورية التدخل، لوضع إجراءات مستعجلة 

بسنھا على أن يقوم بعرضھا على البرلمان وسريعة لمواجھة المستجدات بواسطة أوامر، يقوم 

، و الذي يمكن له 2بغرفتيه على أول دورة لانعقاده، أو في دورة افتتاح البرلمان المنتخب

الموافقة عليه كليا أو عدم الموافقة، لأنه لا يجوز أن يناقش إي مادة منه أو يعدله، وبالتالي فمتى 

  لم يوافق عليھا فإنھا تعتبر لاغية.

، فانه ةالمشرع الدستوري يعتبر الأوامر التي لا يوافق عليھا البرلمان لاغي إذا كان

لم يتطرق إلى الآثار التي قد تترتب على ھذه الأوامر قبل إلغائھا، إلا أن الأستاذ احمد فتحي 

سرور يرى أن عدم موافقة البرلمان، ومصادقته على الأمر يمتد بأثر رجعي أي من تاريخ 

                                                 
 .1999نھا المطيري، نظرية الضرورة في القانون والمراسيم لقانون، افريل  1
من القانون العضوي الذي يحدد وينظم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وكذا علاقتھما الوظيفية بينھما  38ادة انظر الم2

 وبين الحكومة.
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أو تسوية ما  السابقة،في الفترة  نفاذ الأمرأن للبرلمان السلطة في اعتماد صدوره، إضافة إلى 

  . 1يترتب عنه من أثار بوجه أخر

  الحالات الاستثنائية في-  2

إن الحالة الاستثنائية تقوم على فرضية وجود خطر جسيم يھدد كيان الأمة 

وف المستجدة، والتي استقرارھا، بحيث تصبح معه القوانين العادية عاجزة عن معالجة الظر

، وذلك من خلال تدخل السلطة التنفيذية في سن لوائح 2تقتضي مخالفتھا لمواجھة الخطر الداھم

لھا قوة التشريع، وھذا ما أخذ به المجلس الدستوري الفرنسي الذي اعتبر وان واجب الدولة ھو 

ين، بغض النظر احترام المؤسسات واستمرارھا وحماية الأمة، وضمان حقوق وحريات المواطن

على الإجراءات الرامية إلى ذلك، و ما إذا كانت وفق لقانون الحالة الاستثنائية، وھو أقرته 

  .3الاتفاقيات الدولية للحقوق المدنية والسياسية

من الدستور، على أن رئيس الجمھورية  124وقد أكد المشرع الدستوري في المادة 

الحالات الاستثنائية إذا كانت الدولة مھددة بخطر داھم يتولى إصدار أوامر لھا قوة التشريع، في 

يوشك أن يصيب لمؤسساتھا الدستورية، أو استقلالھا أو سلامة ترابھا، وذلك بعد يستشير كل 

من رئيسي المجلس الشعبي الوطني، و مجلس الأمة، ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع 

إلا أن الآراء المترتبة على ھذه الاستشارات  إلى رأي المجلس الأعلى للأمن، ومجلس الوزراء،

، رغم أنھا تشكل خرقا 4غير ملزمة له، ولرئيس الجمھورية وحده سلطة تقرير الحالة الاستثنائية

  لمبدأ الانفراد التشريعي.

وما يميز ھذه الحالة عن سابقتھا ھو أن البرلمان بغرفتيه يكون مجتمع بقوة القانون، 

تخول إلى رئيس الجمھورية، وھو ما يشكل خرقا لمبدأ الانفراد أي أن صلاحيات التشريع 

التشريعي، إلا أن بعض الفقھاء ذھب إلى غير ذلك على أساس أن السلطة التشريعية وجدت 

للتشريع في الحالات العادية، لكون التشريع يتطلب إجراءات تقتضي فترة من الزمن، في حين 

ظار، إلى جانب وان مبدأ إقامة التوازن بين المصلحة العامة وان الحالة الاستثنائية لا تحتمل الانت

، يختلف عنه في الحالة في الحالات العادية للمجتمع والمصالح الخاصة للأفراد و حرياتھم،

  الاستثنائية.

  ثانيا: التفويض التشريعي

إن التفويض التشريعي يختلف عن التفويض الدستوري، من حيث أن السلطة 

الحالة نجدھا قائمة ومنعقدة، إلا أنھا تتنازل عن البعض من اختصاصاتھا  التشريعية في ھذه

                                                 
 .378احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص 1
 نھا المطيري، المرجع السابق. 2
 للحقوق المدنية والسياسية.من الاتفاقية الدولية  4المادة  3
 .1996من دستور سنة  93انظر المادة  4
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لصالح السلطة التنفيذية، سواء لتنظيم أمور تفصليه، أو لمواجھة المستجدات اليومية التي 

  الحياة الاجتماعية. تقتضيھا

  التنفيذية اللوائح-  1

ية، وتتضمن القواعد إن اللوائح التنفيذية ھي نصوص قانونية تسنھا السلطة التنفيذ

التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، التي يقتصر دورھا عادة على 

تحديد القواعد الأساسية، وتترك التفاصيل للسلطة التنفيذية المكلفة بالتنفيذ، باعتبارھا الجھة 

  يه.الأقدر بحكم اتصالھا المباشر بالمجال المراد تطبيق التشريع ف

، الجھة المخولة لھا قانونا الوزراءمن الدستور ان رئيس  85وقد نصت المادة 

التنفيذية إصدار ھذه اللوائح بحكم وانه يسھر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، ويوقع المراسيم 

وھو ما نصت يتضح وان التفويض ھنا بموجب نصوص دستورية وليست تشريعية،  ومنه

لان السلطة التنفيذية قد لا تتولى تفصيل التشريعات إذا ن الدستور، م 2الفقرة  125المادة 

  وجدتھا مفصلة وإنما تكتفي بتنفيذھا.

  التنظيمية اللوائح-  2

بخلاف اللوائح التنفيذية فان اللوائح التنظيمية والتي تسمى باللوائح المستقلة، تعتبر 

مصدر قوتھا من الدستور مباشرة، التشريع، لكونھا تستمد أساسھا و ومنفصلة عنقائمة بذاتھا 

والذي حدد المجالات التي تختص بھا السلطة التشريعية على سبيل الحصر، وترك مادون ذلك 

  .1للسلطة التنفيذية التي تمارسه بواسطة تنظيمات

والسلطة التنظيمية خول المشرع الدستوري اختصاص ممارستھا لرئيس 

عامة، وسير العمل في الإدارات العمومية، متى ، الذي يتولى تنظيم المرافق ال2الجمھورية

اقتضت الحاجة إلى ذلك، ودون حاجة إلى التشريع، في حين يختص رئيس الحكومة بالمظھر 

التنفيذي، أي انه يتولى تنفيذ ھذه التنظيمات بخلاف المشرع الفرنسي الذي أشركه في 

  .3إصدارھا

  والبوليسالضبط  لوائح-3

ذية والتنظيمية فان السلطة التنفيذية، يمكن لھا في إطار إلى جانب اللوائح التنفي 

أن تصدر لوائح الھدف  الحفاظ على النظام العام والأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة،

اللوائح  أخطرمنھا تنظيم حريات الأفراد في المجالات السالفة الذكر، وتعتبر ھذه اللوائح من 

 لما تتضمنه من قيود تحد من ممارسة الحريات العامة، يذية،التنفالتي تصدر عن السلطة 

                                                 
 .94عمر تمدرتاز عمر، المرجع السابق، ص 1
 .1996من دستور سنة  1الفقرة  125انظر المادة  2
 .1958من الدستور الفرنسي لسنة  21انظر المادة  3
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تنطوي على تجريم بعض الأفعال والعقاب عليھا، مثال مخالفات لوائح المرور  وخاصة وأنھا

  بالصحة...الخ. واللوائح المتعلقة

ومساسھا بالحريات العامة، إلا أننا نجدھا قائمة بذاتھا ولا تستند  ورغم خطورتھا

، لھذا نجد وان بعض الدساتير حاولت أن تقييد ھذه اللوائح، ولاسيما وان إلى أي تشريع

العقوبات على مخالفتھا لا يمكن أن تتعدى الغرامات المالية، ورغم ذلك فإنھا لا تمس بالحريات 

  العامة، فحسب وإنما قد تتعدى إلى الحريات الشخصية في بعض الأحيان.



  137  امة للحماية الدستورية للحرياتالفصل الثاني: المبادئ الع
  

 

  المبحث الثاني: الشرعية الجنائية

القانون الجنائي ھو مجموعة من النصوص القانونية التي تحدد سياسة التجريم إن 

، والسياسة التي تنظم كيفية اقتضاء الدولة لحقھا في العقاب، بما يضمن التوازن بين والعقاب

مبدأ الشرعية الجنائية له دور  وبالتالي فان ،1والمصلحة العامة للمجتمع وحريات الأفرادحقوق 

  الحريات العامة، سواء من حيث التجريم والعقاب أو من حيث الخصومة الجنائية. ھام في حماية

  والعقاب المطلب الأول: شرعية التجريم

من  46إن مبدأ شرعية التجريم والعقاب مبدأ دستوري، وقد نصت عليه المادة 

ذاته في حد  وھذا المبدأ، 2الدستور، أكدته الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

عدم رجعية  بنص، ومبدأيحتوي على ثلاثة مبادئ تتمثل في مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا 

بين حريات الأفراد والمصلحة  ومبدأ التوازنالنص الجنائي، إلا ما كان منه أصلح للمتھم، 

  العامة المجتمع.

  لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصمبدأ الفرع الأول: 

بة إلا بنص، من أھم مبادئ الحماية الجنائية للحريات يعتبر مبدأ لا جريمة ولا عقو

والذي نص عليه قانون العقوبات في مادته الأولى على انه ''لا جريمة ولا عقوبة  بصفة عامة،

ميثاق "ھنري الأول"، الذي جاء به ثم  المبدأ إلىوتعود أصول ھذا  إلا بنص''، أمنىأو تدبير 

ثم إعلان الحقوق الخاص بالثورة الفرنسية، والإعلان  "الماقنا كارتا"الأعظم  أكده الميثاق

  للحقوق المدنية والسياسية. والعھد الدوليالعالمي لحقوق الإنسان، 

يعني وان السلطة التشريعية ھي صاحبة الاختصاص، في تحديد الأفعال  وھذا المبدأ

كل منھا بالقدر  الاجتماعية، وجوھر الحريات الفردية، وحدود وتقرر القيمالتي تشكل جرائم، 

،وھذا لا يتحقق إلا إذا كان 3والحريات الفرديةالذي يضمن التوازن بين المصالح العامة للمجتمع 

  واضحة وغير غامضة. التشريعية، ومكتوب بصفةالنص الجنائي صادر عن السلطة 

  أولا: أن يكون النص تشريعيا

عامة، ولا سيما وانه إن النص الجنائي له أھمية كبيرة في مجال حماية الحريات ال

ينصب على تجريم الأفعال  ورغم انه وتقرير العقوبات بشأنھا، ينطوي على تجريم أفعال معينة،

التي تشكل مساسا بحريات الأفراد، وإباحة الأفعال التي تعتبر من قبيل ممارستھم لھذه الحريات، 

  إلا انه من شان التجريم والعقاب أن يؤدي إلى المساس بھا.

                                                 
 .08م.، ص1986باتنة، دار الشھاب للطباعة والنشر،  سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزائر، 1
 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 1الفقرة  15انظر المادة  2
 .386أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص 3
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، تقتضي أن وحريات الأفرادة النص الجنائي وعلاقته المباشرة بحقوق إن أھمي

تكون السلطة التشريعية المصدر الوحيد للتجريم والعقاب، وان ينفرد بتحديد الأفعال التي تعد 

،على أساس وان ھذه السلطة ھي المعبر الوحيد على الإرادة 1جرائم، والعقوبات المقررة لھا

حماية الحقوق والحريات، وھذا ما نوه به المشرع الدستوري الذي وأنھا الضامن ل الشعبية،

خصھا بذلك، وان كان قد حصر اختصاصھا في التجريم والعقاب على الأفعال التي تشكل 

  ،تاركا للسلطة التنفيذية سلطة التجريم والعقاب في مجال المخالفات.2جنايات وجنح

عقاب، لا ينحصر في تجريم و اختصاص السلطة التنفيذية في مجال التجريم وال

الأفعال التي تعتبر مخالفات وتقرير العقوبات لھا، بل تمتد إلى المجالات التي يتخلى فيھا 

المشرع عن بعض جوانب التجريم والعقاب لصالح السلطة التنفيذية، ورغم محدودية ھذا 

جال الاختصاص، إلا انه يشكل مساسا بالحريات الشخصية، وخاصة وان العقوبات في م

المخالفات، قد تصل إلى الحبس النافذ، وھذا ما دفع بجانب من الفقه إلى المناداة  بحصر 

اختصاص السلطة التنفيذية في الجرائم التي تنحصر العقوبات فيھا على الجانب الإداري 

  ، وھذا ما اخذ به المشرع الفرنسي.3والمالي

يذية، باختصاص التجريم إذا كان المشرع الفرنسي وبالرغم من خصه للسلطة التنف

والعقاب في الأفعال التي تشكل مخالفات، إلا انه تدارك الأمر وسد الطريق أمام السلطة 

التنفيذية، و ذلك حتى يحول بينھا وبين الحريات الشخصية للأفراد ،من خلال إلغاء عقوبة 

لغرامات الحبس من جميع الجرائم التي تشكل مخالفات، وحصرھا في العقوبات الإدارية وا

المالية، بخلاف المشرع الوطني الذي تصل فيھا العقوبات المتعلقة بالمخالفات إلى الحبس النافذ 

،وھذا ما يشكل خطرا على الحرية الشخصية للأفراد، من تصرفات السلطة 4لمدة شھرين

التنفيذية، وخاصة وانه كان على المشرع أن يحذو حذو المشرع الفرنسي حتى يؤكد حماية 

  وحريات الأفراد.حقوق 

  ثانيا: أن يكون النص مكتوبا

إن مبدأ الشرعية الجنائية يقتضي أن يكون مكتوبا ووضحا ومتكاملا مع بقية 

النصوص الأخرى، أي انه قطعي الدلالة ولا يحتمل أي تأويل أو تبديل، وھذا ما يعني استبعاد 

من دائرة  واعد العدالة''،الطبيعي وق ومبادئ القانونجميع النصوص الغير مكتوبة ''كالعرف 

  التجريم والعقاب.

إن النصوص الجنائية بطبيعتھا تنصرف إلى تجريم أفعال محددة، وتقرير العقوبات 

اللازمة لھا، وھذا من شأنه إن يضع قيودا على حرية الأفراد، لھذا فان المشرع ملزم في تحديده 

                                                 
 .299خيري احمد الكباش، المرجع السابق، ص 1
 .1996من دستور سنة  07فقرة ال 122انظر المادة  2
 .22سليمان بارش، المرجع السابق، ص 3
 من قانون العقوبات. 3الفقرة  5انظر المادة  4



  139  امة للحماية الدستورية للحرياتالفصل الثاني: المبادئ الع
  

 

بحيث يكون النص قاطع  غموض،لعناصر التكليف الجنائي التزام الوضوح، والابتعاد عن ال

، وذلك حتى تكون 1الذي قصده المشرع المعنىتأويل يؤدي إلى  أوالدلالة، ولا يحتمل أي تفسير 

بما يحول دون التباسھا  الأفعال التي يتم تجريمھا واضحة وجالية ومحددة بصورة قاطعة،

لمخاطبين به على أو غموض بعض جوانبه، لا يجعل ا بغيرھا، لان التجھيل بالنص الجنائي،

بينة من حقيقة الأفعال التي يجب تجنبھا، والقيود الواردة على حرياتھم، وخاصة وان الغاية التي 

للأفراد  لممارسة حقوقھم حرياتھم الكاملة في نات اللازمة يتوخاھا المشرع، ھي توفير الضما

  .2إطار الضوابط المحددة

عرض المشرع، الجرائم في وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على ضرورة أن ي

وضوح النص الجنائي يسھل على  يعني وانوھذا ما  كافية، ومحددة بطريقةعبارات واضحة 

الجھات القضائية تطبيقه بشكل سليم، ويسھل الوصول إلى الغاية التي يتوخاھا المشرع، ويبعد 

ا أن تمس بغاية عنه كل التأويلات التي قد تصدر عن السلطة التقديرية للقاضي، التي من شأنھ

  النص وتشكل خطر على الحريات الأساسية للإفراد.

  تفسير النصوص الجنائية ثالثا:

إن النصوص الجنائية يفترض أن تكون واضحة، إلا أنھا قد تأتي غير واضحة 

ويشوبھا الغموض، مما يجعلھا بحاجة إلى تفسير وتحديد غاية المشرع من النص، انطلاقا من 

متمثلة في تحقيق فعالية العدالة الجنائية، وضمان الحريات الفردية، وخاصة الغاية العامة، وال

وحتى  وان القاضي ملزم بتطبيق القانون، ولا يمكن له أن يمتنع عن ذلك بحجة غموض النص،

على أساس أن  وان استحال عليه تفسير النص، فانه يطبق مبدأ الأصل في الإنسان البراءة،

كون مصدرا للتجريم والعقاب، والذي من شانه انتھاك الحريات النص الغامض لا يمكن أن ي

  الشخصية.

رغم اختلاف الفقھاء على المناھج التي يجب إتباعھا لتفسير النصوص الجنائية، 

فان دور القاضي ينحصر في البحث عن الغاية التي يتوخاھا  الغير واضحة أو الغامضة،

النظر على المنھج المتبع في التفسير ضيقا  المشرع من النص، أي المعنى الحقيقي للنص بغض

كان أو واسعا، وخاصة وان سلطة القاضي في تفسير النص الجنائي غير مطلقة، بل مقيدة 

بمراعاة مبادئ حماية الحريات العامة التي نص عليھا الدستور، أن يكون التفسير متطابق مع 

المتعلقة بمراقبة دستورية ھذه المبادئ، دون أن يتدخل في صلاحيات المجلس الدستوري 

  القوانين.

إلى جانب وان بعض الفقھاء ذھبوا إلى ضرورة اعتماد القاضي على مبدأ القياس 

في تفسيره للنصوص الجنائية الغامضة، بالرغم وان مبدأ القياس يقتضي تطبيق قاعدة مشابھة 

يوجد بشأنھا نص للواقعة المعروضة، وھذا ما يعني وان القياس ينصب حول الوقائع التي لا 
                                                 

 .410خيري احمد الكباش، المرجع السابق، ص 1
 .407احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص  2
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قانوني، مما يعني وان القاضي في ھذه الحالة سيقوم بتجريم الأفعال والعقاب عليھا، رغم أن 

المشرع لم يجرمھا أصلا، وھذا يدخله في دائرة التجريم والعقاب التي ھي من صلاحيات 

 المشرع، وھذا ما يتنافى والمبادئ الدستورية، ويشكل مساس بالحريات، بالرغم وان بعض

الفقھاء أجزوا استعمال القياس عندما يكون في مصلحة المتھم وسيما إذا قرر مانع من موانع 

  .1العقاب

رغم أن القاضي وأثناء تطبيقه للنص الجنائي مقيد، بمبدأ تبعيته للمشرع، إلا أن ذلك 

ق لا يمنعه من إعمال سلطته التقديرية في تطبيق النص الجنائي الغير واضح والغامض، بما يحق

وان المشرع يحدد الحد الأدنى و الأقصى للعقوبة، ويترك تحديدھا للسلطة وخاصة ،2العدالة

التقديرية للقاضي، والتي لا تقف عند ھذا الحد، بل يمكن له أن ينزل في العقوبة عن الحد الأدنى 

 متى توافرت ظروف التخفيف، أو تجاوز الحد الأقصى للعقوبة متى توافرت ظروف التشديد،

  .3يمكن له أن يحدد العقوبة الأنسب للفعل المجرم الذي يحتمل أكثر من عقوبة كما

  عدم رجعية النص الجنائي إلا ما كان منھا أصلح للمتھممبدأ الفرع الثاني: 

إن عدم رجعية النص الجنائي إلا ما كان منه أصلح للمتھم، من أھم المبادئ التي 

، والقوانين الوضعية 4أكدته الشرائع السماويةتضمن وتكفل الحريات الشخصية، وھذا المبدأ 

، والاتفاقية 5حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان منھا، إعلان

من قانون العقوبات، التي نصت  والمادة الثانيةالدولية للحقوق المدنية والسياسية، والدستور، 

  .إلا ما كان منه اقل شدة'' لماضي،اعلى انه ''لا يسري قانون العقوبات على 

إن عدم رجعية النص الجنائي إلا ما كان منھا أصلح للمتھم، في حد ذاته يتضمن 

والقاعدة الثانية رجعية النص الجنائي  قاعدتين الأولى تتمثل في عدم رجعية النص الجنائي،

لفقھاء أن الأصل ھو الأصلح للمتھم ، والذي أثار جدلا فقھيا حول ماھيته، ففي حين يرى بعض ا

عدم رجعية النص الجنائي، وان الاستثناء ھو رجعية ھذه النص الجنائي إذا كان أصلح للمتھم، 

في حين ذھب جانب من الفقه، وان المبدأ الأخير ليس استثناء عن مبدأ عدم رجعية النص 

املان موضوعان الجنائي، وإنما مبدأ قائم بذاته ومستقل عنه، وان كيلاھما مستقلان شكلا و متك

  .6وأنھما يشكلان وجھان لعملة واحدة

   

                                                 
 .420و415،418ة للحقوق والحريات، المرجع السابق، صاحمد فتحي سرور، الحماية الدستوري 1
 .28، صالمرجع السابقسليمان بارش،  2
 .535خيري احمد الكباش، المرجع السابق، ص 3
بِينَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولًا :(قال الله تعالى 4  .15)، الإسراء، الآية وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
من  46من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمادة  15الإنسان، والمادة من الإعلان العالمي لحقوق  11انظر المادة  5

 .1996دستور سنة 
 .458خيري احمد الكباش، الرجع السابق، ص 6
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  أولا: عدم رجعية النص الجنائي

يعني عدم جواز متابعة إي فرد على فعل قام  الجنائي،إن مبدأ عدم رجعية النص 

به، ما لم يكن ھذا السلوك مجرما بنص سابق على إتيانه، أي انه يقتضي عدم تطبيق النص 

قة على صدوره، وھذا ما يجعل المشرع ملزم بتحديد الأفعال التي تعد الجنائي على الوقائع الساب

،ويجعل القاضي ملزم بتطبيق النصوص الجنائية على الوقائع 1لھا والعقوبات المقررةجرائم 

  ظله كقاعدة عامة. المرتكبة في

إن ھذا المبدأ يستمد أساسه من مبادئ حقوق الإنسان في مواجھة السلطة العامة، 

ف إلى حماية استقرار المراكز القانونية للإفراد، وحقوقھم وحرياتھم، مما يجعله والذي يھد

عبارة عن خطاب موجه إلى السلطات العامة، يمنعھا من تجريم أي فعل والعقاب عليه ما لم يكن 

ھذا الفعل مجرم بموجب نص تشريعي صادر قبل ارتكاب الفعل، لما في ذلك من مساس 

راد، وانتھاك لحقوقھم  وحرياتھم، إلا أن ذلك لا يعني تطبيق ھذا المبدأ بالمراكز القانونية للإف

بشكل جامد، و الذي قد يؤدي إلى نتائج تخالف ما توخاه المشرع، مما يفسح المجال إلى تطبيق 

  مبدأ رجعية النص الجنائي إذا كان أصلح للمتھم.

  رجعية النص الجنائي الأصلح للمتھم ثانيا:

اسي من تطبيق النص الجنائي ھو حماية وضمان حريات إذا كان الھدف الأس

الأفراد، فانه لا يمكن تطبيق ھذا النص بأثر فوري متى كان يتنافى مع ذلك، بل يجب تطبيق 

النص بأثر رجعي إذا كان يحقق الھدف الأساسي، أي انه أصلح للمتھم، فھذا لا يعتبر استثناء 

عية النص الجنائي، وإنما مبدأ قائم بذاته ومستقل عن القاعدة العامة المتمثلة في مبدأ عدم رج

عنه، وھذا ما أكدته القوانين والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان، وھذا المبدأ يعني تطبيق النص 

الجنائي الجديد على الواقعة المعروضة، رغم أنھا اقترفت قبل صدور ھذا النص، متى تبين وانه 

  .2أصلح للمتھم

  مجال التجريم في-  1

رغم صعوبة تحديد القانون الأصلح للمتھم، إلا أن القانون الجديد قد يخرج الفعل 

إلى أصله وھو الإباحة، ومن جھة أخرى فان القانون الجديد  والعقاب ويعيدهمن دائرة التجريم 

خفف  المتھم، أويعتبر أصلح للمتھم، إذا ترتب عليه إسقاط صفة التجريم عن الفعل الذي ارتكبه 

الجزائي، كأن يصف الفعل بالجنحة بعدما كان موصوفا بأنه جناية، أو انه يضيق  من الوصف

أركان الجريمة أو ظروفھا على نحو يستفيد منه المتھم أو تقرير سبب من  التجريم بتغييرنطاق 

 .3أسباب الإباحة، أو مانع من موانع المسؤولية الجزائية، التي تتوافر في المتھم...الخ
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  نفيذ العقابيمجال الت في-  2

إن مبدأ رجعية النص الجنائي الأصلح للمتھم تثير إشكال من حيث امتداد ھذا المبدأ، 

إلى المحكوم عليھم بموجب حكم نھائي وبات، ولاسيما وان القانون الجديد الصادر بعد الحكم قد 

ى سريان يبيح الفعل المجرم، أو يخفف من عقوبته، وھذا ما دفع ببعض الفقھاء إلى المناداة إل

النص الجنائي على المحكوم عليھم نھائيا، واستفادتھم منه، انطلاقا من مبادئ المساواة أمام 

، إلى جانب وان الضرورة الاجتماعية التي اقتضت تجريم الفعل قد انتفت بإباحته، مما 1القانون

نھا تمس يجعل العقوبة على الفعل المباح بدون جدوى ، يقتضي معھا وقف تنفيذھا ، طالما وأ

  بحرية الشخص.

والحريات الفرع الثالث: التجريم والعقاب في إطار التوازن بين المصالح العامة 

  الشخصية

 والذي يحددإن سياسة التجريم والعقاب على أساس حماية المصالح العامة للمجتمع 

يجعل المشرع  وھذا ماحماية الحريات الشخصية للإفراد، مضمون حق الدولة في العقاب، و

ملزم بمراعاته للتوازن بين ھذه المصالح، وخاصة وان الفرد يعتبر أساس المجتمع الحر، الذي 

لا يمكن حماية مصالحه، إلا من خلال حماية مصلحة الفرد، وقد يكون التجريم والعقاب الوسيلة 

من السلطة أو  وانتھاكھا سواء، 2الضرورية لحماية حرية الفرد وصيانتھا، عند المساس بھا

، وحماية الحريات والعقابرد، وذلك من خلال معياري الضرورة والتناسب في التجريم الف

  الشخصية.

  العقاب  والتناسب فيأولا: مبدأ الضرورة في التجريم 

إن حق الدولة في العقاب تستمده من حق الذي خوله الفرد للدولة لممارسته نيابة 

لمتناسب مع الفعل المقترف، طالما وان الھدف عنه، وبالتالي فان ھذا الحق لا يكون إلا بالقدر ا

الأساسي من العقاب ھو الحيلولة دون وقوع الجريمة، وبالتالي فان المشرع ملزم بالتقيد بمبدأ 

 والعقاب الغير،لان التجريم الغير ضروري 3الضرورة في تجريم الأفعال، والتناسب في العقاب

والمواطن إعلان حقوق الإنسان  كدهأ ما االفردية، ھذمتناسب يؤدي إلى المساس بالحريات 

  ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.4الفرنسي

  في التجريم الضرورة-  1

إن تجريم الفعل يعني عدم جواز إتيانه من طرف الأشخاص المخاطبين به، وان 

 ،مما يجعل من تجريم الأفعال من5إتيانه يجعلھم تحت طائلة الجزاء المترتب على الفعل المجرم
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شانه أن تشكل خطر على حريات الأفراد، يقتضي معه على المشرع أن يراعي مبدأ الضرورة 

سواء كان ذلك عن طريق الحد من  الإباحة،إلا أن الأصل في الأفعال ھو  الأفعال،في تجريم 

الحض عليه متى استدعت حماية المصالح العامة للمجتمع، وحماية حريات الأفراد  التجريم أو

  ذلك.

إن المشرع و أثناء ممارسته لسلطته في تجريم  :ورة الحد من التجريمضر -أ

الأفعال المخالفة للقيم الاجتماعية، ملزم بالتقيد بمبدأ الحد من سياسة التجريم، إلا إذا كانت ھذه 

الأفعال تمس بالمصالح العامة والجديرة بالحماية، أو أنھا تشكل بغيا حقيقيا على حقوق وحريات 

سيما وان الأصل في الأفعال ھو الإباحة الحد من التجريم في حد ذاته، من أھم الإفراد، ولا

الوسائل التي تؤدي إلى صيانة الحريات وحمايتھا، وخاصة وان التشريعات الدولية والداخلية، 

أجمعت على انه لا يجوز المساس بأي حق أو أي سلوك يعتبر من قبيل حقوق الإنسان أو 

  ة دستوريا.الحريات العامة المحمي

ولا يقف الالتزام بھذا المبدأ عند ھذا الحد، بل ينصرف أيضا إلى بعض الأفعال 

الغير مشروعة قانونيا، رغم أنھا أصلا غير مجرمة ولا تشكل جريمة معاقب عليھا، مثل 

الإخلال بالالتزامات التعاقدية، والذي يترتب عليه المساس بحرية الشخص من خلال حبسه 

  .1كراه البدني، الذي منعته المعاھدة الدولية للحقوق المدنية والسياسيةبموجب تنفيذ الإ

إذا كان الحد من التجريم يعتبر وجه لحماية  :ضرورة الحض على التجريم - ب

الحريات الفردية، فان الحض على التجريم يشكل الوجه الأخر لھذه الحماية، وخاصة وان إباحة 

، مما يجعل 2ن تشكل انتھاكا لحقوق وحريات الأفرادھذه الأفعال والسلوكيات، من شانھا أ

المشرع ملزم بالتقييد بمبدأ الحض على التجريم، بما يمنع السلطة العامة والأفراد على حد 

،إلا أن ھذا المبدأ غير 3السواء، بإتيان أفعال من شانھا أن تمس بحرية الفرد المحمية دستوريا

ھا عند تجريم الأفعال، منھا أن تكون المصلحة محل مطلق بل مقيد بعدة اعتبارات يجب مراعات

الحماية جديرة بالحماية، وأنھا تمثل قيمة اجتماعية أساسية أو مصلحة اجتماعية أو أن السلوك 

  يمس بحرية من الحريات المحمية قانونا.

وأخيرا فان مبدأ مراعاة الضرورة في التجريم يمكن أن يتم عن طريق الحد من 

ولاسيما وان الأصل في الأفعال ھو الإباحة، وقد يتم عن طريق الحض على تجريم الأفعال، 

التجريم، خاصة إن كانت ھذه الأفعال تمس بالقيم الاجتماعية، أو حقوق وحريات الأفراد، 

  وبالتالي فان كيلاھما يشكل وجھان لعملة واحدة تھدف أساسا إلى ضمان الحريات العامة.
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  في العقاب التناسب-  2

وحده لا يكفي لإحداث التوازن  ي المشرع للضرورة في تجريم الأفعال،إن توخ

المنشود بين المصالح الاجتماعية العامة، وحماية حقوق وحريات الأفراد، وسيما وان تجريم 

الأفعال يمكن أن يستمده من التشريعات الدولية، منھا المعاھدات الدولية المصادق عليھا، لأن 

والمساس التوازن  الإخلال بضوابطناسبھا مع الفعل المجرم، يؤدي إلى انعدام العقوبة أو عدم ت

  التي استھدفھا المشرع الدستوري. بالغاية

إذا كان الأصل في العقوبة ألا تزيد على ما ھو عادل ولا تتجاوز ما ھو ضروري، 

وبة فإن المشرع ملزم أثناء تقريره للعقوبة على الأفعال المجرمة، بالحرص على اختيار العق

والتي تعني أن لا يتضمن إلا  المناسبة، وان تراعي العدل بين الجريمة و الجزاء المقرر لھا،

العقوبة الضرورية أي أنھا لازمة ومتناسبة مع خطورة السلوك الغير مشروع، أو من القيمة أو 

ه المصلحة الاجتماعية المعتدى عليھا ، وذلك بالقدر الذي أصابھا من ضرر أو ما تعرضت إلي

، وھذا ماكده إعلان الثورة الفرنسية 1من خطر على ضوء حجم الأخطاء التي ارتكبھا الفاعل

  لحقوق الإنسان.

إن التناسب في العقوبة لا يعني التخفيف أو منع العقاب، وإنما يعني عدالتھا في 

مواجھة الجرم المقترف بما يضمن للإفراد عدم الإسراف فيھا، والمساس بحقوقھم وحرياتھم، 

د ذاته، أو تتضمن حوبالتالي فان العقوبة لا يجب أن تتضمن العقاب على استعمال الحق في 

تنطوي العقوبة على مصادرة الحق  وألا ،2الشرائع الدولية لحقوق الإنسان توقيعھا عقوبات تمنع

  محل الحماية.

  ثانيا: مبدأ ضمان الحرية الشخصية

م الأفعال المتنافية مع القيم إذا كان من صلاحيات السلطة التشريعية أن تجر

في إطار مراعاتھا لمبادئ الضرورة في  الاجتماعية للمجتمع وان تقرر العقوبات اللازمة لھا،

إلا أن ھذه السلطة ليست مطلقة بل أنھا مقيدة بضرورة الالتزام  التجريم والتناسب في العقاب،

دون المساس بھا أو  حيلولةوذلك لل ومراعاة ضمانات الحريات الشخصية المحمية دستوريا،

  انتھاكھا.

  الإباحة أسباب-  1

''عدم تجريم أي فعل يمثل حقا من حقوق الإنسان  إن إباحة سلوك أو فعل يقصد بھا

ومنه فأن الأفعال التي يدخل إتيانھا ضمن ممارسة الحريات  ،3لا تتوافر حمايته إلا باستخدامه''

ا، لان قيامه بتجريم ھذه الأفعال وإضفاء صفة الشخصية أو حمايتھا، لا يمكن للمشرع تجريمھ
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عدم المشروعية عليھا، يستند إلى علة التجريم، المتمثل في كون السلوك يتنافى والقيم 

الاجتماعية للمجتمع، إلا أن ھذه العلة تنتفي إذا كان إتيان ھذه الأفعال يمثل حقا أو ممارسة 

ل يمكن حصرھا في حالة استعمال الحق، ، وھذه الأفعا1لحريات شخصية، فيصبح الفعل مباحا

  والدفاع الشرعي، وحالة الضرورة.

إن استعمال الحق يعتبر سببا من الأسباب التي تبيح الفعل، سواء  :استعمال الحق -أ

استمد من الدستور أو من التشريع، وبموجبه يرخص لصاحب الحق ممارسته واستعماله سواء 

  جبه.كان ذلك تنفيذا لأمر القانون أو بمو

إن تنفيذ أمر القانون يعتبر من قبيل استعمال الحق، سواء كان تنفيذ أمر القانون  -

تنفيذ أوامر الإيداع آو ضبط وإحضار أو  بصفة مباشرة ودون حاجة لأمر من الرئيس الإداري،''

القبض''، أو بصفة غير مباشرة أي أن صاحب الحق لا يمكن استعماله إلا بعد حصوله على أمر 

رئيس الإداري، لان النص القانوني وحده لا يكفي لتبرير الفعل وإباحته، ''تنفيذ حكم من ال

  بالإعدام''.

أما إذن القانون فيقصد به ترخيص القانون لصاحب الحق في استعمال حقه، وقد  -

يستمد ھذا الترخيص سواء من النص التشريعي أومن قاعدة قانونية أخرى، ومثال ذلك حق 

الطبية فرغم انه مساس بالسلامة الجسدية للإنسان، إلا انه أبيح انطلاقا من مبدأ مباشرة الأعمال 

  .2دستوري يقضي بحماية الصحة العامة

من قانون  2الفقرة  39إن الدفاع الشرعي نصت عليه المادة  :الدفاع الشرعي - ب

عن النفس أو  العقوبات على انه'' إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع الشرعي

عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو الغير بشرط أن يكون متناسبا مع جسامة الخطر''، 

وبالتالي فان الدفاع الشرعي وان كان ماسا بالسلامة الجسدية لشخص ما، إلا انه أبيح على 

أساس أن ھذا الفعل حق من حقوق الشخص في حماية، سلامته أو سلامة غيره أو سلامة ماله 

و مال غيره، رغم انه في نھاية المطاف سيؤدي إلى المساس بحق أخر، إلا انه انطلاقا من أ

قاعدة حماية الحق الأجدر بالحماية عند تناقض الحقوق فان حق المعتدى عليه أجدر بالحماية من 

 نحق المعتدي، لكن ھذا الحق يجب أن يتم في أيطار الدفاع وبالقدر ألازم لدفع الاعتداء أي أ

  تزم الفرد حدود اللزوم والتناسب في الدفاع.يل

وقد اختلف الفقھاء في تبرير أسبابه وقد ذھب بعض الفقھاء إلى القول بان إباحة 

الدفاع الشرعي، تعني أن حرية الفرد المدافع في الاختيار منعدمة، في حين ذھب اتجاه أخر إلى 

لشرعي وثيق الصلة بالحرية تبرير الدفاع الشرعي على أساس العدالة، إلا أن الدفاع ا
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، وبالتالي لا يجوز لأي سلطة الحيلولة دون استعمال ھذا الحق، وكل فعل يعوق ذلك 1الشخصية

  يعتبر فعل غير مشروع.

حالة الضرورة تعني الحالة التي يجد فيھا الشخص، انه  إن الضرورة:حالة  - ج

ن له إبعاد ھذا الخطر إلا مھدد بخطر جسيم ووشيك الوقوع سواء بنفسه أو بغيره، ولا يمك

بارتكاب جريمة دفعا لھذا الخطر والضرر، لكن ھذا الحق يبقى مقيد بشرط أن تكون الحالة 

بخلاف المشرع  المشرع،ضرورية ومتناسبة مع جسامة الخطر، وھذه الحالة لم يتطرق لھا 

  الفرنسي نص عليھا في قانون العقوبات.

  الجنائية  المسؤولية-  2

ضامنة من ضمانات  الجنائية، تشكلب الإباحة فان المسؤولية إلى جانب أسبا

أو  يتحمل المسؤولية عن الفعل المقترف، ألاوخاصة وانه يقضي  فراد،الحريات الشخصية للأ

امتناع عن إتيانه، إلا الشخص الذي صدر عنه دون غيره، والذي يجب تتوافر فيه الإرادة 

  ناعه عنه.الواعية الحرة أثناء إتيانه للفعل أو امت

إن السلطة التشريعية وأثناء تجريمھا للأفعال والعقاب عليھا،  :المسؤولية المادية -أ

يجب أن تتحري تحديد النشاط الإجرامي وعناصره، انطلاقا من أن الشخص غير مسئول إلا 

ة والجريمعن الفعل الذي اقترفه، أو امتنع عن إتيانه، وبالتالي يجب أن تتوافر علاقة بين الفعل 

  وقعت، وھذا كقاعدة عامة باستثناء بعض الجرائم. التي

إن إسناد الفعل يحتاج إلى وجود رابطة بين الفعل والنتيجة، مما يجعل الغير لا 

طالما لم يكن فاعلا أصليا أو شريكا في فعل المادي، لان عدم مسئولية  بالمسئولية،علاقة له 

فعل مادي، مما يجعل علمه بالجريمة أو الغير يقوم على أساس عدم مساھمته في الجريمة ب

  .2انصراف إرادته إلى تحقيق الجريمة، لا يعتبر مساھمة بل جريمة مستقلة عن ھذا الفعل

لا يكفي لقيام الجريمة أن يتم إسناد الفعل المجرم إلى  :المسؤولية الشخصية - ب

لھذا الشخص،  شخص معين، وان يجب أن يكون ھذا الفعل صادر عن الإرادة الحرة والواعية

وذلك عند اقترافه للفعل أو امتناعه عنه، والإرادة الواعية والحرة، والتي يمكن لھا أن توجه 

نشاط الشخص إلى القيام أو الامتناع عن إتيان فعل مخالف للقانون، يجب أن تكون قائمة على 

  أھلية قانونية، وعلى إدراك وتمييز. 

حد ذاته ضمانة من ضمانات حماية  ووجوب توافر الإرادة الحرة والواعية في

الحقوق والحريات، في مواجھة سلطة الدولة في التجريم وحقھا في العقاب، لكونھا الرابط بين 

  .3الفعل المجرم وعقل الفاعل

                                                 
 .531د فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، صاحم 1
 .516احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص 2
 .531و 502احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص 3
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  شرعية الخصومة الجنائية الثاني: المطلب

إن مبدأ شرعية التجريم والعقاب الذي يھدف إلى حماية الحريات الشخصية للإفراد، 

من خلال تحديد الأفعال المنافية للقيم الاجتماعية للمجتمع، وتجريمھا وتقرير العقوبات اللازمة 

لھا، لا يكفي وحده بل يجب استكمال الوجه الثاني للشرعية الجنائية المتمثل في شرعية 

 الذي يحمي بدوره الفرد بعد متابعته من طرف السلطة العامة في الدولة، الخصومة الجنائية،

 الأفعال التي جرمھا المشرع، وذلك من خلال مبادئ أكدتھا التشريعات الدولية والداخلية، حدىبإ

والتي تؤكد وان الأصل في الإنسان البراءة، وان ھذه القرينة لا يمكن دحضھا إلا بعد صدور 

  حكم نھائي وبات من جھة قضائية مختصة، نتيجة عن محاكمة عادلة. 

  الإنسان البراءة الفرع الأول: مبدأ الأصل في

أن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة '' قرينة البراءة'' يستمد أساسه من كون الإنسان 

ويلازم ھذا المبدأ الإنسان خلال مراحل حياته، وقد  ولد حرا و بريئا من الخطيئة والمعصية،

و من ،1ةناضلت عليه الشعوب خلال العھود الماضية، وھذا المبدأ جاءت به الشريعة الإسلامي

و  إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعدھا

، التي صادقت عليھا الجزائر، والتي كرست ھذا 2الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية

أن  منه على 45والدستور الحالي الذي نص في المادة  1989و  1976المبدأ في دساتيرھا لسنة 

''كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جھة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبھا 

في حين وان قانون الإجراءات الجزائية فانه لم ينص صراحة على مبدأ أصل البراءة  ،القانون ''

جاءت ملتزمة بھذا المبدأ في  همثله مثل نظيره المشرع الفرنسي والمصري، إلا أن نصوص

  ونھا. مضم

وھذا المبدأ يعتبر الركيزة الأساسية لمبدأ شرعية الخصومة الجنائية، ويعني أن 

الشخص المشتبه فيه أو المتھم بفعل مجرم، يعامل على أساس انه برئ، بغض النظر على 

، وخاصة 3خطورة الفعل المنسوب إليه وجسامته، ومھما قامت ضده من شبھات و قرائن وأدلة

و لا يمكن  قرينة بسيطة تستمد أساسھا من أن الأصل في الأشياء الإباحة،وان قرينة البراءة 

دحضھا إلا بواسطة قرينة قاطعة لا تحتمل الشك والتأويل، وھي الحكم القضائي النھائي و البات 

، والذي يمثل عنوان الحقيقة، وذلك لكون السلطة القضائية الحارس 4الغير قابل لأي طعن

  .1الطبيعي للحريات

                                                 
المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلو سبيله، فان الإمام أن يخطئ في قال الرسول (ص):"ادروا الحدود عن  1

 العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".
 14لمادة االفقرة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  11المادة ، من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي 9المادة  2

 ة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.الفقرة الثانية من الاتفاقي
 .24المرجع السابق، ص ، ضمانات الحرية الشخصيةعبدالله وھابية،  3
ذھب بعض الفقھاء إلى "أن قرينة البراءة قرينة قانونية بسيطة، والقرينة ھي استنتاج مجھول من معلوم ھو الأصل في الأشياء  4

على نص قانوني قبل وقوع الجريمة، واستحقاق العقاب والمجھول المستنتج من ھذا  الإباحة ما لم يقرر العكس بحكم قضائي، وبناء
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أ الأصل في البراءة يقتضي معاملة الشخص المشتبه أو المتھم على أساس انه ومبد

و مھما كانت الإجراءات المتخذة قبل صدور الحكم،  برئ، سواء كان طليقا أو مسلوب الحرية،

والتي من شانھا أن تمس بحرياته الشخصية، لكون وان ھذه الأخيرة لا يمكن اعتبارھا سوى 

قة، ولا أثر لھا على قرينة البراءة، والتي تھدف أساسا إلى حماية إجراءات للكشف على الحقي

الحريات الشخصية للإفراد، وان الالتزام بھا يترتب عليه عدة نتائج كلھا تصب في مصلحة 

و أن عبء الإثبات يقع على النيابة كأصل عام، وان الشك في ثبوت  الشخص المتھم، وخاصة

  ن القضائي مؤسس على الدليل القاطع. التھمة يفسر لصالح المتھم، و اليقي

  أولا: عبء الإثبات

إن جعل عبء الإثبات على عاتق جھة الاتھام، يعني عدم إلزام الشخص بإثبات 

براءته، والذي يمكن له أن يلتزم الصمت، دون أن يؤول ذلك كدليل ضده، ويمكن أن يناقش 

قواعد العامة للإثبات، لان ذلك يعني إلزام الأدلة المقدمة ويقدم ما يفندھا، وھذا لا يعني مخالفة ال

الوقائع السلبية يستحيل أن يقدم بشأنھا دليل، وھذا ما  علىالشخص المتھم بان يقدم دليل سلبي 

سيؤدي إلى التسليم بمسؤوليته عن الجريمة وافتراض إدانته، وبالتالي المساس وانتھاك حرياته 

  الفردية.

يخص إثبات أسباب الإباحة وموانع العقاب،  وھذا المبدأ أثار جدلا فقھيا فيما

والمسؤولية الجزائية والعقاب، الذي يرى الأستاذ احمد فتحي سرور أن للمتھم إبداء ھذه الدفوع، 

إلا أن النيابة يقع عليھا عبء تقديم أدلة تدحضھا، باستثناء موانع العقاب فان عبء الإثبات يقع 

العقاب على أساس القاعدة المدنية القائلة على أن البينة على المتھم لأنھا تتعلق بحق الدولة في 

  على من ادعى.

إذا كان عبء الإثبات يقع على النيابة فإنھا ملزمة بتقديم دليل قاطع لا يساوره 

الشك، وھذا ما أكده المشرع حينما أستبعد صفة الحجية القطعية على محاضر الشرطة 

ل الموصفة بأنھا مخالفات التي تعتبر المحاضر المحررة القضائية، باستثناء ما تعلق منھا بالأفعا

بشأنھا، ذات حجية قطعية لا يمكن دحضھا إلا بالتزوير، وھذا في حد ذاته من شانه المساس 

  بالحريات الشخصية، وخاصة وان ھذه المخالفات معاقب عليھا بالحبس النافذ.

  الشك يفسر لصالح المتھم ثانيا:

م، يقتضي إسقاط أدلة الإدانة، والعودة إلى الأصل وھو ن الشك يفسر لصالح المتھإ

براءة الشخص، وھو ما يعني وان أدلة الإثبات يجب أن تكون خاضعة لقيد الجزم و اليقين، وان 

لا تحتمل الالتباس والتأويل، مما يعني وانه إذا شاب قناعة القاضي أي شك في ثبوت الأدلة 

وھذه القاعدة  ھو براءة المتھم من الجرم المنسوب له، المقدمة ضد المتھم، فان الحكم الطبيعي
                                                                                                                                                    

الأصل ھو براءة الإنسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائي"، احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع 
 .560السابق، ص

 .557ع السابق، صاحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرج 1
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وخاصة وان مبدأ الأصل في الإنسان البراءة لا يمكن  تلزم القاضي بمراعاة الأدلة المقدمة إليه،

  دحضه إلا بموجب أدلة قطعية و جازمة في إسناد الوقائع للمتھم.

درء أالشريف '' وھذا ما ذھبت إليه الشريعة الإسلامية من خلال الحديث النبوي

تستمد  وھذه القاعدةالحدود بالشبھات'' إلى جانب القاعدة الفقھية تقرر أن اليقين لا يزول بالشك، 

أساسھا من قرينة البراءة التي تعتبر الضمان الأساسي لحماية الحريات الشخصية، طالما وانه لا 

  يمكن دحضھا إلا من خلال أدلة قاطعة.

  اليقين القضائي ثالثا:

رينة البراءة تترتب عليھا نتيجة ھامة تتمثل في أن المحكمة، حين تسقط قرينة إن ق

البراءة وتقضي بالإدانة، فانه يجب عليھا أن تبني أحكامھا على أدلة قاطعة، تمتاز بالجزم 

مما يعني أن القاضي حين يدحض قرينة البراءة،  ،والاحتمال، وليس على سبيل الترجيح واليقين

واليقين قناعية في مجال ثبوت التھمة مبلغ الجزم إلا على أساس أدلة تبلغ قوتھا الافان ذلك لا يتم 

اليقين القضائي عنصر ھام في ضمان المبدأ  وبھذا يكونلا يدع مجال لشك معقول لانتفائھا،  بما

  الدستوري المتمثل في قرينة البراءة.

  المحاكمة العادلةمبدأ الفرع الثاني: 

''كل شخص يعتبر بريئا، حتى تثبت جھة  الدستور على أن من 45لقد نصت المادة 

ومنه يتضح وان الأصل في الإنسان البراءة،  ،قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات القانونية''

قرينة لا يمكن دحضھا إلا بعد محاكمة الشخص على التھمة الموجھة له أمام جھة قضائية 

عدالة المحاكمة وعدالة الحكم  وتضمن لهقوق الدفاع ح الضماناتمختصة قانونا، توفر له جميع 

  الصادر عنھا.

ومفھوم المحاكمة العادلة ينصرف إلى جميع إجراءات الخصومة الجنائية، سواء 

إلى إثبات إتيان الشخص للجرم المنسوب إليه من  والتي تھدفكانت سابقة أو معاصرة للمحاكمة 

ت ھامة إلى جانب حقوق الدفاع للشخص المتھم، عدمه، وبالتالي فان ھذا المبدأ يوفر ضمانا

  وھي التي تضمن عدم المساس بالحرية الشخصية للشخص وعدم انتھاكھا.

  أولا: ضمانات المحاكمة العادلة

إجراءات الخصومة الجنائية قد تقتضي في بعض الأحيان حرمان الشخص  إن

، وذلك لحسن سير إجراءات أو تقييدھا بصفة مؤقتة بصفة كلية أو جزئية من حريته الشخصية،

وذلك بالرغم  العدالة الجنائية، أو لحماية المصالح العامة للمجتمع، أو لحماية الشخص المتھم،

من قرينة البراءة التي يتمتع بھا الشخص، لھذا فان مبدأ المحاكمة العادلة جاء بعدة ضمانات 

شانھا المساس بھا، وتتمثل لحماية ھذه الحريات، من إجراءات الخصومة الجنائية، والتي من 
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ھذه الضمانات في الإسراع في محاكمة الشخص، في جلسة علنية، وعدم جواز محاكمته أكثر 

  من مرة على فعل واحد.

  خلال مدة معقولة الحكم-1

إن المحاكمة العادلة تقتضي تقديم الشخص إلى المحاكمة خلال مدة معقولة، أي 

أكدته المعاھدة الدولية للحقوق المدنية ا وھذا م له، البدء في نظر الدعوى دون تأخير لا مبرر

،في حين وان الدستور لم يتطرق إلى المبدأ بشكل صريح، رغم انه تطرق لمدة 1والسياسية

ونفس النھج انتھجه قانون الإجراءات الجزائية، حينما حدد  ساعة، 48الحجز للنظر وحددھا بـ 

والمحبوسين مؤقتا بشكل مفصل، والنص الوحيد المدد المتعلقة بمحاكمة الأشخاص الموقوفين 

''يجب  نهأمن القانون الأساسي للقضاء التي نصت على  10الذي تطرق إلى ھذا المبدأ ھو المادة 

  على القاضي ان يفصل في القضايا المعروضة عليه في احسن الآجال''. 

لاسيما و إن الحكم خلال مدة معقولة يكتسي أھمية كبيرة في القضايا الجنائية،

مقيدة، وبالتالي فان السلطة القضائية  وحريته الشخصيةالتي يكون فيھا المتھم محبوسا،  القضايا

أسرع وقت ممكن، دون الإخلال بحق المتھم في  ومحاكمته فيملزمة بتقديم الشخص للمحاكمة 

الدفاع عن نفسه، وذلك لكون سرعة المحاكمة تضع حد للقيود الواردة على حرية المتھم 

  لشخصية، وتحقق المصلحة العامة للمجتمع في ردع المتھم.ا

يثير عدة إشكالات من حيث تاريخ بداية المحاكمة ونھايتھا، وخاصة  وھذا المبدأ

وان مدة المحاكمة تتحكم فيھا عدة معايير واعتبارات، منھا تعقيد القضية، وسلوك المتھم في 

في قضية ما قد لا يعتبر كذلك في قضية  إدارة القضية، إلى جانب وان ما يعتبر مدة معقولة

، إلا أن احتساب المدة المعقولة في جميع الأحوال، يبدأ من اليوم الذي يبدأ فيه حجز 2أخرى

الشخص أو القبض عليه أو حبسه إلى غاية صدور الحكم الذي ينھي المحاكمة، ومنه يتضح وان 

  .3في المحاكمة العادلة الحكم على المتھم خلال مدة المعقولة، يعتبر عنصر أساسي

  الجلسات علنية-  2

إن مبدأ علنية الجلسات يعد ضمانة ھامة من ضمانات المحاكمة العادلة، و يقصد بھا 

''تمكين الجمھور من الدخول إلى القاعات التي تجري فيھا المحاكمة و الاستماع لما يدور 

لتزاماتھم وحقوقھم أثناء جلسات ،وبالتالي فان العلنية تمكن الإفراد من الاطلاع على ا4فيھا''

 المحاكمة، ومن جھة أخرى فان العلنية تمكن الرأي العام من مراقبة إجراءات المحاكمة بنفسه،

وخاصة وان وسائل الإعلام يمكن لھا الحضور وإعداد التقارير بشأنھا و نشرھا، وقد ذھبت 

ية المحاكمات تغطية حية، ورغم ولاية فلوريد بالولايات المتحدة الأمريكية إلى حد السماح بتغط

                                                 
 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 9المادة  1
 .613عبد الرحيم محمد الكاشف، المرجع السابق، ص 2
 .134، صم 1998منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، مطبوعات منظمة العفو الدولية، المملكة المتحدة،  3
 .596مرجع السابق، ص عبد الرحيم محمد الكاشف، ال 4
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،إلا أن العلنية في حد ذاتھا تولد الثقة لدى 1ما أثاره البعض من إمكانية تأثير ذلك على القضاة

أفراد الجھاز القضائي، من حيث استقلاله وحياده، وھذا ما أكده احد قضاة انكلترا حين قال''أن 

  .2'قضاة انكلترا ھم أفضل القضاة لأنھم يخضعون للعلنية'

رغم ما يكتسيه مبدأ العلنية من أھمية في ضمان الحريات الشخصية للإفراد، إلا انه 

ولاسيما وان  لا يمكن استخدامه لانتھاك ھذه الحريات، أو المساس بالقيم الاجتماعية للمجتمع،

 أو المصالح العليا للدولة، لھذا نجد فراد،العلنية قد تمس في بعض الحالات بالحياة الخاصة للأ

،الذي 3وان المبدأ ليس مطلق، و إنما وردت عليه استثناءات منھا سرية التحقيق القضائي الجنائي

يتم دون حضور الجمھور، وكذلك ما تعلق منھا بمحاكمة الأحداث بصفة عامة، وقضايا الأحوال 

دون الشخصية، وبعض القضايا الماسة بالآداب العامة، و الأمن العام، والتي تتم فيھا المحاكمة 

  حضور الجمھور، إلا أن النطق بالحكم وفي جميع الحالات، يجب أن يتم في جلسة علنية.

  جواز المحاكمة مرتين عدم-3

إن مبدأ عدم جواز الحكم على الفعل أكثر من مرة، يعتبر ضمانة أساسية للمحاكمة  

م يتطرق اليه الدستور ،ول4العادلة، وھذا المبدأ أقرته الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أن '' تنقضي  06 وأكدته المادةصراحة، 

 يءالدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة ... وبصدور حكم نھائي حائز على قوة الش

  المقضي فيه...''.

تضي انه لا وھذا المبدأ يعد ضمانة أساسية للحريات الشخصية، وخاصة وانه يق

يجوز محاكمة وعقاب، الشخص على ذات الفعل، إذا سبق وان صدر بشأنه حكم حائز على قوة 

أو بالإدانة، لان الحكم يمثل عنوان للحقيقة،  المقضي فيه، سواء كان ذلك بالبراءة، يءالش

حكم بغير ذلك فان ال ومتى قضىوبالتالي فان القاضي ملزم بالقضاء بانقضاء الدعوى العمومية، 

  الأفراد. ومساسا بحريةيعتبر انتھاكا لمبدأ المحاكمة العادلة 

  ثانيا: حقوق الدفاع

وھو حق  إن الحق في الدفاع ركن جوھري وعنصر أساسي لقيام محاكمة عادلة،

من الدستور ''الدفاع الفردي أو عن طريق  33من حقوق الشخص المتھم، وقد نصت عليه المادة 

وھو ما  ،''والجماعية مضمونللإنسان وعن الحريات الفردية  يةالحقوق الأساسالجمعية عن 

الدولة الفرنسي من قرينة  واستخلصه مجلس، 5أكدته الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

  البراءة واعتبره ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.

                                                 
 ، موقع وزارة الخارجية الأمريكية.2001العدالة الجنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، مجلة الكترونية عدد جويلية سنة  1
 .343احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص 2
 .313رجع السابق، صالم ضمانات الحرية الشخصية،عبد الله وھابية،  3
 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 6الفقرة  14انظر المادة  4
 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 2فقرة  9انظر المادة  5
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طرق والمحاكمة العادلة تقتضي تمكين الشخص من استعمال كافة الوسائل وال

على تحقيق ذلك، مما يجعل المشرع يلزم السلطة  يعيقهالدفاع عن نفسه، إلا أن عدم قدرته قد 

  خلال إجراءات المحاكمة من بدايتھا إلى غاية صدور حكم نھائي وبات. بضمان حقوق الدفاع،

  بالتھمة الإحاطة-  1

 إن حق الشخص في الدفاع عن نفسه يقتضي إبلاغه فورا بأسباب احتجازه، أو

وھذا ما لم  القبض عليه، وإبلاغه بحقه في الطعن في مدى مشروعية الإجراءات المتخذة ضده،

ينص عليه الدستور صراحة، رغم أن المعاھدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، أكدت ذلك 

بشكل صريح، في حين اكتفى المشرع بتأكيد ھذا الحق وما يترتب عنه بالنسبة للأشخاص 

  .1اثلين أمام العدالةالمتھمين الم

إن شخص المتھم الماثل أمام القضاء يجب إخطاره فورا بالتھمة المنسوبة إليه، -

  بشكل محدد مع شرح الأساس القانوني للوقائع.

أو التماس مھلة قانونية لتحضير  ويجب إخطاره أيضا بحقه في إبداء أقواله، -

  اع عنه.دفاعه، وان يلتمس من المحكمة أن تعين له محامي للدف

إن الإبلاغ بالتھمة قد يتعذر إذا كان الشخص المبلغ لا يتقن اللغة الرسمية، لذا يجب -

على القاضي أن يستعين بمترجم محلف يقوم بترجمة ما يوجھه القاضي للمتھم، وما يدلي به ھذا 

  الأخير من تصريحات بأمانة.

لاء بأقواله، أو إرغامه إذا كان الحق في الدفاع يقضي بعدم إجبار المتھم على الإد -

سواء باستعمال وسائل العنف المادية أو المعنوية ''كإرھاق  بالاعتراف بالتھمة المنسوبة إليه،

،فان القاضي ملزم بإخطاره بان له كامل الحرية في 2المتھم أثناء استجوابه، أو تحليفه اليمين ''

صريحاته، والتزام الصمت، وعدم الرد الإدلاء بأقواله، وھذا ما يخول له الامتناع عن الإدلاء بت

، وان أدلى بأقواله فان القاضي يتلقاه 3على التھمة الموجھة له، دون أن يعتبر ذلك قرينة ضده

  ويدونھا كما ھي.

كما أن قاضي التحقيق ملزم بإخطار الشخص المتھم بالإجراء المقيد لحريته،  -

ه الالتزام أو أكثر من التزامات الرقابة والذي اتخذه ضده، سواء تعلق بحبسه مؤقتا، أو إخضاع

  .4الأمر الماس بحريته لاستئنافالقضائية، وان ينبھه بالمھلة القانونية 

الدفاع لا يقتصر على الأشخاص الذين وجھت ليھم التھمة، بل يمتد إلى  والحق في

ورية لم الدست ورغم الضماناتجميع الأشخاص المشتبه فيھم محل الحجز للنظر، إلا أن المشرع 

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزئية. 100انظر المادة  1
 .216ات، المرجع السابق، صاحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحري 2
 .256المرجع السابق، ص ضمانات الحرية الشخصية،عبدالله وھابية،  3
 من قانون الإجراءات الجزائية. 2الفقرة  124انظر المادة  4
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يساير ما جاءت به المعاھدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليھا من ضمانات، 

  .1إضافة إلى ما للشخص المقبوض عليه من حق إبلاغه بالأمر بالقبض وأسبابه قبل تنفيذه

  الاستعانة بمحامي حق-  2

فلته كل إن الحق في الاستعانة بمحامي من الحقوق الأساسية للدفاع، الذي ك

التي نصت على أن  151ذلك في المادة  وأكد الدستورالتشريعات الدولية، والدساتير المعاصرة، 

ومنه فان كل شخص وجھت إليه التھمة، (الحق في الدفاع مضمون في كل القضايا الجزائية)، 

فان وان تعذر ذلك  الحق في الاستعانة بمحامي يختاره بنفسه للمساعدة على الدفاع على نفسه،

السلطة القضائية، ملزمة بان تعين له محامي مؤھل قانونا، ويجب أن يمنح له الوقت الكافي 

  ، إذا كان المتھم محبوسا.2والتسھيلات الضرورية للاتصال بمحاميه في إطار من السرية لذلك،

الحق يترتب عليه، حق المتھم في اختيار المحامي الذي يراه مناسبا للدفاع  وھذا

انه إذا تعذر عليه ذلك فإنه يتوجب على المحكمة أن ن يعين ما شاء من المحامون، إلا عنه، فله أ

  ،أي في إطار المساعدة القضائية.3تعين له محامي بدون مقابل

إذا كان المشرع قد أكد على وجوب أن يكون المحامي المنتدب مؤھل قانونا، فان 

لمحكمة بمراعاة ذلك، وأوجبت على التشريعات الدولية أجمعت على وجوب كفاءته، وألزمت ا

ن يتخذ من الإجراءات أو المحامي الالتزام بأداء واجبه باجتھاد، وفقا للمعايير المتعارف عليھا،

الحق في الدفاع له أھمية في حماية  وذلك لكونالتي من شانه مساعدة المتھم وتعزيز العدالة، 

  حقوق الأفراد.

مي ضمانة أساسية لحماية الحريات وطالما وان الحق في الاستعانة بالمحا

الشخصية، فان التشريعات المعاصرة أجمعت على أن الشخص المشتبه فيه محل الحجز للنظر، 

يمكنه الاستعانة بالمحامي، وھذا ما اقترحته لجنة إصلاح العدالة، إلا أن المشرع أھمل ذلك 

وھذا بالرغم من أن المعاھدة  ،واكتفى بذكر الحق بالنسبة للمتھمين دون المشتبه فيھم الموقوفين

، و أكد المشرع الفرنسي 4الدولية للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليھا، أكدت ذلك صراحة

على حق الشخص الموقوف للنظر في الاتصال بمحامي، ومقابلته منذ الساعة الأولى لإيقافه 

  باستثناء بعض الجرائم.

  والادعاءبين الدفاع  التوازن-  3

لمتھم في الدفاع لا يتحقق، إلا بإقامة توازن بينه وبين جھة الاتھام، وتمكينه إن حق ا

الدعوى على قدم  والمرافعة فيمن الوسائل الضرورية والفرصة المعقولة لإعداد وتقديم الأدلة 

المساواة، مع الادعاء الذي يملك من وسائل القوة في القبض على الأشخاص وحبسھم، 

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 119انظر المادة  1
 .45المرجع السابق، صمنظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة،  2
 .142، صمنظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة 3
 من المعاھدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.(د)  1الفقرة  14انظر المادة  4
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شھود وتوجيه ما شاء من الأسئلة مباشرة، بخلاف الدفاع الذي لا يمكنه واستدعاء ما شاء من ال

  .1ذلك إلا من خلال رئيس جلسة المحاكمة

ورغم محاولة المشرع تدارك البعض من ھذه الجوانب، إلا أن تحقق مبدأ تكافؤ 

 لاختلال الفرص بين الخصوم، والمساواة المطلقة، بين جھة الدفاع وجھة الاتھام صعب المنال،

مراكزھم القانونية، وبالتالي يجب توفير الحد الأدنى حتى لا تتحول إجراءات الخصومة 

  .وإذعانالجنائية، إلى وثيقة اتھام يقف أمامھا المتھم موقف خضوع 

إن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، يمكن إسقاطه من خلال إجراءات المحاكمة 

تي قد تؤدي إلى مصادرة حريته الشخصية، أو تقييدھا وال العادلة، وإدانته بالتھمة المنسوبة إليه،

لمدة محددة، وھذا لا يعني حرمانه من الحد الأدنى من حرياته الشخصية التي يجب ضمانھا 

  أثناء تنفيذ العقوبة عليه.

  شرعية تنفيذ العقابمبدأ المطلب الثالث: 

دانته وعقابه إن متابعة شخص بفعل من الأفعال التي جرمھا المشرع، قد يودي إلى إ

وھذه العقوبة قد تصل إلى حد حبسه، وحرمانه من حريته الشخصية،  بالعقوبة المقررة للفعل،

وإنما يكون الحرمان من الحرية وفقا  إلا أن ذلك لا يعني حرمانه بصفة كلية من حريته،

،وقد 2لمقتضيات العقوبة، وفي حدود ما ھو ضروري لإعادة تربيته وإدماجه في المجتمع

عت الاتفاقيات الدولية والدساتير المعاصرة على ضرورة حماية الحقوق الطبيعية للأشخاص أجم

  وان لا يشكل تنفيذ العقوبة انتھاكا لھا. المحبوسين،

  حقوق المساجين الأول: الفرع

إذا كان تنفيذ العقوبة المحكوم بھا على الشخص من شانه، أن تؤدي إلى مصادرة 

ه في مؤسسة عقابية، إلا أن ذلك لا يعني تجريده من حريته حريته الشخصية، من خلال حبس

الطبيعية، التي يتمتع بھا بصفته إنسانا، وبالتالي فإن المحبوس يتمتع بحقوق تسمح له بالحياة 

داخل المؤسسة العقابية، في ظروف احتباس ملائمة وإنسانية، وتمكنه من الاتصال بالعالم 

  الخارجي والتواصل معه.

  ظروف الاحتباس ةنسنأ أولا:

إن المؤسسة العقابية في نظر المدرسة التقليدية ھي عبارة عن معزل لا وظيفة له 

والذي ينظر إليه نظرة انتقامية، مما يؤدي إلى إذلاله،  سوى، تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه،

ة أما المدرسة الحديثة تعتبر السجن عبارة عن مؤسس وعقابه بقسوة عن ادني خطأ يرتكبه،

الحديثة إلى السجن، النظرة ، و3إصلاحية، ھدفھا تقويم سلوك الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع

                                                 
 .39خيري احمد الكباش، المرجع السابق، ص 1
 من قانون السجون وإعادة إدماج المحبوسين. 04انظر المادة  2
 .60، المرجع السابق، صلمحاكمات العادلةمنظمة العفو الدولية، دليل ا 3
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تقتضي تھيئة ظروف احتباس تتلاءم و طبيعة الإنسان وكرامته، وتمكنه من الحياة في ظروف 

ملائمة، من خلال توفير مساحة لكل سجين، وتمكينه من التفسح في الھواء الطلق، وتھوية 

ومن ملابس تليق بكرامة الإنسان، إلى جانب الرعاية الضرورية من حيث  الاحتباس،أماكن 

  الجوانب الصحية والاجتماعية.

  الصحية الرعاية-  1

إن الشخص المسجون وباعتباره مواطن فإنه يتمتع بالحق في الرعاية الصحية، بما 

من الدستور على أن  54يضمن سلامته ويحافظ على حياته، وھذا انطلاقا مما نصت عليه المادة 

وھذه الرعاية تتضمن الغذاء الصحي للمسجون، والحفاظ  ،''الرعاية الصحية حق للمواطنين''

  على نظافته ونظافة بدنه، وأماكن الاحتباس، ورعايته طبيا بما يحفظ حياته وسلامته البدنية.

ن وذو ويتمتع الشخص المحبوس طيلة تواجده في المؤسسة العقابية، بغذاء متواز -

وبمعدل ثلاث وجبات في اليوم، ويمكن أن يتم تزويد المحبوس بكميات إضافية، إذا  قيمة غذائية،

الخطيرة أو محكوم عليه بالإعدام، أو النساء الحوامل أو  كان من القائمين بالإشغال الشاقة،

  .1غذائي المرضعات، أو الأحداث، كما يمكن أن تخضع فئة النساء المرضعات لنظام

ا أن الحفاظ على صحة المحبوس تقتضي الاھتمام بنظافة أماكن الاحتباس، كم -

وكذلك نظافة المحبوس في بدنه ولاسيما وانه يجب أن يستحم مرة في الأسبوع وان يحلق شعره 

إلى جانب ضرورة نظافة ملابسه، إلى جانب مراقبة أماكن الاحتباس والتي  مرة في الشھر،

ري منتظم، حيث يراقب قواعد النظافة الفردية والجماعية داخل يتولھا طبيب المؤسسة بشكل دو

  .2المؤسسة العقابية، ويخطر مدير المؤسسة بأي حالة من شانھا الإضرار بصحة المحبوس

أما من حيث الرعاية الطبية فھي مضمونة لجميع المحبوسين، سواء داخل العيادة  -

ية العامة والخاصة كلما اقتضت الحالة التابعة لھا، أو خارجھا إي في المؤسسات الاستشفائ

عادية أو متنقلة أو معدية أو عقلية  مصاب بأمراضالمرضية للمحبوس ذلك، أو كانت المحبوس 

باستثناء ما تعلق منھا بطب  أو حالات التسمم الناتجة عن المخدرات، وھذه الخدمات تقدم مجانا،

  الطبية فھي على عاتق المحبوس.والنظارات الأسنان 

تم التكفل الصحي للمحبوس بمجرد دخوله إلى المؤسسة العقابية، حيث يتم وي

عرضه على الطبيب للتأكد من إصابته بالإمراض الخطيرة من عدمه، والتأكد من حالته 

الصحية، كما يتأكد مما إذا كان المحبوس الأنثى حامل أم لا، كما يمكن عرضه على الفحص 

صحية للمحبوس ذلك، أو انه يقدم طلب للفحص الطبي، الطبي كلما استدعت ضرورة الحالة ال

ويمكن إدخاله إلى عيادة المؤسسة، أو نقله إلى مؤسسة استشفائية خارجية إذا كانت الحالة 

                                                 
 من النظام الداخلي للمؤسسات العقابية. 39إلى  36من قان تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، والمواد من  63انظر المادة  1
 ؤسسات العقابية.من النظام الداخلي للم 45إلى  40من قانون السجون وإعادة إدماج المحبوسين، والمواد من  60انظر المادة  2
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، وذھبت بعض الدول إلى أن المحبوس يمكن له أو لمحاميه 1الصحية للمحبوس تقتضي ذلك

رى، ويمكن له طلب إجراء فحص طلب الفحص الطبي من السلطة القضائية، أو أي سلطة أخ

  .2ثاني، ولا يقيده في ذلك إلا الشروط المتعلقة بكفالة الأمن والنظام العام بالمؤسسات العقابية

 والدينيةالاجتماعية  الرعاية-  2

إلى جانب الرعاية الصحية فان المحبوس يتلقى طيلة تواجده بالمؤسسة العقابية، 

تماعية والدينية والتربوية، وذلك بھدف إعادة تربيته المساعدة والرعاية في المجالات الاج

وتنمية قدراته ومؤھلاته الشخصية، والرفع من مستواه الفكري والأخلاقي من اجل إعادة إدماجه 

كعضو فاعل في المجتمع، ويتولى الإشراف على ھذه المساعدة مجموعة من المختصين في علم 

  .والتربيةالنفس والاجتماع 

م حرمانه من حريته الشخصية إلا انه يتمتع بالمساعدة إن المحبوس ورغ

الاجتماعية، التي تقدم له العون من اجل حل مشاكله الشخصية والعائلية، وحق ممارسة شعائره 

كما يتمتع  رجال الدين، واستقبال زيارات الدينية، وحيازة كل الوسائل التي تساعده في ذلك،

ن خلال تمكينه من وسائل الإعلام السمعية والبصرية بالحق في التواصل مع العالم الخارجي م

حيث يمكن له أن يتابع البرامج التلفزيونية والإذاعية ومطالعة الجرائد، ولا يقيده في  والمكتوبة،

  التمتع بھذه الحقوق سوى ما يقتضيه امن المؤسسات العقابية.

مكنه من الرفع ومن جھة أخرى فان المحبوس يمكن له أن يستفيد، من نظام تعليمي ي

أو نظام  وذلك من خلال الدروس التي يتلقاھا داخل المؤسسة العقابية، من مستواه التكويني العام،

التكوين المھني والنظري أو التطبيقي سواء داخل المؤسسة العقابية، أو في مراكز التكوين 

وترقيته  وتكوينهدون أن ننسى العمل التربوي الذي يھدف إلى تربية المسجون  المھني،

  .3، وذلك من خلال الأعمال التي يكلف سواء داخل المؤسسة أو خارجھااجتماعيا

  المحبوسين تصنيف-  3

رغم أن مجرد حبس الشخص يعني مصادرة حريته الشخصية، إلا أن ذلك لا يمنع 

من توفير ظروف إنسانية داخل أماكن الاحتباس، وقد أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة 

حد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمحبوس، والتي تقتضي توفير أماكن نوم للمحبوسين توفير ال

  .4منفصلة عن بعضھا البعض، وان يكون لدى المحبوس القدر الضروري من التھوية

وصنف المحبوسين  ولھذا نجد أن المشرع عمد إلى تصنيف المؤسسات العقابية،

ومن حيث السن، فصل بين البالغين والأحداث  حسب جنسھم، حيث فصل بين الذكور والإناث،

                                                 
 وما يليھا من النظام الداخلي للمؤسسات العقابية. 46انظر المادة  1
 .68خيري احمد الكباش، المرجع السابق، ص 2
من النظام الأساسي  134إلى  91من قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المسجونين، والمواد من  91و 89و 88انظر المادة  3

 للمؤسسات العقابية.
 . 566الرحيم محمد الكاشف، المرجع السابق، ص عبد  4
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فصل بين المسبوقين قضائيا وغير  الذين خصھم بنظام العزلة ليلا، و من حيث السوابق،

وھذا في إطار  المسبوقين، ومن حيث الوضعية القضائية، فصل بين متھمين ومحكوم عليھم،

لمؤبد والمحبوسين الخطرين نظام الاحتباس الجماعي، باستثناء المحكوم عليھم بالإعدام، وا

 ساعات في اليوم،04إضافة إلى ما للمحبوس من حق في أن يتفسح بمعدل والمرضى والمسنين،

والفسحة يمكن أن  باستثناء المحبوسين الذين يشتغلون في الورشات الداخلية والمصالح العامة،

  مؤسسة العقابية.،إلى جانب ما يتمتع به المحبوس من حقوق داخل ال1تخفض إلى ساعة واحدة

  ثانيا: الحقوق الأساسية للمحبوس

إلا انه يبقى  فيه أن المحبوس يفقد حريته الشخصية طيلة مدة حبسه، لا شكمما 

ولا يمكن له أن يتخلى عنھا، وھو ما يترتب عليه حقوق  يتمتع بحقوقه الطبيعية بصفته إنسانا،

فإن المحبوس  ،2ظروف الاحتباسطبيعية لا يمكن حرمان المحبوس منھا، فالي جانب أنسنة 

، وھي الحقوق التي أجمعت عليھا ومراسلتھميتمتع بالحق في الاتصال بعائلته وأقاربه 

  التشريعات الدولية، وأضافت إليھا الشريعة الإسلامية حق المحبوس في الخلوة الشرعية بزوجه.

  في الزيارة  الحق-  1

سين، ھو حق تلقي الزيارات من من أھم الحقوق الأساسية التي يتمتع بھا المحبو

طرف أھله وأقاربه، وھو ماكدته الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمشرع حينما 

وزوجه ومكفوله وأقاربه  نص على أن للمحبوس الحق في تلقي زيارات من أصوله وفرعه،

ولكل شخص  ة،والجمعيات الخيرية والإنساني بالمصاھرة، والوصي والمتصرف في أمواله،

يساعد في إعادة إدماجه، كما أن للمحبوس الأجنبي أن يتلقى زيارة ممثل القنصلي لبلده، ولا 

يمكن تقييد ھذا الحق إلا وفقا لمقتضيات الأمن والنظام العام داخل المؤسسة العقابية، ومبدأ 

  المعاملة بالمثل، بالنسبة للمحبوس الأجنبي.

زيارة ھو توطيد العلاقات العائلية للمحبوس، وطالما وان الھدف الأساسي من ال

فإن للشخص المحبوس أن يزار من طرف أفراد أسرته بصفة  وإعادة إدماجه اجتماعيا وتربويا،

خاصة، ومن كل شخص يسمح له القانون بذلك، وان تتاح له ھذه الزيارات طيلة تواجده 

ن والمحافظة على الأمن والنظام ، وان يتلقھا بصفة منتظمة وفقا لما لمقتضيات القانو3بالحبس

ولا يمكن حرمانه من حق الزيارة ، إلا في حالات استثنائية عندما  الداخلي للمؤسسات العقابية،

أيام على الأكثر، بالنسبة للمحبوسين  10يقتضي إجراءات التحقيق ذلك على أن لا تتجاوز المدة 

                                                 
 من النظام الأساسي للمؤسسات العقابية. 46من قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المسجونين، والمادة من  46و 28انظر المادة 1
 .106احمد خيري الكباش المرجع السابق ص  2
من النظام الأساسي للمؤسسات  71و 60دماج المسجونين، والمواد وما يليھا من قانون تنظيم السجون وإعادة إ 66انظر المواد 3

 العقابية.
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، وحق المحادثة مع زائريه دون ، كما يمكن حرمان المحبوس المدان من حق الزيارة1مؤقتا

  تأديبية. كعقوبةفاصل لمدة لا تتجاوز الشھر الواحد، 

  في الاتصال الحق-  2

إن حق الزيارة التي يتمتع بھا المحبوس قد يتعذر، لذا فإنه يتمتع بحق في الاتصال 

يعاني  إذا كان المحبوسا يوم ، في حالة م 15ھاتفيا مرة كل  بأحد الأفراد من أھله أو أقاربه،

من قلة أو انعدام زيارات الأھل والأقارب له، أو كان أھله يقيمون في مكان بعيد عن مكان 

تواجد المؤسسة المحبوس فيھا، أو أن المحبوس يعاني من أزمات نفسية، وھذا الحق كرس 

ة لمساعدة المحبوسين وإعادة إدماجھم، لھذا فان المؤسسات العقابية مكلفة بتوفير الوسائل المادي

لتمكين المحبوس من الاتصال الھاتفي، الذي يخضع لمراقبتھا، و لا يمكن ان ينصب الاتصال 

الھاتفي سوى على المشاكل العائلية وحاجاته المادية، وفي حالة إخلاله بشروط الاتصال فانه 

  .2يوم 60يمكن حرمانه من ھذا الحق لمدة 

  في المراسلة الحق-  3

الأساسية التي يتمتع بھا الشخص المحبوس،  إن الحق في المراسلة من الحقوق

، ومجموعة 3كرسته الاتفاقيات الدولية وخاصة القواعد الدولية النموذجية للأشخاص السجناء

،وھو 4المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص من أي شكل من أشكال الحبس الاحتياطي أو السجن

 وأقاربه وأييراسل أھله  أكده المشرع حينما نص على أن الشخص المحبوس الحق فيا م

شخص أخر، ويستقبل منھم المرسلات، وذلك تحت رقابة المؤسسة العقابية ووفقا لما يقتضيه 

  الأمن والنظام العام داخل المؤسسة العقابية.

وإذا كان الشخص المحبوس يتمتع بحق المراسلة أي شخص واستقبال الرسائل منه، 

مراقبة المرسلات والاطلاع على مضمونھا، قبل فان إدارة المؤسسة العقابية تتمتع بحق 

وصولھا إلى المرسل إليه، وإذا تبين وأنھا تحمل غموض أو أنھا تحمل إشارات أو تتضمن تھديد 

أو أنھا تمس بالمحبوس نفسه، فان الرسالة تعاد إلى المرسل أو انه يتم حفظھا في ملف 

سة العقابية في رقابة المرسلات، لا إلا أن ھذه الصلاحيات التي تتمتع بھا المؤس المحبوس،

و الجھات القضائية، في  يمكن لھا أن تنصرف إلى المرسلات التي تتم بين المحبوس ومحاميه،

، وھذا الحق 5حين أن المرسلات بين المحبوس والجھات الإدارية تخضع لمراقبة النائب العام

ابه تأديبيا من المراسلة لمدة الذي يتمتع به المحبوس، لا يمكن حرمانه منه إلا في حالة عق

  شھرين.  

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 102انظر المادة  1
 08/11/2005المؤرخ في  05/430من قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المسجونين، والمرسوم التنفيذي رقم  72انظر المادة  2

 عد وكيفيات استعمالھا.الذي يحدد وسائل الاتصال عن ب
 من الاتفاقية الدولية للقواعد الدولية النموذجية للأشخاص السجناء. 79انظر المادة  3
 .15الحق في الزيارة والمراسلة، المرجع السابق ص 4
 من قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المسجونين. 37انظر المادة  5
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  الخلوة الشرعية حق-4

إذا كانت التشريعات الوضعية قد اتفقت على أن للمحبوس حق الزيارة والأھل 

والأقارب له، فان الشريعة الإسلامية ذھبت إلى حد تمكينه من الاختلاء بزوجته ومعاشرتھا 

ولھدف  لذلك داخل المؤسسات العقابية، جنسيا، بصفة دورية ومنتظمة، في أماكن معدة خصيصا

من ذلك ھو المحافظة على تماسك الأسرة، وإشعار الجاني بالارتياح النفسي وبالمسؤولية، وعدم 

، إلى جانب وان ھذا حق الخلوة الشرعية 1حرمان الزوجة من حقوقھا، ومنحه فرصة للإنجاب

  يساعد في إعادة إدماج المحبوس.

وخصصت أماكن في  الإسلامية،ه بعض الدول ورغم وان ھذا الحق أخذت ب

مؤسساتھا العقابية لتمكين المحبوسين من ممارسة ھذا الحق، إلا أن المشرع لم يأخذ بھذا النھج 

من ممارسة حقوقه في المعاشرة  واعتنق مذھب المشرع الغربي الذي يحرم المحبوسين،

بحقوق زوجه في المعاشرة الزوجية، وھذا الحرمان لا يمس بحقوق المحبوس فحسب بل يمس 

  الزوجية طيلة مدة حبسه.

  الفرع الثاني: ضمان الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية

بالرغم من عقوبة الحبس تعني حرمان الشخص من حريته الشخصية، إلا ھذا لا 

يعني تجريده من إنسانيته، ولاسيما وان الھدف من العقوبة ھو إصلاح الجاني وإعادة إدماجه في 

 34بل  يجب ضمان الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية ، وھو ما نصت عليه المادة  مجتمع،ال

من الدستور التي نصت على أن ''تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان، ويحضر أي عنف 

ويعني عدم جواز تحول حبس الشخص إلى وسيلة من  بدني أو معنوي أو أي مساس بكرامته''،

معاملته بقسوة، أو امتھان لكرامته، وھذا ما نصت عليه الإعلان العالمي  وسائل تعذيبه، أو

  .2لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

ولم يكتفي المشرع بمنع المساس بالسلامة البدنية والمعنوية والنفسية للمحبوس 

ليھا قانونا، وھذا ما نصت عليه بل اعتبر جميع الأفعال التي تمس بھا جريمة معاقب ع فحسب،

وعلى  ،والحرياتمن الدستور ''يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق  35المادة 

  ''.والمعنويةما يمس بسلامة الإنسان البدنية 

  أولا: عدم جواز المساس بالسلامة الجسدية

لا وظيفة له إلا تنفيذ إن الفكرة التقليدية التي تعتبر المؤسسة العقابية، مجرد معزل 

العقاب على الجاني، قد تراجعت أمام أفكار حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن الھدف الأساسي 

للحبس ھو إصلاح الجاني وإعادة إدماجه في المؤسسة الاجتماعية، وبالتالي ولت معه النزعة 

خاصة  اء يرتكبه،الانتقامية من المحبوس وعقابه بقسوة وإذلاله وتغليظ العقاب عند ابسط خط

                                                 
 .553ص  "،م، "حقوق الإنسان بين الشريعة والقانونمھجت معدي الحويقل، حقوق الإنسان في الإسلا 1
 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 07من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  05انظر الماد  2
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وان التشريعات المعاصرة والمعاھدات الدولية لحقوق الإنسان، أجمعت منع التعذيب والحبس 

  الانفرادي كالعقوبات التأديبية. 

  الجسدي التعذيب-  1

اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من الأولى من  عرفته المادةإن التعذيب الجسدي 

أي عمل  ويقصد به، "1984سنة  اللاإنسانية أو المھينة ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

ينتج منه ألم وعذاب شديد يلحق جسد شخص ما عمدا قصد الحصول منه أومن شخص أخر 

 عنه المشرع، وھو ما عبر 1على معلومات ما أو اعتراف، أو معاقبته لآجل فعل أدين بارتكابه"

يقصد بالتعذيب كل من قانون العقوبات'' 263منه، وعرفته المادة  35الدستوري من خلال المادة 

  .عمل نتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما مھما كان سببه''

منه يتضح وان التعذيب الجسدي ھو صورة من صور الإكراه والتعذيب المادي و 

لتقييد بالأغلال، لجسد الإنسان، وبالتالي يتخذ عدة صور منھا، الضرب والجرح ألعمدي، وا

والحرمان من الطعام والنوم، أو ما شبه ذلك من سائر ألوان الإيذاء بما فيھا التجارب الطبية، 

ولا يشترط درجة معينة من التعذيب الجسدي، والتعذيب كان الوسيلة المفضلة للعقاب في 

لى حد تجريمه و العصور الماضية، أما أن التشريعات الحديثة فإنھا لم تكتفي بمنعه، بل ذھبت إ

العقاب عليه، سواء مورس على المحبوس أثناء التحقيق، أو أثناء تنفيذ العقوبة، إلا في بعض 

الدول المتخلفة التي مازالت إلى يومنا ھذا تستخدم أساليب غير إنسانية أثناء التحقيقات، أو في 

الذي وان قيدت حريته معاقبة المحكوم عليھم، وھذا يعتبر إھدارا للسلامة الجسدية للإنسان، و

  عن طريق حبسه إلا انه لا يجوز المساس بسلامته الجسدية.

  الانفرادي الحبس-  2

إن الحبس الانفرادي عبارة عن عقوبة تأديبية، يخضع لھا الشخص المحبوس، عند 

الشخص  ويعني وضعارتكابه مخالفات ضد الأمن والنظام العام داخل المؤسسة العقابية، 

مع حرمانه من حق زيارة الأھل  مظلمة، يقضي فيھا نھاره وليله وحوائجه، المحبوس في غرفة

والأقارب له، أو الاتصال بھم أو مرسلته لھم أو مراسلتھم له، بمعزل عن بقية المحبوسين، ولا 

يمكن له الاستفادة طيلة الحبس الانفرادي، إلا من التفسح لمدة ساعتين في الصباح وساعتين في 

  .2المساء

بس الانفرادي يشكل مساسا بالسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، للمحبوس، إن الح

، لھذا نجد أن جل 3ولاسيما وانه يحرمه من استعمال حواسه الطبيعية، كالإحساس بالوقت

المواثيق ولاتفاقيات الدولية تعتبره من قبيل المعاملات القاسية و أللإنسانية، رغم أن بعض 

يومنا ھذا تأخذ به، ومنھا المشرع الوطني الذي اعتبر الحبس الانفرادي التشريعات مازالت إلى 
                                                 

  .65انظر السلامة الجسدية، المرجع السابق، ص 1
 .94ابق، ص، المرجع السمنظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة2
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عبارة عن عقوبة تأديبية، ضد كل محبوس استطاع الفرار أو أن محاولته فراره باءت بالفشل، 

أو انه اعتدى على احد موظفي المؤسسة، أو احد زملائه المسجونين، أو انه قام بتشويه نفسه، 

، مع حرمانه من حق زيارة الأھل و 1يوم 30 يمكن أن تتعدى مدة ومدة الحبس الانفرادي لا

الأقارب له، أو الاتصال بھم ھاتفيا، أو مراسلته و من التدخين، إلا أن المشرع حاول إحاطته 

  بضمانات، وخاصة ما تعلق منھا بالقيود المتعلقة بالمجال الطبي.

محبوس، سواء للكشف وأخيرا فإن استعمال وسائل التعذيب الجسدي ضد الشخص ال

على الحقيقة، أو لتنفيذ العقوبة المحكوم بھا غير جائز، ولاسيما وان المواثيق والاتفاقيات 

والتي لم تقتصر على الجانب  الدولية، حرصت على ضمان الحد الأدنى للمعاملة أللإنسانية،

  طالت حتى حماية المحبوس من التعذيب المعنوي والنفسي. فحسب، بلالجسدي 

 والنفسيةيا: عدم جواز المساس بالسلامة المعنوية ثان

ن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المعاصرة، لم تكتفي بتحريم  و إ

تجريم الأفعال الماسة بالسلامة الجسدية للمحبوس، ولم تحصر التعذيب والمعاملات القاسية 

البدني، بل انصرفت إلى تحريم وتجريم كل وللإنسانية، في الأنماط التقليدية للتعذيب الجسدي و 

الأفعال الماسة بالسلامة المعنوية والنفسية للمحبوس، واعتبرته شكل من أشكال التعذيب و 

المعاملات القاسية، التي تھدف إلى تدمير معنويات المحبوس، وإذلاله والقضاء على توازنه 

بر جريمة معاقب عليھا بغض النظر عن  نسانية ، تعتإوالتعذيب والمعاملة القاسية اللا النفسي،

بل يكفي أن ينال من الجانب المعنوي والنفسي له، وھذا ما نص عليه  مساسھا بجسد المحبوس،

  .2المشرع الدستوري

  النفسي التعذيب-  1

و لاسيما وان  من الصعب التمييز بين السلامة الجسدية و النفسية و المعنوية،

حتما إلى إلحاق أضرار بالسلامة المعنوية والنفسية في آن المساس بالسلامة الجسدية، يؤدي 

على أنه بقاء المحبوس  ولھذا فان المعاھدات الدولية حاولت تعريف التعذيب النفسي، واحد،

بصفة مؤقتة أو دائمة، في ظروف تمنعه من استخدام أي حاسة من حواسه كالنظر والسمع 

لى جانب إطالة استجواب المحبوس، وعدم وجود ...الخ، أو فقدانه لوعيه بالمكان والزمان، إ

أو تجريده من ملابسه، أو تھديده بالاعتداء، أو تسليط الأضواء عليه، أو حرمانه  فترات للراحة،

والصراخ، وھي شكل من الممارسات، التي تعتبر من  ةكالاستغاثمن النوم بإحداث الضوضاء 

أي أنھا تشكل جريمة التعذيب والمعاملات  قبيل لأفعال الماسة بالسلامة النفسية والمعنوية،

                                                 
 من النظام الداخلي للمؤسسات العقابية. 162من قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المسجونين، والمادة  183أنظر المادة  1
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، وھذه الأساليب كانت تستخدم قديما، بھدف إبقاء الغبن على الشخص 1ةإنسانيلاوالالقاسية 

  المحبوس، آو تكون عبارة عن عقاب على أخطاء ارتكبھا داخل الحبس.

  الكرامة الإنسانية إھانة-2

بالرغم من أن الدخول إلى السجن يعتبر سلب لحرية الشخص لفترة معينة، إلا انه 

ومھما كانت طبيعة الجريمة التي أقترفھا، فإن ھذا لا يعني تجريد المحبوس من طبيعته كانسان، 

لان ھذه الصفة تبقى تلازمه حتى داخل حبسه، ومنه حرصت الاتفاقيات الدولية وتشريعات 

 انتھاكھا. عدموالمحافظة عليھا و تهوالمتحضرة على صيانة كرامالأنظمة المعاصرة 

وأخير فان الشرعية الجنائية الدستورية، والشرعية الجنائية مبدأين أساسيان لضمان 

لاسيما وأنھا تتضمن كل المبادئ التي تحمي حرية الفرد الشخصية، أي  الحريات الشخصية،

رد، فانه لابد من توفير حماية لھذه الحريات، تتولھا للصيقة به والتي بدونھا لا تستقيم حياة الف

وان تكون ھذه السلطة  السلطة القضائية، تتوفر فيھا صفات من خلال التزامھا بمبدأ المساواة،

باعتباره الحارس الطبيعي  مستقلة ، و محايدة، إضافة وجود قضاء طبيعي، يلجأ إليه الأفراد،

لطة التنفيذية، من انتھاك الحريات الشخصية، وذلك للقضاء، ھو الذي تستطيع كبح جماح الس

  عن طريق تجسيد مبادئ الشرعية الجنائية.

                                                 
 .687و 584عبد الرحيم محمد الكاشف المرجع السابق ص 1
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  المبحث الثالث: الشرعية القضائية

حماية الحريات الشخصية  والجنائية فيرغم أھمية مبادئ الشرعية الدستورية 

لابد من تدخل  بمجرد إصدار النصوص القانونية، بل للإفراد، إلا أن ذلك لا يحقق الحماية،

وذلك من خلال تطبيق النصوص  السلطة القضائية، التي ارتبط وجودھا بحماية حقوق الإنسان،

وضمان فعاليتھا في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع والحريات الفردية،  القانونية،

''تحمي من الدستور التي نصت على أن  139وھو ما نص علية المشرع الدستوري في المادة 

السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للمجتمع ولكل واحد المحافظة على حقوقه 

  الأساسية''.

وبما أن القضاء يستھدف حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، فان التشريعات 

ه استقلال القضاء عدة معايير، تتمثل فيتتوافر في اتفقت على أن  والمواثيق والاتفاقيات الدولية،

وأن تكون أجھزته دائمة وغير ، جميع الأفراد في اللجوء إليه والمثول أمامهمساواة وحياده و

  .مؤقتة أو استثنائية

  استقلال القضاء وحياده الأول:المطلب 

لقد اختلف الفقھاء حول طبيعة القانونية للقضاء، فقد ذھب جانب من الفقه إلى 

، في حين ذھب اتجاه أخر إلى 1976ر سنة اعتباره وظيفة، وھو الرأي الذي اعتنقه دستو

اعتباره ھيئة، أما الاتجاه الثالث والذي اعتنقته معظم الدساتير الحديثة، فقد اعتبر القضاء سلطة 

من الدستور ''السلطة القضائية  138مستقلة عن بقية السلطات، وھو ما نصت عليه المادة 

الدستوري في رأيه بمناسبة مناقشة مدى وأكده المجلس  ،في إطار القانون'' مستقلة، وتمارس

  .19/02/19971المؤرخ في  04وذلك في رأيه رقم  دستورية القانون الأساسي للقضاء،

وبالتالي فان القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، ولا تخضع في 

ن، في موجھة وھو ما يعني وجود ضمانة قوية لتطبيق القواني ممارسة مھامھا سوى للقانون،

 وأجھزة الدولةأو بين الأفراد  أطراف الخصومة سواء كانت المنازعة بين الأفراد في بينھم،

  .2وذلك في حياد وموضوعية تامة وبعيدا عن أي تدخل أو ضغط ،ومؤسساتھا

  الفرع الأول: مبدأ استقلال القضاء

مانة إن استقلال القضاء يعتبر ركن أساسي في مبدأ الشرعية بوجه عام، وض

وخاصة وان حق الدولة في العقاب، ينطوي على المساس  أساسية لحماية الحريات الشخصية،

، وھو ما لا يمكن إقراره وتحديد مداه إلى من طرف جھاز مستقل، واستقلال بھذه الحرية

القضاء يقصد به تحرير السلطة القضائية من تدخل أي سلطة في إصدار الأحكام سواء بإملاء 

                                                 
 .03بوبشير محند امقران، المرجع السابق ص1
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، أو محاولة التأثير على القضاة لإصدار الأحكام على وجه معين، أو منع صدور أحكام معينة

حكم قضائي في قضية معينة، أو تنفيذه، فالقاضي لا يخضع في ممارسة مھامه إلا للقانون، 

ويتوجب عليه معرفة إرادة المشرع على الوجه الصحيح، وھذا لا يتحقق إلا إذا كان القاضي 

مھامه، وھذا لا يعني تحكمه واستبداده بالرأي بقدر ما يعني خضوعه  كامل الحرية في ممارسة

  .1لإرادة القانون

ومبدأ استقلال القضاء أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وخاصة الإعلان العالمي 

من المبادئ المتعلقة  والمبدأ الأول والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، لحقوق الإنسان،

من الدستور، وجسده القانون الأساسي للقضاء،  128،والمادة 2تقلال السلطة القضائيةباس

  والقانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.

  أولا: الاستقلال العضوي

إن استقلال السلطة القضائية يعني تحررھا من إي تدخل من السلطتين التشريعية 

،إلا أن حدود ھذه الاستقلالية 3ھا سوى للقانونوالتنفيذية، وعدم خضوعھا في ممارسة مھام

يضيق ويتسع من دولة إلى أخرى، ورغم أن المشرع الدستوري نص على استقلال السلطة 

القضائية بشكل صريح، إلا أن تطبيق ذلك من خلال القانون الأساسي للقضاء، والقانون المتعلق 

تتمتع به السلطة التنفيذية، في تسيير بتشكيل المجلس الأعلى، تعيقه الصلاحيات الواسعة التي 

شؤون القضاة فيما يخص المسار المھني والإداري والمالي للقاضي، وتبعية أعضاء النيابة 

  للسلطة التنفيذية، من شانه أن يضر باستقلال القضاء.

  المھني والإداري للقضاة المسار-  1

يم وتسيير شؤونھا إن السلطة القضائية شانھا شأن سائر السلطات، بحاجة إلى تنظ

وھو ما يقتضي إسنادھا إلى ھيئة مستقلة،  الدولة،بعيدا عن تدخل السلطات العامة في  المھنية،

أن يجسده من خلال إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، من اجل تسيير وتنظيم  وحاول المشرع

  .4دشؤون القضاة، إلا انه بالنظر إلى تشكيله وصلاحياته يتضح وان دوره في ذلك محدو

إذا كان تعيين القضاة من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن دوره  -

،والذين يتم اختيارھم بمعرفة السلطة 5ينحصر في تعيين خريجي المدرسة الوطنية للقضاء

التنفيذية، وذلك لكون المشرع قد اخذ بنظرية اختيار القضاة، رغم أن البعض الفقھاء يرى 

السلطة التنفيذية في اختيار القضاة، من خلال إشراك المجلس  ضرورة التخفيف من صلاحية

الأعلى في ذلك، أو إسنادھا إلى لجنة مستقلة من رجال القانون، حتى يتم ضمان استقلال 

                                                 
 592المرجع السابق ص  الحماية الدستورية للحقوق والحريات،احمد فتحي سرور،  1
نية والسياسية، والمبدأ الأول من الاتفاقية الدولية للحقوق المد 14من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة  100انظر المادة  2

 من المبادئ المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.
 .302دجال صالح بكير، المرجع السابق، ص 3
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، إلا أن ھذه الطريقة تعتبر أكثر نجاعة، لأنھا تقوم على أساس الكفاءة 1القاضي أثناء التعيين

سية لاستقلال القضاء، بخلاف طريقة انتخاب القضاة التي والنزاھة، وھما من العناصر الأسا

  تتحكم فيھا المعايير السياسية والأھواء الحزبية.

ودور السلطة التنفيذية لا ينحصر في اختيار القضاة، بل يمكن أن ينصرف إلى  -

التعيين، ولاسيما وأنھا تتمتع بصلاحياتھا استثنائية، في تعيين حاملي الشھادات العليا 

، إلى جانب مالھا من ومجلس الدولةمحامون، بصفتھم مستشارين في المحكمة العليا وال

صلاحيات التعيين في الوظائف النوعية، إلا انه بالرجوع إلى أھمية وظيفة القضاء الذي يتمتع 

والترقية بمكانة سامية، فانه يقتضي وجود نظام إداري مستقل يكفل للقاضي حقوقه في النقل 

  .2أي سلطة، حتى تتحقق نزاھة القضاء وتضمن الحريات عن تدخل بعيدا

والتنظيم الإداري الذي يضمن للقضاة حقوقھم، يجب أن ينبع من السلطة القضائية، 

التي يجب أن تضع قواعدھا القانونية بنفسھا، أو أن يتم وضعھا بعد موافقتھا، حتى لا تبقى 

عايير السياسية والأھواء الانتخابية، الخاضعة للم شؤون القضاة في متناول السلطات الأخرى،

وھو ما أخذ به المشرع حين خص المجلس الأعلى بذلك، إلا أن قوة السلطة التنفيذية داخل ھذا 

  .3المجلس تؤثر على ذلك، إلى جانب ما للسلطة التنفيذية من الانفراد بنقل القضاة

  قابلية القاضي للعزل عدم-  2

لقضاء واستقلاليته، ھو عدم قابلية القاضي للعزل، إن أھم العوامل التي تكفل نزاھة ا

وھو المبدأ الذي يضمن للقاضي ممارسة مھامه في حياد تام، وبصفة مستقلة ودون أن يحس أن 

يعيش بھا، لھذا فان  والامتيازات التيالسلطة قد تخلعه من منصبه، أو تقطع عنه المكافأة 

أو  جوز فصل القضاة أو إحالتھم على التقاعد،المواثيق الاتفاقيات الدولية نصت على انه لا ي

سحب تعينھم أو وقفھم بإرادة السلطة التنفيذية. ورغم أن المشرع قد اخذ بمبدأ عدم قابلية 

إلا انه بالرجوع إلى القانون الأساسي للقضاء، فان السلطة التنفيذية ممثلة في  القاضي للعزل،

أن يقوم بنقل القضاة من جھة إلى أخرى، أو  وزير العدل، يمكن له في حالة ضرورة المصلحة،

أو بالإدارة المركزية للعدل  تعيينه في منصب جديد في النيابة العامة، أو سلك محافظي الدولة،

أو بأمانة المجلس الأعلى للقضاء، سواء بالنقل أو  أو بمؤسسات التكوين والبحث التابعة لھا،

  التنفيذية في التأثير على استقلال القضاء.، وھذا ما يجعل دور السلطة 4بتوجيه الإنذار

  

  

                                                 
موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة: جورج سعد، الطبعة الأولى،  1

 .149م.ص1992لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
السادسة مزيدة ومنقحة، مصر، دار الفكر سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر الإسلامي، الطبعة 2

  .289م، ص1996العربي، 
 من القانون الأساسي للقضاء 06انظر المادة   3
 من القانون الأساسي للقضاء. 71و 25انظر المادة  4
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 الاستقلال الوظيفي ثانيا:

إذا كان الاستقلال العضوي للسلطة القضائية، يعني عدم تدخل السلطتين التشريعية 

والتنفيذية في تسيير شؤون القضاء، فان الاستقلال الوظيفي يعني عدم تدخل السلطتين في العمل 

تأدية مھامھم في فض النزعات، وھذا ما أقرته غالبية التشريعات الذي يمارسه القضاة، أثناء 

ولاسيما في الدول المتخلفة  الدولية والدساتير المعاصرة، إلا أن السلطة التشريعية والتنفيذية،

كثيرا ما تدخل في صلاحيات السلطة القضائية، وھذا ما يؤدي إلى إھدار وانتھاك استقلاله 

  ونزاھته.

  ء عن السلطة التشريعيةالقضا استقلال-  1

إذا كان اختصاص السلطة التشريعية يتمثل في سن القوانين، فان اختصاص السلطة 

القضائية ينحصر في تطبيق ھذه النصوص القانونية على المنازعات المطروحة أمامھا، لھذا 

فصل فانه لا يجوز للسلطة التشريعية التدخل في صلاحيات السلطة القضائية، على أساس مبدأ ال

بين السلطات، والذي يمنع السلطة التشريعية من القيام بسن قوانين التي تنظم سير العمل 

والذي لا  القضائي، واختصاص الجھاز القضائي، إلا في الإطار الذي حدده المشرع الدستوري،

  يمكن أن يمس أو يؤثر على استقلال السلطة القضائية.

ن التدخل في صلاحيات القضاء، سواء رغم أن الدستور يمنع السلطة التشريعية م

كما انه لا يملك أن يلغي حكم أصدرته المحاكم مھما كانت جسامة  في طريقة أدائه لوظيفته،

الخطأ، أو يمنع تنفيذ الحكم أو إيقاف تنفيذه، أو تعديله أو الإخلال بتنفيذه، إلا أن السلطة 

مل القضائي، وذلك عن طريق استحداث التشريعية، لھا من الوسائل ما يمكنھا من التدخل في الع

أجھزة قضائية جديدة عادية كانت أم استثنائية، أو تنظيم الجھاز القضائي، أو إعادة تنظيمه 

، 1بالشكل الذي يوسع من صلاحيات السلطة التنفيذية، ويمكنھا من التدخل في العمل القضائي

  وھذا من شانه أن يؤثر على نزاھة القضاء و استقلاله.

  القضاء عن السلطة التنفيذية تقلالاس-  2

إن اختصاص السلطة التنفيذية ينحصر في تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة 

والأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، ويجسدھا على ارض الواقع، وبالتالي فان  التشريعية،

ا يشكل خطر على وھو م السلطة التنفيذية من الناحية الواقعية تعتبر أقوى سلطة في الدولة،

بل  استقلال القضاء ونزاھته، رغم أن المبادئ العامة تقتضي عدم تدخلھا في العمل القضائي،

                                                 
، 3و 2دد عمر فاروق الفحل، استقلال القضاء بين الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، مجلة الحق لاتحاد المحامين العرب، الع 1

 .12، ص.989
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عليھا أن تسھر لتوفير كل ما يضمن استقلال القضاء ونزاھته، من خلال توفير الوسائل 

  .1والإمكانيات للازمة لذلك

قق إلا من خلال إبعاده إن منع تدخل السلطة التنفيذية في العمل القضائي، لن يتح

 وتنظيم الجھاز، وخاصة تسيير والقضاةكلية عن تنظيم وتسيير كل ماله علاقة بالقضاء 

القضائي والمسار المھني والوظيفي بعناصره، وإسناد ھذه المھمة إلى جھة خاصة مشكلة من 

 ضائي أقلية،القضاة، وخاصة وان المجلس الأعلى القضاء بتشكيلته الحالية يكون فيه العنصر الق

إلى جانب وان السلطة التنفيذية قد تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وھذا في حد ذاته يفقد 

  القضاء ھيبته، ويجرده من عامل الاستقلال والنزاھة.

  حياد القضاءمبدأ الفرع الثاني: 

إذا كان مبدأ استقلال القضاء قد كفل حماية للقضاء من التأثير الخارجي من جانب 

وعدم تأثره بغير حكم القانون، فان مبدأ الحياد يعني القدرة على التقدير  ئر سلطات الدولة،سا

والحكم على الأمور، دون تحيز مسبق لصالح شخص، أو لغير صالحه، وإنما يجب أن يكون 

لھذا سمي القضاء بالحارس  حكم القاضي قائما على الأدلة التي يقدمھا أطراف الخصومة،

  .2تالطبيعي للحريا

،واعتنقته 3ومبدأ حياد القضاء مبدأ أساسي جاءت به المواثيق الاتفاقيات الدولية

 الدساتير الحديثة، ومنه يتضح وان الحياد أمر ضروري في العمل القضائي وصفة ملازمة له،

  .الحياد متطلباتلا يمكن أن يتحقق إلا بالتزامه  وھذا المبدأ، 4والقاضي ملزم به

  دأولا: متطلبات الحيا

إن تجسيد العدالة بين أطراف الخصومة القضائية، لا يحتاج إلى أن يكون القضاء 

حياد تام، أي انه لا يمكن أن ينحاز إلى أي طرف، المستقل، فحسب وإنما يجب أن يلتزم القضاء 

عن ممارسة بعض الأنشطة السياسية  القاضي، بالامتناعو لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام 

  والتي من شانھا أن تساعد في ممارسة مھامه في حياد وموضوعية تامة. والتجارية،

  واجب التحفظ التزام-  1

، 5إن المشرع ورغم انه نص صراحة على وجوب التزام القاضي واجب التحفظ

لم يحدد معنى التحفظ والسلوكيات الماسة  إلا انهواتقاء الشبھات والسلوكيات الماسة بحياده، 

ضاء، إلا أن الفقه اعتبر التحفظ يجب أن يكون بالقدر الذي يحافظ على سلوك بأخلاقيات مھنة الق

                                                 
، الضوابط التي تكفل نزاھة القاضي بين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، جامعة نايف العربية للعلوم علي جعفر عبد السلام 1

 .13، صم2005الأمنية، سنة 
 216احمد فتحي سرور، المرجع السابق ص 2
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 10انظر المادة   3
 .25م، ص2003عمار بوضياف مبدأ حيدة القضاء وضماناته في القانون الجزائري، المجلة القضائية العدد الاول سنة  4
 من القانون الأساسي للقضاء. 07انظر المادة  5
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القاضي الذي يليق به ، وذلك من خلال تحكمه في علاقاته مع المحيط الاجتماعي الذي يعمل 

فالعلاقة يجب أن تبقى في الإطار الذي يجب أن لا يفھم  فيه، ويحافظ على احترام ھيبة العدالة،

لى جھة معينة دون الأخرى، ويعتقد وان الجانب الخاص بسلوكيات القاضي منه، انه منحاز إ

يمكن له التحكم فيھا، وذلك من خلال التزامه بمبدأ الشرعية والمساواة والجدية والنزاھة 

  والفصل في القضايا في أحسن الآجال وسرية المداولات.

  ممارسة النشاط السياسي مبعد التزام-  2

ياسة حرم القضاء خرجت منه العدالة"، فرغم أن القاضي لقد قيل "إذا دخلت الس

كبقية أفراد المجتمع له ميولاته السياسية والحزبية، وإنكارھا قد يؤدي إلى المساس بإنسانيته فرد 

وقد يسقط عنه وطنيته وشعوره، إلا أن ما ھو متفق عليه، إن ھذه الميولات السياسية لا يجب 

وذلك من خلال انخراطه في الأحزاب السياسية، ومشاركته  على القاضي إظھارھا بصفة علنية،

في أنشطتھا، مما قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن في العدالة، بالرغم وان جانب من الفقه لا 

وواجباته  يرى ذلك ضروريا طالما وان القاضي أحسن في الفصل بين حياته السياسية،

  القضائية.

مد مبدأ إبعاد القاضي عن ممارسة الأنشطة و إذا كان  المشرع الجزائري قد اعت

وذلك من خلال منعه من ممارسة الأنشطة السياسية، سواء ضمن الأحزاب السياسية،  السياسية،

أو أدائه لمھام انتخابية، ولم يستثني من ذلك سوى الأنشطة الجمعاوية، والذي يشترط فيه 

ھذه الأنشطة والتدخل لحماية حياد الحصول على إذن مسبق من وزير العدل الذي يتولى مراقبة 

القاضي متى اقتضت الضرورة دلك، كما ألزم القاضي وأثناء ممارسته لنشاطه الثقافي بالتزام 

والامتناع عن التحريض على الإضراب أو  التحفظ والسلوكيات الماسة بحياده واستقلاله،

ھدف سوى إلى حماية حياد ، وھذه الإجراءات لا ت1المشاركة فيه أثناء ممارسة نشاطه النقابي

  القاضي ونزاھته.

  بعدم ممارسة النشاط التجاري التزام-  3

بعدم ممارسة النشاط التجاري  يقتضي منه لالتزام أيضا، إن حماية حياد القاضي،

باسمه أو باسم الغير، لما قد يشكله ھذا النشاط من عائق على ممارسة وظائفه، لھذا فان المشرع 

القاضي منعا باتا من ممارسة أي نشاط تجاري مھما كانت تسميته، وان  كان صريحا حينما منع

  أو امتلاك أسھم أو مصالح. طبيعتھا،يمتلك مؤسسة مھما كانت 

ولم يكتفي المشرع بمنع القاضي من ممارسة النشاط التجاري، بل ألزمه بالتصريح 

رة اختصاص الجھة التي بأي نشاط تجاري قد يمارسه زوجه، وبالمصالح المادية لأقاربه في دائ

، وذلك حتى يتسنى لوزير العدل أن يتخذ من الإجراءات 2يمارس فيھا وظيفته القضائية

                                                 
 من القانون الأساسي للقضاء. 32و16و 12انظر المادة  1
 من القانون الأساسي للقضاء. 22و 19، 18انظر المادة  2
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ما تكون ھذه المصالح تشكل خطر على  القاضي، عندحياد  ضروري، لحماية، ما يره والتدابير

  .هحياد

  بين الوظائف الفصل-  4

لوظائف في مختلف إن ممارسة القضاء قد تتعارض مع ممارسة الكثير من ا

المجالات، لما يشكله ذلك من مساس بمبدأ حياد القاضي، وتعريضه للتأثيرات الناتجة عن ھذه 

الوظائف والمھام التي يتقلدھا، ولم يستثني المشرع من ذلك سوى ما تعلق منھا بالتعليم والتكوين 

ال العلمية في المؤسسات العامة والخاصة، وذلك بعد الترخيص من وزير العدل، والأعم

  والأدبية والفنية التي لا تحتاج إلى ترخيص، إلا إذا كان القاضي أشار فيھا إلى صفته كقاضي.

في حين وان المشرع منع القاضي من ممارسة جميع المھام النيابية والانتخابية 

'' لكونھا ذات طبيعة سياسية وتتنافى والولائي والوطني ومجلس الأمة''المجلس الشعبي البلدي 

والعمل القضائي، وكذلك الوظائف التنفيذية عمومية كانت أم خاصة متى كانت تدر ربحا، وذلك 

بسبب خضوعھا للسلم الإداري، الذي من شانه التأثير على حياد القاضي، ومنع أيضا من العمل 

بالجھة القضائية التي سبق وان شغل فيھا وظيفة عمومية أو خاصة أو مھنة حرة وذلك خلال 

  .1سنوات، والجھة التي يمارس فيھا زوجه مھامه كمحامي 05تقل عن مدة لا 

  بين وظائف القضاء الجنائي ثانيا: الفصل

رغم الجدل الفقھي حول الأساس الدستوري الذي يستمد منه مبدأ الفصل بين 

وظائف القضاء الجنائي، فإن الراجح ھو ما ذھبت إليه المحكمة الدستورية العليا في مصرا لتي 

انه يستمد من مبدأ حياد القاضي، ومنه فان مبدأ الفصل يعتبر ضمانة أساسية، لحماية أكدت و

الحريات الشخصية، وخاصة وانه يستھدف توزيع الوظائف وعدم جمعھا، وذلك للحيلولة دون 

  تحيز القاضي ويمنع عنه شبھة والتحكم.

يفة ومبدأ الفصل بين وظائف القضاء يعني استقلال كل جھة عن الأخرى، فوظ

الاتھام تحرك الدعوى العمومية ضد المتھم وتباشرھا أمام العدالة، في حين وان جھة التحقيق 

تتولى جمع الأدلة وتقدير توافرھا لإحالة المتھم على المحكمة، بينما تقوم جھة الحكم بالتعبير 

، عن الحقيقة المطلقة، من خلال الفصل في الدعوى العمومية على ضوء ما تم التوصل إليه

  .2بإدانة المتھم إذا ما توافر لھا اليقين القضائي، والحكم بالبراءة إذا ما تسرب إليھا الشك

  بين جھة الاتھام والتحقيق القضائي الفصل– 1

إن ضمان حياد القاضي يقتضي الفصل بين سلطة الاتھام التي تھيمن عليھا النيابة 

ذا الفصل يختلف باختلاف النظام وسلطة التحقيق التي تختص بھا جھة التحقيق، وھ العامة،

المطبق في الدولة، ففي الدول التي أخذت بالنظام ألاتھامي فان النيابة العامة ھي التي تمتلك 
                                                 

 من القانون الأساسي للقضاء 19و 17، 15المادة  انظر 1
 .619احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 2
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سلطة الاتھام والتحقيق في ان واحد، رغم محاولة التخفيف من ھذا النظام من خلال منح اتخاذ 

  التدبير الماسة بالحريات الشخصية لجھة قضائية.

رع فقد حذا حذو المشرع الفرنسي، واعتنق نظام التنقيب والتحري، على اما المش

، للتحقيق لما يملكه من شانھا المساس بالحرية الشخصيةالتي  خضوع القضايااساس ضرورة 

يھيمن على كل الإجراءات السابقة للمحاكمة، فھو الذي يجمع الادلة،  وحياد يجعلهمن استقلالية 

المحكمة او انتفاء وجه الدعوى، اما سلطة النيابة فلا تتعدى سوى  الدعوى على يقرر احالةثم 

  للأشخاص. وتوجيه الاتھامفي تكييف الوقائع 

إذا كان مبدأ الفصل يقتضي عدم تدخل اي جھة في اختصاصات الجھة الاخرى، الا 

ة ان الواقع العملي يفرض على النيابة ان تمتلك صلاحيات في تعيين القاضي المحقق في القضي

بموجب طلب افتتاحي للتحقيق، كما لھا ان تحقق في القضية بواسطة الشرطة القضائية، وتحيلھا 

على المحكمة للبت فيھا، إذا كان  المتھم محبوسا، في حين ومن جھة اخرى فان جھة التحقيق 

تمارس بعض الصلاحيات التي تدخل في اختصاص النيابة العامة اصلا، منھا سلطة الاتھام 

ي من صميم عمل النيابة العامة، الا ان جھة التحقيق يمكن لھا ان توجه الاتھام لأي والتي ھ

شخص، إذا تبين وجود قرائن وادلة ضده، ولا يمكن لھا ان تتقيد سوى بالوقائع محل التحقيق ، 

ھذا من جھة ومن جھة اخرى فان غرفة الاتھام يمكن لھا ان تتصدى للوقائع والاشخاص 

ت النيابة، إضافة الى انه يمكن له تمديد الحجز للنظر، اذا كان حجز المذكورين في طلبا

  الشخص بسبب تنفيذ انابة فضائية من القاضي المحقق.

  والحكمبين وظيفة الاتھام  الفصل-  2

الى جانب الفصل بين جھة الاتھام والتحقيق ، فانه يجب ايضا الفصل بينھا وبين 

يبت  منوھو ماكده المشرع من خلال منع للقاضي جھة الحكم، وذلك ضمانا لحياد القاضي ، 

، اذا سبق وان قام فيه بإجراءات التحقيق الاولي او المتابعة عليهفي القضية المعروضة 

، ومنه فانه لا يمكن للقاضي البت في اي دعوى اذا كان قد سبق وان نظر فيھا 1ومباشرتھا

عمومية ، او انه قام بمباشرتھا، او بصفته عضو النيابة العامة، سواء قام بتحريك الدعوى ال

مارس فيھا اجراء من اجراءات التحقيق الاولي، وھذا ماكدته محكمة النقض الفرنسية ، حتى 

اكد وانه لا يجوز لعضو النيابة ان يعمل كقاضي في نفس الجھة القضائية التي سبق وان مثل 

  فيھا النيابة العامة.

تمارس اي وظيفة من وظائف النيابة كما ان جھة الحكم يمنع عليھا اصلا ان 

العامة، الا انه استثناء بالنسبة للجرائم الجلسات فان رئيس الجلسة ان يأمر بإحالة المتھم على 

النيابة بعد القبض عليه، وان ھذا الاجراء يدخل ضمن اجراءات النيابة العامة، الا انه لا يؤثر 

الغرفة  رئيس او رئيس محكمة الجنايات اوفي حياد القاضي، الا انه وبالنسبة لقاضي الجنح 

                                                 
 من قانون الاجراءات الجزائية. 35انظر المادة  1
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مر بمحاكمته أالجزائية، بالمحكمة العليا، فانه في حالة الجنح او المخالفات فان رئيس الجلسة ي

  فورا.

 ووظيفة التحقيقبين وظيفة الحكم  الفصل– 3

إن ضمان حياد قاضي الحكم اثناء البت في الدعوى، يقتضي ان لا تكون لديه فكرة 

ة تولدت في ذھنه نتيجة مباشرته التحقيق القضائي فيھا، وفقد استقر راي القضاء شخصية مسبق

، وھذا ماكده المشرع حين منع قاضي 1الفرنسي على منع الجمع بين سلطة الحكم والتحقيق

كان قد سبق له وان نظر فيھا بصفته قاضي  إذاالحكم المعروضة عليه الدعوى من الفصل فيھا، 

يھا التحقيق بصفة كلية او جزئية، كأن يتخذ فيھا اجراء من إجراءات التحقيق سواء باشر ف

  .2التحقيق

باشر فيھا التحقيق  إذاوإذا كان المشرع قد منع قاضي الحكم الفصل في الدعوى 

القضائي الابتدائي، الا انه منحه جزء من صلاحيات التحقيق، وخاصة وانه يمكن له ان يأمر 

 يتخذ كافةله وان ذلك ضروري للكشف عن الحقيقة، ويمكن ان  بإجراء تحقيق تكميلي متى تبين

  اجراءات التحقيق التي يتخذھا قاضي التحقيق.

واخيرا فإن الفصل بين وظائف القضاء الجنائي، ليس مجرد ضمان لحياد القضاء،  

فحسب وانما ضمان لقرينة البراءة في المتھم، ومن ثم فان الفصل بين الوظائف، له قيمة 

  يين دستوريين، وھما حياد القضاء واصل البراءة.ئباعتباره نتيجة لمبد دستورية

  المطلب الثاني: مبدأ المساواة

بقيام مبدأ المساواة  تستقيم، إلافيه وان حماية الحريات الشخصية لا  لا شكمما 

كركن أساسي في النظام الدستوري والتشريعي للدولة التي تبنته، وھذا المبدأ له ارتباط وثيق 

لأنه بدونھا تصبح ممارسة الحريات  الحرية،بالحريات، إلى حد أن وصفه احد الفقھاء بتوأم 

لا  في كتابه العقد الاجتماعي حين أكد وان الحرية ان جاك روسوج، وھو ما كده الفقيه ةلاغي

  .3يمكن لھا البقاء بدون مساواة

بھا الشرائع  العصر بل ظھرت بظھور البشرية ،وقد نادت ةوالمساواة ليست وليد

ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ ﴿تعالى : ل السماوية منھا الشريعة الإسلامية، قا

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ ، 4﴾)13 (وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

واعتبرته مبدأ أساسي في ممارسة الحريات الفردية، و القوانين الوضعية ومنھا إعلان حقوق 

والعھد الدولي للحقوق المدنية  والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الإنسان ولمواطن الفرنسي،

                                                 
 .634أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص  1
 من قانون الاجراءات الجزائية. 554انظر المادة  2
  . 644مد فتحي سرور، المرجع السابق، صأح 3
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التي نصت على أن ''كل المواطنين سواسية  29أكده الدستور في مادته ا ، وھو م1والسياسية

ام القانون، ولا يمكن التذرع بأي تميز يعود نسبه إلى الدين أو العرف أو الجنس أو الرأي أو أم

  أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي''.

ومبدأ المساواة نادت به كل الثورات واتخذته شعار لھا، لأنه بمثابة الأب الروحي 

ادئ تظھر من خلال المساواة أمام ، وھذه المب2للحريات الفردية، التي لا يمكن أن يقوم بدونھا

  القانون والمساواة أمام القضاء.

  المساواة المطلقة والمساواة النسبية -أ

ي القاعدة القانونية أنھا يجب أن تمتاز بالعمومية المطلقة، وتطبق على فإن الأصل 

خاصة عدم الاعتراف الضمني بالامتيازات التمييز، أي جميع أفراد الجماعة بدون استثناء أو 

،إلا انه من الناحية الواقعية فان تطبيق مبدأ المساواة بھذا الشكل مستحيل، وذلك لكون 3للأفراد

الشروط والقواعد الخاصة بتطبيقھا، والتي سنتھا السلطة التشريعية يستحيل توافرھا في جميع 

لا تتحقق إلا الأفراد، وھو ما دفع الفقھاء إلى القول وان المساواة نسبية وليست مطلقة، لأنھا 

وبالرجوع إلى المشرع الدستوري، فان المساواة التي جاء بھا  بالنسبة للمراكز القانونية المماثلة.

نسبية أي أنھا لا تقوم إلا إذا توافرت شروط تطبيقھا لدى الأفراد،  الدستور ليست مطلقة وإنما

الفرد حتى يتسنى له  ولا سيما أن المشرع عادة ما يقوم بتحديد الشروط الواجب توافرھا في

  التمتع بھذا الحق أو الالتزام بالواجب.

ولذلك يمكن القول بان المساواة النسبية لا تمنع التفرقة بين فئات الأشخاص الذين 

يوجدون في مراكز مختلفة، بل تعمل على حمايتھا، إلا أن خرق مبدأ المساواة لا يمكن أن 

يتمتعون بمراكز قانونية مختلفة متساوية، أو لو تم يتحقق إلا إذا كانت معاملة الأشخاص الذين 

، وھذا 4قة مختلفة، عكس المساواة المطلقةالتعامل مع من يملكون مراكز قانونية متساوية بطري

ما ذھب إليه مجلس الدولة الفرنسي حين قرر بان المساواة تعني توحيد المعاملة بالنسبة للمراكز 

  المراكز المختلفة. بشأنالقانونية المماثلة واختلافھا 

إلا أنه بالرجوع إلى الحريات الشخصية التي يتمتع بھا الإنسان بوصفه كائنا بشريا، 

يجب أن يتساوى جميع  بھا، بلفان المساواة فيھا مطلقة ولا مجال للقول بالتمايز في التمتع 

في  ،والزمانولا علاقة للمكان  الأشخاص في التمتع بھا بغض النظر عن ظروفه الشخصية،

بالعمل المادي أو أي وسيلة  بالتشريع أو بإنسانيته، سواءالتمييز بين إنسان وأخر فيما يتصل 

                                                 
من والعھد  26انظر المادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان ولمواطن الفرنسي، وديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة  1

 الدولي للحقوق المدنية والسياسية.  
 .53ائد محمد طربوش، المرجع السابق، صق 2
حمد يوسف كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، القسم الثاني "ضمانات الحريات العامة في الأنظمة كريم أ 3

  .309م، ص1987المعاصرة"، رسالة دكتوراه، كلية القاھرة، جامعة القاھرة، 
  .251عبد الغاني بسيوني عبدالله، المرجع السابق، ص 4
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بخلاف الحقوق والحريات التي يتمتع بھا الإنسان بصفته عضو في المجتمع فإنھا  ،1كانت

  اعتبارھا نسبية. ومنه يمكنوط وقواعد يجب توافرھا رتختلف عنھا لكون التمتع بھا يخضع لش

  المساواة القانونية والمساواة الفعلية - ب

أن المساواة القانونية تعني أن يكون جميع الأفراد سواسية أمام القانون، أي أن 

تنطبق ذات القواعد القانونية على التمتع سواء بالنسبة للحماية القانونية التي تضفيھا عليه أو 

لقانونية فقط دون الإمكانات الفعلية يعني تكافئ الفرص والإمكانات ا يفرضه، مماالعقاب الذي 

  .2أو المادية

بالرغم مما جاءت به المساواة القانونية و القضاء على الامتيازات القديمة ،إلا أن لا 

يستطيع القضاء على الاختلافات التي تفرضھا الطبيعة ولا سيما وإن بعض الأفراد لھم قدرات 

حيث قوتھا عن الامتيازات التي يتمتع بھا  فعلية ضخمة، نتيجة للتطور العلمي، ولا تقل من

النبلاء وھذا ما أدى إلى انعدام المساواة واقعيا نتيجة الاختلافات والظروف الطبيعية والمادية 

واتسعت الھوة التي تفصل بين الأفراد إذا أصبح أصحاب المواھب أكثر ثراء، لھذا ظھرت 

اد ، وظھرت الحاجة إلى تقرير الحقوق الحاجة إلى المساواة الفعلية والحقيقية بين الأفر

  والحريات الاجتماعية.

الواقع، إذ بدون  وتجسيدھا فيالمساواة ركيزة أساسية لحماية الحريات  وأن مبدأ

 وأن وجود مساواة بين الأفراد فان الحريات ستبقى عبارة عن حبر على ورق، وخاصة 

كز القانونية للأفراد المتمتعين بھذه المساواة في حد ذاتھا تثير لبس بسبب التمايز في المرا

  كل حق أو حرية على حدا. التي بتطلبھاالحقوق، مما يتعين تحديد المساواة 

إن المعيار الذي يمكن الاستناد إليه في تحديد المساواة وطبيعة الحق أو الحرية 

بصفته  المراد التمتع بھا، فان كنا بصدد الحريات الشخصية أو الفردية المعترف بھا للفرد

إنسان، فان المساواة يجب أن تكون مطلقة، لان ھذه الحريات ولدت مع الإنسان ولا يمكن فيھا 

الحريات المتعلقة بالفرد بصفته عضو في المجتمع  كنا بصددالتمايز بين إنسان وآخر، أما إذا 

ية يتطلب فان المساواة تكون نسبية نظرا لكون أن التمايز بين الأفراد قائم، لان كل حق أو حر

  شروط يحددھا المشرع فنجدھا متوافرة في فرد معين دون الآخر.

  المساواة أمام القانون الأول: الفرع

إن المساواة أمام القانون يقصد بھا أن لا يميز أي مواطن عن غيره أمام القانون بأي 

الجنس أو  سواء كان التمييز او تفرقة بسبب العرق أو حق من الحقوق لا يتمتع بھا مواطن أخر،

الدين أو اللغة أو الرأي أو أي شرط أو طرف أخر أمام القانون في التمتع بالحقوق وتحمل 

الأعباء والالتزامات مادامت الظروف واحدة والقدرات متماثلة، وھذا المبدأ  كرسته كل 

                                                 
 .924ابق، صخيري احمد الكباش، المرجع الس 1
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 مأ كده المشرع الدستوري ، الذي أرسى 1الإعلانات العالمية والعھود الدولية لحقوق الإنسان

على رأس النصوص الخاصة بالحقوق والحريات  ھاقواعد مبدأ المساواة أمام القانون وجعل

  .2و وضع آليات لتطبيق المبدأ في الواقع العملي ،لكون المبدأ ركيزة أساسية لتجسيد الحريات،

والمفھوم الدستوري للمساواة أمام القانون تجسده السلطة التشريعية ، من خلال 

لتي يجب توافرھا للتمتع بالحق أو الحرية ، واو تحمل التكاليف والالتزامات، تحديدھا للشروط ا

وبالتالي فان المساواة المستھدفة ھي المساواة بين الأفراد في المراكز القانونية بالنسبة للحقوق 

لاء بصفتھم أعضاء في المجتمع، أما الحقوق والحريات التي ؤوالحريات التي يتمتع بھا ھ

بصفتھم بشر فان كل الأفراد متساوون بصفة مطلقة ، بغض النظر عن المراكز يتمتعون بھا 

القانونية والتمايز الموجود بينھم ، إلا انه و رغم ما قيل عن مبدأ المساواة أمام القانون و محاولة 

القوانين الدولية والوطنية تكريسھا، إلا أن الواقع العملي أظھر الكثير من الانتھاكات الصارخة 

ه الحقوق، وبالتالي فان ھذا المبدأ وما يترتب عنه من حقوق والتزامات يبقى عاجزا ما لم  لھذ

  تتحقق المساواة أمام القضاء.

  أولا: المساواة في الحقوق

إن مبدأ المساواة أمام القانون يترتب عليه أن كل الأفراد سواسية في التمتع 

ومن أھم ھذه الحقوق المساواة في بالحريات التي قررھا المشرع وممارسة ھذه الحقوق، 

  ممارسة الحقوق السياسية، وفي تقلد الوظائف العامة، ولانتفاع بالمرافق العامة.

  في ممارسة الحقوق السياسية المساواة-  1

إن مبدأ المساواة يقرر مساواة جميع مواطني الدولة في ممارسة جميع الحقوق 

اسية، بعدما كان ھذا الحق في العھود الماضية والحريات التي يخولھا الحق في الممارسة السي

يخضع للتفرقة فيه بين فرد واحد على أسس ومعايير لا يستسيغھا المبدأ ولاسيما ما ھو مؤسس 

  .... الخعلى معايير دينية أو جنسية كحرمان المرأة من التصويت

ابات، وھذه الحقوق المتعلقة بالممارسة السياسية تشمل الحق في التصويت في الانتخ

والاستفتاءات العامة، والحق في الترشح لعضوية المجالس وحق في الاشتراك في تكوين 

، وھذا ما أكدته الدساتير المعاصرة ،وأكده المشرع 3الأحزاب السياسية أو لدخول في عضويتھا

،ومنھا يتضح وأن ھذا الحق دستوري ، إلا انه 4من الدستور 42 المادةالدستوري من خلال نص 

ليه ضوابط وشروط تقتضي توافرھا في المواطن حتى يتسنى له التمتع بھذا الحق مثل ترد ع

وعدم تعارض صاحب الحق لأحد شروط فقدان  ،لتمتع بالحقوق المدنية والسياسيةشرط السن و

                                                 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  07انظر المادة  1
 . 1996من دستور سنة  31و 29انظر المادة  2
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، ولھذا زالت كل القيود التي كانت تقيد الحق في الممارسة 1الأھلية المنصوص عليھا قانونا

  في القيود المالية والكفاءة والجنس في التصويت. السياسية المتمثلة

  في ممارسة وظائف الدولة المساواة-  2

يقصد بھذا المبدأ المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة في دولة، 

دون تمييز من حيث الدين أو الجنس أو العرق أو المكانة الاجتماعية والاقتصادية وان يعاملوا 

لة من حيث شروط الوظيفة ومؤھلاتھم المعرفية التي يتطلبھا القانون لأجل الالتحاق نفس المعام

مبدأ  وھو، 2بالوظائف من حيث المزايا والحقوق والوجبات والمرتبات والمكافآت المحددة لھا

لشروط المتعلقة بالمؤھلات البدنية أو الواجبات ا مدى توافردستوري غير مطلق يقوم على 

طلبھا بعض الوظائف المحددة بالقوانين الأساسية لھا، واستبعاد المواطنين الذين الخاصة التي تت

  .3لا تتوافر فيھم الشروط، وھذا لا يعتبر مساس لمبدأ المساواة وإنما حماية لمجموع الحقوق

  في الانتفاع بالمرافق العامة المساواة-  3

وي بين المواطنين في اإن مبدأ المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة يقتضي التس

المعاملة بغير تمييز أو تفرقة في الانتفاع بخدمات جميع المرافق العامة للدولة سواء كانت 

وإنما  ، وھذا المبدأ غير مطلق4إدارية أو اجتماعية أو ثقافية، وفي أداء مقابل لھذا الانتفاع

المرافق، وھذه الشروط  قتصر على الأفراد الذين تتوافر فيھم شروط وإجراءات الانتفاع بھذهي

والإجراءات تم تحديدھا من خلال التشريعات واللوائح المنظمة لھذه المرافق، وبالتالي كان 

إعفاء بعض الفئات الفقيرة من دفع مقابل للخدمات المنتفعين بھا لا يعد إھدار لمبدأ المساواة في 

  الانتفاع أمام المرافق العامة.

  ثانيا: المساواة في الالتزامات

إن مبادئ المساواة لا يقتصر أثره على الحقوق فحسب بل يمتد أيضا إلى المساواة 

في الالتزامات التي تقع على الأفراد اتجاه الدولة، ولقد اتفق الفقھاء وان ھذه القاعدة تنطبق على 

ا مجالين أساسيين، وھما المساواة أمام الأعباء العسكرية وأمام التكاليف الضريبية، لأنه بدونھم

  تبقى المساواة في الحقوق مجرد نظرية لا مجال لھا في الواقع العملي.

  أمام الأعباء العسكرية المساواة-  1

وھذا الالتزام يتساوى فيه جميع المواطنين بدون استثناء متى توافرت فيھم الشروط 

وبھذا الصحية واللياقة البدنية، وھو التزام شخصي، ولا يجوز أن يحل فيه فرد محل فرد أخر، 

زال التمييز الذي كان سائدا وذلك بواسطة إعفاء الأفراد مقابل مبالغ نقدية تسدد للخزينة العامة 

                                                 
  .52السابق ص عمران قاسي، المرجع 1
 .364كريم يوسف أحمد كشاكش، المرجع السابق، ص 2
 .53عمران قاسي، المرجع السابق، ص 3
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  176  امة للحماية الدستورية للحرياتالفصل الثاني: المبادئ الع
  

 

مما ، 1أو بسبب مراكزھم الاجتماعية أو نظام الخروج بالقرعة، لأنھا تعتبر إخلالا لمبدأ المساواة

الوطنية في الجزائر  ن الخدمةأيعني وان جميع المواطنين مجبرين لتحمل الأعباء العسكرية، إلا 

انطلاقا من مبدأ واجب المواطن على المساھمة في  الإناث، وھذامقصورة على الذكور دون 

  الدفاع عن وطنه وحمايته.

  في تحمل الضريبة المساواة– 2

إن الأعباء المالية تشتمل على الضرائب والرسوم وجميع الأعباء ذات الطبيعة 

تعتبر أكثر المصادر أھمية على الإطلاق، وتحظى بأھمية المالية، التي تفرض على الأفراد، و

كبيرة لأنه من الضروري أن تحصل الدولة على ضريبة من المكلفين بھا بطريقة عادلة وبالتالي 

، متى توافرت فيھم الشروط القانونية، وعلى ھذا الأساس فان 2فھي واجب يقع على كل فرد

المتماثلين في الثروة والظروف الاجتماعية في  المساواة تحمل الضريبة يعني (خضوع الأفراد

مما ، 3تحمل عبء متساوي من الضرائب وذلك مقابل انتفاعھم بالمغانم التي توفرھا لھم الدولة)

اخذ بالمساواة النسبية لكون وان المساواة المطلقة مستحيلة، ولاسيما وان نظام ان الدستور يعني 

  مقدار ثروة الفرد أو دخله. أي أنھا تكون حسب دفع الضريبة تصاعدي،

وأخيرا فان المساواة أمام القانون وحدھا غير كافية لان ھذا المبدأ، يقتضي أن توفر 

له الحماية عن طريق ضمان تطبيقه أمام القضاء، وقد عبر المجلس الدستوري الفرنسي حين 

أمام القانون بل  تطرق إلى المساواة أمام القضاء وأكد أنھا تعتبر جزء لا يتجزأ من المساواة

  مجرد تعبير له في مجال القضاء.

 المساواة أمام القضاء الثاني: الفرع

أن المساواة أمام القضاء غاية سامية، وھدف تسعى الشعوب المتمدنة إلى تحقيقه، 

 والمساواة أمام دون إحلال المساواة، ولا يمكن تحقيقھاحتى تتحقق العدالة بين أفراد المجتمع 

الوجبات، مما يعني  وتحملھم بنفس ،جميع المتقاضيين بنفس الحقوق بھا تمتعيقصد القضاء 

وتمتعھم بحقوق الدفاع وحرية إقامة إتاحة الفرص المتساوية للإفراد للتقاضي أمام العدالة 

 التي نصت على أن 2الفقرة  140وھذا ماكده المشرع الدستوري من خلال نص المادة  ،الدليل

  وھو في متناول الجميع ويجسد احترام القانون''. قضاء،ال''الكل سواسية أمام 

  اللجوء إلى القضاء أولا:

بمنح الفرد الحق في اللجوء  تتحقق، إلاإذا كانت المساواة أمام القضاء لا يمكن ان 

 وأصبح امام القضاء، الذي كان يقوم على أساس الفوارق الاجتماعية في المجتمعات القديمة،

، ولا يقيدھم في ذلك إلا الشروط المتعلقة بالصفة ن في اللجوء أمام العدالةمتساوو الافراداليوم 

                                                 
 .256عبد الغاني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص 1
  .266عبد الغاني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص 2
 .284بكير، المرجع السابق، ص دجال صالح 3
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المساواة  الجميع. وحقبالمتقاضي، وھي الشروط التي تسري على  والمصلحة المتعلقةوالأھلية 

يتساوى جميع الأفراد في المثول أمام  بدوي "بانفي اللجوء إلى القضاء عرفه الدكتور ثروت 

ين الأفراد في توقيع العقوبات عليھم متى تماثلت الجرائم والظروف أو في القضاء ولا يفرق ب

  ."طريقة توقيع ھذه العقوبات

  التقاضي مجانية-  1

إن مجانية التقاضي من المبادئ التي تقوم عليھا الأنظمة القضائية الحديثة، ولاسيما 

ل الدولة لأعباء من خلال تحم حقوقھم،وأنھا تقرر نوع من الحماية للأفراد للحصول على 

  ويمكنھا من التقاضي. الفقيرة،اللجوء إلى العدالة، لان ذلك يحقق المساواة للطبقات 

ولم تأخذ  النظري،إلا انه تغلب عليھا الطابع  أھميتھا،ومجانية التقاضي رغم 

رغم محاولة تجسيدھا بواسطة نظام المساعدة القضائية المستحدث  العملي،طريقھا إلى الواقع 

 بحتة،أنھا نظرية  (دانيو)ة الفوارق وإحلال المساواة بين الأفراد، لھذا أعتبرھا الأستاذ لإزال

وبعيدة عن الممارسة الفعلية رغم إقرارھا للمساعدة للأشخاص الذين استوفوا الشروط 

  .1المطلوبة

من  271وقد حاول المشرع أن يتدارك ذلك يتدارك ذلك من خلال نص في المادة 

الرئيس من المتھم اختيار محامي للدفاع عنه،  ... ويطلبت الجزائية على أن ''قانون الإجراءا

ساير بقية  إلا ان المشرع'' فإذا لم يختر المتھم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا

التشريعات المقارنة التي أخذت موقف وسط بجعل الرسوم التي يدفعھا الخصوم رمزية ولإقرار 

  .فئات من ذلك نظرا لوضعھم الاقتصاديةبإعفاء بعض ال

  القضاء وحدة-  2

إن مبدأ المساواة يقتضي أن تكون المحاكم التي يتقاضى أمامھا الأفراد معلومة لديھم 

مسبقا من حيث وجودھا ونظامھا وأصول التقاضي لديھا لأنھا لمرجع الطبيعي ولھا الولاية 

اختلاف المحاكم يكون حسب اختلاف  العامة لتطبيق القانون على المنازعات، ومنه فان

المنازعات وباختلاف الجرائم لا يتعارض ومبدأ المساواة متى كان ھذا الاختلاف غير قائم على 

التمييز أو التفرقة بين الأفراد وذلك لكون أن مبادئ الشرعية الدستورية يقتضي وحدة القضاء 

  .الطبيعي الذي يحدده القانون بصفة عامة ومحددة

ن مبدأ المساواة لا يمنع من إنشاء محاكم خاصة تتولى النظر في مسائل إن مضمو

معينة أو محددة بصورة حصرية، وذلك لكون أن طبيعة الحق أو الأفراد المتقاضين أو الجريمة 

المرتكبة أو... الخ طالما وان ھذه المحاكم تقوم من حيث تشكليھا وإجراءات التقاضي والمحاكمة 

                                                 
يونيو  ،العدد الخامس ،بعادأالعربية، وبنانية للا، التنظيم القضائي والمحاكم الاستثنائية ودورھا، مجلة الدراسات سليمان تقي الدين 1
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وق والحريات التي كفلھا الدستور أي لا تنقص من ھذه الحقوق والحريات فيھا على حماية الحق

  بل الھدف من إنشائھا ھو تحقيق العدل وصيانة الحقوق والحريات. 

كما سبق وان ذكر فان مبدآ المساواة لا يتعارض والمحاكم الخاصة التي تتمتع 

اكم العسكرية، وخاصة وان بالضمانات التي يتمتع بھا القضاء العادي كمحاكم الأحداث، والمح

ظروف أنشاھا لا تحمل أي لبس أو غموض، وما يثير التساؤل ھو بعض المحاكم الخاصة التي 

 احمد فتحي سرور نشأ في ظل ظروف استثنائية وتنظمھا قوانين استثنائية، فبالرغم أن الأستاذ

مثل ھذه المحاكم لا  إلا أن،1أكد عدم تعارض مثل ھذه المحاكم طالما تستمد وجودھا من الدستور

نجدھا في الأنظمة التي تقوم على أسس الشرعية الدستورية إلا من حيث الشكل فقط، والتي تتخذ 

  منھا ذريعة لمصادرة حريات لأفراد وانتھاكھا.

  والعقوباتالتشريعات  وحدة-  3

 دإن مبدأ المساواة أمام القضاء لا يكتمل إلا إذا تحقق مبدأ أساسي وھو مساواة الأفرا

الملتجئين إلى القضاء في التشريعات المطبقة عليھم أي أن تكون ھذه التشريعات واحدة للجميع، 

  .2وفي العقوبات المسلطة عليھم، وھذا ما أكده إعلان حقوق الإنسان ولمواطن الفرنسي

إن مضمون مبدأ المساواة يقتضي أن يكون القانون المطبق : وحدة التشريعات -أ

روحة أمام المحاكم واحد سواء كان من حيث موضوع الحق المراد حمايته على المنازعات المط

أو من حيث إجراءات التقاضي، وھذا يقتضي من المشرع أن يحقق المساواة عند سن 

التشريعات كقاعدة عامة ،لكن ھذا لا يعني وان لمساواة من حيث التشريعات المصنفة مطلقة، 

ومعقولة و إن تحقيق المساواة من حيث القانون المطبق وإنما تبقى نسبية وفقا لمعايير منطقية 

في النزاع بين الأفراد ليس عملية رياضية، وإنما يقوم على تماثل المراكز القانونية للأفراد فمتى 

طبق القانون على أفراد لا يتماثل مراكزھم القانونية بالنسبة إلى موضوع النزاع كان ذلك مخالفا 

  لمضمون المساواة.

الذي يعتبر انتھاكا  إن الاختلافب الأستاذ احمد فتحي سرور إلى القول ولقد ذھ

لمبدأ المساواة ھو الذي تم بسبب غير كافي أو غير منطقي ومعقول وأجاز للمشرع أن يقيم 

  السببين:لأحد  وعزهأاختلافا في المعاملة 

ع لاختلاف في المراكز القانونية في ضوء الشروط الموضوعية التي تحدد المشر-

  على ضوئھا ھذه الشروط

  .3ووجود مصلحة عامة تبرر الاختلاف رغم تماثل المراكز القانونية-

                                                 
  .695أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحريات الشخصية، المرجع السابق ص  1
  إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي.من  36انظر المادة   2
  .672أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحريات الشخصية، المرجع السابق ص 3
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: إن القاعدة العامة تقتضي أن توقع ذات العقوبة المقررة لنفس وحدة العقاب - ب

الجرم على جميع الأشخاص الذين ارتكبوھا دون تمييز بينھم وھذا نابع من مبدأ وحدة القانون 

ن مبدأ وحدة العقوبة لا تتناقض ومبدأ تفريد العقوبة ولاسيما وان الأفراد يختلفون إلا إ،1المطبق

من الدستور التي تنص 142من حيث الظروف الشخصية لكل واحد منھم وھذا ما اكدته المادة

وھذا ما ذھب إليه المجلس  ،"تخضع العقوبات إلى مبدأي الشرعية والشخصية" على أن

وأن لقواعد المتعلقة بالتنفيذ العقابي لا تتنافى ومبدأ المساواة وانه الدستور الفرنسي حتى أكد 

يمكن تطبيقھا على المحكوم عليھم في السجن بإخضاعھم لأنظمة عقابية مختلفة مالم يكن النظام 

  .العقابي واحد عند توافر شروط لتطبيقه

في العقاب  ومنه فان مبدأ المساواة لا يمنع القاضي أثناء ممارسة سلطته التقديرية

من يوقع عليه العقوبة التي تتناسب وجسامة الجرم الذي اقترفه، ومدى خطورة الجاني في حد 

ذاته، لان مضمون المساواة يتطلب الوحدة في المراكز القانونية، في حين وان كل جاني قد 

  يستقل بظروفه عن الجاني الأخر.

  ثانيا: المساواة في التعامل أمام المحاكم

ة في المعاملة أمام المحاكم شرط ضروري ولاسيما إذا تعلق بالمحاكم إن المساوا

الجزائية، لأنھا تتعلق بالحريات الشخصية للإفراد، ولھذا يقتضي أن تكون المعاملة واحدة وعلى 

قدم المساواة، حتى يتحقق الھدف من المحاكمة وھو تحقيق العدالة، وسنحاول دراسته باختصار 

  اة بين الدفاع ولاتھام والمساواة في معاملة المتھمين.من جانبين وھما المساو

  بين الدفاع والاتھام المساواة-  1

إذا كان الھدف المنشود من المحاكمة ھو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والذي لن 

لاسيما في تكافؤ الفرص)يتحقق إلا بواسطة محاكمة عادلة تقوم معيار المساواة بين الخصوم (

ة التي نجد إحدى طرفيھا يمتلك قوة تستمدھا من أجھزة الدولة وھي سلطة الدعوى الجزائي

لاتھام، ومن الجھة الأخرى نجد الفرد، لھذا كان لازما أن تراعى مبدأ المساواة في المعاملة بين 

لا الخصوم طيلة مرحلة المحاكمة كي يراعي فيھا لكل طرف إن يبدي دفاعه في كل أوضاع 

الحق في الدفاع معترف " التي نصت على أن151ه الدستور في مادتهبضعفه وھذا ما أكد توحي

من قانون 271وقد جسده المشرع في المادة  "به، الحق في الدفاع في القضايا الجزائية

  .الإجراءات الجزائية

والمساواة بين الدفاع والاتھام يقتضي إعطاء فرص متكافئة سواء بالنسبة للدفاع أو 

ا ھاما للمتھم في الدفاع على نفسه، كما يضمن أن تتوافر للدفاع فرصة الاتھام والذي يعد ضمان

معقولة لإعداد وتقديم مرافعته في الدعوى على قدم المساواة على سلطة الاتھام ويشتمل على 

                                                 
  .266ص، عبد الغاني بسيوني عبد الله، المرجع السابق  1
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الشروط الأساسية في الحصول على الوقت الكافي وتسھيلات مناسبة لإعداد الدفاع ومن ضمنھا 

  .1الاستعانة بالمحامي

  بين الخصوم المساواة-  2

إن مبدأ المساواة بين الخصوم يقتضي التساوي بين أطراف الخصومة في جميع 

المجالات حتى من حيث ترتيب الملفات المعدة للفصل، التي يكون حسب الأولوية وعلى أساس 

لكون المساواة بين الخصوم في حد ذاته يعتبر  تميزية،حضور الخصوم، دون أن تكون الأسباب 

  2نة أساسية لتحقيق العدالة والمساواة والإحساس بالعدالةضما

إن لكل متھم الحق في معاملة على قدم المساواة مع غيره من المتھمين بارتكاب 

وھذا لا يعني التطابق بل يكون استجابة لنظام قضائي ثلة دون تمييز أو التفرقة، جرائم مما

لا انه متى انعدمت ھذه الأسس اعتبر ذلك متماثل عندما تكون الحقائق الموضوعية متماثلة، إ

  .3انتھاكا لمبدأ المساواة أمام القضاء وقد ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  الطبيعي القضاءمبدأ الثالث:  المطلب

 "الماقنا كارتاإن فكرة القضاء الطبيعي ظھرت لأول مرة في وثيقة العھد الاعظم "

س انتماء القاضي الى نفس طبقة المتقاضيين، ثم تطورت ، وعرفت على اسا1215في سنة 

في  1780وعبر عنھا الدستور الفرنسي لسنة  القانون،الفكرة الى ان اعتبرت من اصول دولة 

،وجسدتھا المواثيق والعھود الدولية لحقوق 4، بوصفھا ضمانا اساسيا للحريات العامة17مادته 

  الإنسان، والدساتير المعاصرة.

لال القضاء وحياده، الذي يفترض في قضي الطبيعي جاء تكملة لمبدأ استومبدأ القا

القاضي ان لا يخضع الا للقانون الذي يحدد اختصاصاته، وولايته على الدعوى قبل وقوع 

وتكملة لمبدأ المساوات الذي يفترض ان يحاكم جميع المواطنين أمام قضاء واحد وھو  الجريمة،

  .5القضاء الطبيعي

  شروط القضاء الطبيعي :الاولالفرع 

ان وجود قضاء طبيعي يتولى الفصل في النزعات بين الافراد فيما بينھم، او بينھم 

يقتضي ان يتم انشاء محكمة بموجب قواعد قانونية عامة ومجردة، وان تكون ھذه  الادارة،وبين 

  المحكمة دائمة وليست مؤقتة واستثنائية.

   

                                                 
  .77، المرجع السابق، صمنظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة1
 .135بق، صجيلالي بغدادي، المرجع السا 2
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 10انظر المادة  3
 .637أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص 4
 .1969لسنة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من  8المادة  5
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  ولا: أن يكون التنظيم القضائي بقانونأ

ان كانت السلطة التشريعية تنفرد بالتشريع في مجال الحريات والحقوق الفردية، 

وھذا ما  بالحريات،فإنھا تختص بالتشريع في مجال التنظيم القضائي، لما له من علاقة مباشرة 

ن السلطة إ، ومنه ف2الدولية للحقوق المدنية والسياسية واكدته الاتفاقية، 1أكده المشرع الدستوري

ولا يجوز  وحدھا بإنشاء المحاكم والجھات القضائية وتحديد اختصاصاتھا، يعية تنفردالتشر

  ،إلا في الحالات الاستثنائية وعندما تقتضي حالة الضرورة ذلك.3للسلطة التنفيذية القيام بذلك

إن الغرض الأساسي من تخويل السلطة التشريعية دون غيرھا الحق في إنشاء 

 والذي منفرد من تعسف السلطة العامة، لل حمايةھو  اختصاصاتھا،الجھات القضائية، وتحديد 

بالقاضي الذي سيبت في دعواه قبل ان يلجأ أو يحال  وعلى درايةحقه ان يكون على علم مسبق 

اليه، وعلى ھذا الاساس يمنع على السلطة التنفيذية انشاء جھة قضائية، او ھيئة مھما كانت 

  .وتوقيع العقوباتنه ان يؤدي الى الفصل في النزعات تسميتھا لھا اختصاص قضائي من شا

  ثانيا: ان تكون قواعد القانون عامة ومجردة

 وعلم مسبقان الحق في اللجوء الى القضاء يقتضي ان يكون الفرد على دراية 

وھو ما يعبر عنه بالقضاء الطبيعي، وبالتالي فانه لا يجوز  دعواه،بالقاضي الذي سيفصل في 

قاضي اخر للفصل فيھا، لما في ذلك من  واحالتھا الىى من قاضيھا الاصيل انتزاع اي دعو

للقاضي  القضاء بالنسبةمساس بمبدأ القضاء الطبيعي بالنسبة للقاضي الاصيل، وبمبدأ استقلال 

  المحالة عليه الدعوى.

ان السلطة التشريعية في سنھا وتعديلھا للقوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي، ملزمة 

وحماية الحريات الاساسية، ويتحقق ذلك  العامة،وتوخي المصلحة  العدالة،اعاة حسن سير بمر

تحقق الفاعلية للعدالة، وتمنح الفرد ضمانات لحماية حريته، وذلك من  النصوص،متى كانت 

او تعدد تشكيلة المحكمة سواء كان التعدد في  والطعون،ضمانھا لتعدد درجات التقاضي  لخلا

يين او من القضاة الشعبيين، وھي المعايير السالفة الذكر التي تھدف إلى ضمان القضاة المھن

  .4المساس بالقضاء الطبيعي وتزيل شبھة الحريات،

فإنھا تكون مشوبة بعيب  المعايير،كانت النصوص القانونية لم تراعي ھذه  إذااما 

وبحقوق الطبيعي،  ضاءوبمبدأ الق، وحيادهالقضاء  استقلالالانحراف بالسلطة، وماسة بمبدأ 

او انه ادخل جريمة معينة  معينة،سواء كان الامر يتعلق انشاء محكمة جزائية  الافراد، وحريات

  في اختصاص محكمة مستحدثة حتى ولو تم تعديل قانون العقوبات والاجراءات الجزائية. 

                                                 
 .1996من دستور سنة  6الفقرة  122انظر المادة  1
 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 14أنظر المادة  2
والذي أنشأ لجان ادارية تختص بجانب اختصاصھا الاداري  1960لقد قضى مجلس الدولة الفرنسي ببطلان المرسوم  3

 باختصاص قضائي على اساس ان اللجان تعتبر في حقيقتھا محاكم ادارية لا يجوز انشائھا الا من قبل السلطة التشريعية.
 .640أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص 4
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  ثالثا: ان تكون المحكمة دائمة

ية التي يتم أنشاؤھا بموجب قوانين ان المحكمة الدائمة يقصد بھا الھيئات القضائ

الدعوى،  والفصل فيصادرة عن السلطة التشريعية، والتي تتولى تحديد اختصاصھا في النظر 

دون التقييد بقيد زمني معين يحدد اختصاصھا، ومن ثم فان المحاكم العادية لا يمكن ان يتم 

ي تنشأ بصفة دائمة فھ مؤقتة،او بظروف  معينة،تحديد اختصاصھا على اسس مدة زمنية 

أكده المبدأ الثالث والمبدأ الخامس من المبادئ الاساسية ا وتختص بالجرائم العادية، وھذا م

  .19851لاستقلال السلطة القضائية التي اقرتھا الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 

استثناء  ان الاصل في البت في القضايا يؤول الى المحاكم العادية الدائمة، الا انه

يمكن للسلطة التنفيذية استحداث محاكم خاصة و مؤقتة في حالة الضرورة لمعالجة الظروف 

"كحالة الطوارئ و الحصار والظروف الاستثنائية وحالة الحرب"، الا ان  الاستثنائية المستجدة

 اختصاصھا ينتھي بمجرد زوال الحالة التي استدعت  انشائھا، ويؤول الاختصاص الى المحاكم

العادية، و إلا كان استمرار اختصاص المحاكم المؤقتة بنظر الدعاوي والبت فيھا يعتبر مساسا 

أكده البيان العالمي لحقوق ا بمبدأ القضاء الطبيعي و انتھاكا للحرية الشخصية للفرد، وھذا م

  .1981الانسان في الاسلام الصادر عن مجلس حقوق الاسلامي المنعقد في باريس سنة 

الطبيعي يھدف الى ان يكون اختصاص القضاء محدد وفقا لنصوص  والقضاء

تشريعية عامة ومجردة، وفي وقت سابق على نشوء الدعوى ، وان يتم تعيين القاضي المختص 

وفقا للقوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية، وان يباشر ھذا الاخير اختصاصاته وفقا لقانون 

مفھوم القضاء الطبيعي كضمانة لحماية الحريات الاساسية  الاجراءات الجزائية ، وبھذا يتحقق

للأفراد ، ومتى كان غير ذلك فانه يعتبر من قبيل القضاء الاستثنائي ، طالما وان المحكمة نشأة 

في وقت لاحق على نشوء النزاع او ارتكاب الفعل المجرم، ولا تتوافر فيه الضمانات الجوھرية 

  التي حددھا الدستور والقانون. 

  الاستثناءات الواردة على مبدأ القضاء الطبيعي الثاني:الفرع 

إذا كان مبدأ القضاء الطبيعي يقتضي وجود محاكم عادية، يتم إنشاؤھا بموجب 

تشريع يحدد اختصاصاھا دون التقيد بمدة زمنية محددة، فان صفة بعض الافراد يقتضي ان 

يقترفھا ھؤلاء الافراد تخرج عن يكون اختصاص البت في الجرائم او البعض منھا والتي 

اختصاصھا وتؤول الى المحكم المختصة بذلك، ومن جھة اخرى فانه قد تستجد ظروف 

تقتضي تدخل السلطة التنفيذية لاستحداث ھيئات قضائية تتولى معالجة القضايا  استثنائية،

يعبر عنه المترتبة  عن ھذه الاحالة بصفة مؤقتة الى غاية زوال الظروف الطارئة وھو ما 

  بالقضاء الاستثنائي الذي يقوم على اساس  مبدأ الشرعية الاستثنائية. 

                                                 
المبدأ الثالث والخامس من المبادئ الاساسية لاستقلال السلطة القضائية التي اقرتھا الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر  1

1985. 
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  الجھات القضائية ذات الاختصاص الخاص أولا:

يقصد بھا الجھات القضائية التي تتولى النظر والفصل في قضايا، معينة على اساس 

تمد عليه في تحديد وھو المعيار الذي يع المتھمين،نوع وطبيعة الجريمة او بفئات معينة من 

  دون استثناء. وجميع المتھميناختصاصاتھا، وھذه القاعدة تسري على جميع الجرائم 

وھذا النوع من المحاكم لا يمس بمبدأ القصاء الطبيعي، بل يعتبر جزء منه وخاصة 

وانه يمتاز بنفس صفات وخصائص المحاكم العادية، وسيما وان ھذه المحاكم يتم إنشاؤھا 

عات، وذلك قبل وقوع الجرائم التي تختص، الى جانب ان اختصاصھا الزمني، بموجب تشري

او صفة المتھم اقتضت  الجريمة،الا ان نوع وطبيعة  دائمة،فھي محكمة  زمنية،غير محدد بمدة 

وتسمى المحاكم ذات الاختصاص الخاص تميزا لھا عن  العادية،وجودھا الى جانب المحاكم 

  المحاكم الاستثنائية. 

  العليا للدولة لمحكمةا-1

ن المحكمة العليا للدولة، استحدثھا المشرع الدستوري ، بموجب التعديل الدستوري إ

، وتعتبر صورة القضاء السياسي الذي ظھر في عھد الدولة الرومانية لمواجھة 19911لسنة 

اء و التي تتطلب مواجھتھا قضاء يختلف عن القض الجرائم الماسة بالنظام السياسي للدولة،

العادي ، وقد اخذت به معظم الدول المعاصرة، وان اختلفت في تطبيقه فقد حددت اختصاصه 

على اساس نوع الجريمة وصفة مقترفيھا، في حين ذھب البعض الاخر إلى تحديد اختصاصھا 

على اساس صفة مقترف الجريمة (مسؤول سياسي) و رتبت للقضاء العادي متابعة الافراد 

  أخذ به النظام الجزائري.العاديين، وھذا ما 

المحكمة السياسية وحصر اختصاصھا في  أنشأإذا كان المشرع الدستوري قد 

محاكمة رئيس الجمھورية في حالة اقترافه جريمة الخيانة العظمى، ورئيس الحكومة في حالة 

ھذه  ادائھما لمھامھما، الا ان وذلك بمناسبة وجنح،اقترافه للجرائم الموصوفة على انھا جنايات 

 24بخلاف المشرع الفرنسي اسس المحكمة مشكلة من  ھذا،المحكمة لم تتشكل الى غاية يومنا 

  ينتخبھم البرلمان من بين اعضائه. قاضيا 12أصلياوقاضيا 

وعدم صدور قانون ينظم سير عملھا،  انشائھا،رغم عدم  المحكمة العليا للدولةف

الا انھا تتفق معھا من حيث  تشكيلتھا،يث فإنھا وان كانت تختلف عن المحاكم العادية من ح

الشروط التي بتطلبھا القضاء الطبيعي، وبالتالي فان اختصاصھا يقوم على اساس صفة 

  مما يجعله نوع من انواع القضاء الطبيعي. المتھمين،

  

  

                                                 
 .1996من دستور سنة  158أنظر المادة 1
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  العسكرية المحاكم-  2

رغم ان المحاكم العسكرية لا تتوافر على الضمانات الكافية لحماية الحريات 

خاصة من حيث الحق في الاستعانة بمحامي بالنسبة  امامھا،الاساسية للمتھمين الماثلين 

الى جانب  التي تقتضي موافقة رئيس المحكمة العسكرية، العسكري،للمخالفات المتعلقة بالنظام 

يمكن اعتبارھا محكمة  وان احكام ھذه المحكمة نھائية ولا تقبل الا الطعن بالنقض، الا انه لا

ومن جھة اخرى  جھة،ثنائية لكون اختصاصھا ينعقد على اساس نوعية وطبيعة الجريمة من است

  خصوصية النظام العام العسكري تقتضي ذلك. فإن

،في زمن السلم 1واختصاص المحكمة العسكرية حدده قانون القضاء العسكري

العسكريين أثناء  وبجميع الجرائم التي يقترفھا بالنسبة لمخالفات المتعلقة بالنظام العسكري،

،الى 2ادائھم لمھامھم، او تلك التي تقع داخل المؤسسات العسكرية، أو المؤسسات المماثلة لھا

أما إذا  جنايات،كانت موصوفة على أنھا  إذاجانب اختصاصھا بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة 

الحرب فإنھا  كانت جنح فلا تختص بھا المحكمة، الا اذا كان مقترفيھا عسكري، بخلاف زمن

  تختص بجميع جرائم أمن الدولة بغض النظر عن صفة المتھم. 

بالرغم من النقائص التي تشوب المحكمة العسكرية في مجال حماية الحريات 

الشخصية للمتھمين، الا انھا تمتاز بطابع الديمومة، ولا يتحدد اختصاصھا على اساس مدة زمنية 

ن وقوع الجريمة، وطبيعتھا فھي تختص بجميع محددة، بل على اساس صفة المتھم، ومكا

الجرائم المنوه بھا في قانون العقوبات، الى جانب الجرائم المتعلقة بالنظام العسكري، وتخضع 

لنفس الاجراءات المحددة في قانون الاجراءات الجزائية، باستثناء بعض الاجراءات التي 

سكرية محكمة عادية ذات اختصاص يحددھا قانون القضاء العسكري، مما يجعل المحكمة الع

  خاص. 

  الاحداث محكمة-3

ان محكمة الاحداث نظمھا المشرع وحدد اختصاصھا بموجب قانون الاجراءات 

الجزائية في الباب الرابع منه، تحت عنوان القواعد الخاصة التي يخضع لھا المجرمين 

حداث اي الاشخاص الا المتھم، وھمالمحكمة يقوم على اساس صفة  واختصاص ھذهالاحداث، 

الذين تقل اعمارھم وقت وقوع الجريمة عن السن الرشد الجنائي المحدد بثمانية عشر سنة، وھذه 

الفئة من المتھمين تخضع لإجراءات تختلف عن الاجراءات التي يخضع لھا الاشخاص البالغين 

  وذلك بسبب قصر سنھم.

حيث اجراءات التقاضي الا من  العادية،ومحكمة الاحداث لا تختلف عن المحكمة 

منھا ردعي، وخاصة وان الجرائم  أكثرالمطبقة على ھذه الفئة، والتي تمتاز بالطابع الوقائي 
                                                 

اء ضالمتضمن قانون الق 1391صفر 26الموافق  1971ابريل  27المؤرخ في  71/28من الامر رقم  174و 78انظر المادة  1
 .1971العسكري، الجريدة الرسمية لسنة 

 من قانون القضاء العسكري. 29و 27،28، 26انظر المادة  2
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الموصوفة على انھا جنايات وجنح، يكون التحقيق فيھا اجباري، الى جانب وان حبس الاحداث 

اتخاذ التدبير  سنة، واستحال معه 16كان المتھم لا يقل عمره عن  إذاغير جائز قانونا الا 

الوقائية، كما تختلف المحكمة من حيث تشكيلتھا التي تتضمن مساعدين تربويين الى جانب 

منھا  أكثركما ان العقوبات الموقعة على الجناة الاحداث ذات طبيعة وقائية تربوية  القاضي،

  .1ردعية

تضح وبالرجوع الى الإجراءات القانونية التي يخضع لھا الحدث امام المحكمة، ي

وان الھدف منھا ھو حماية حرية ھذه الفئة، وسيما وان المحكمة تقدم ضمانات كبيرة لحماية 

الحرية الشخصية للحدث الى جانب وان المحكمة تمتاز بنفس صفاة المحاكم العادية، وتتوافر 

  على نفس الشروط الواجب توافرھا في القضاء الطبيعي مما يعني وانھا جزء منه.

  القضائية ذات الطبيعة الاستثنائيةثانيا: الجھات 

ن القضاء الاستثنائي ظھر منذ العصور القديمة، ولايزال قائما الى غاية يومنا ھذا، إ

وھو الوسيلة التي تلجأ اليه السلطة التنفيذية عادة لمواجھة الاوضاع المترتبة عن الحالة 

بمبادئ الشرعية الدستورية الاستثنائية الطارئة، وخاصة وان ھذا النوع من القضاء لا يتقيد 

، الا انه يزول بزوال 2وانما يخضع لمبادئ الشرعية الاستثنائية العادية،المعمول به في الحالات 

  .3أجمعت عليه المواثيق والاتفاقيات الدوليةا الحالة التي استدعت وجوده، وھو م

صاصھا إذا كانت المحاكم الاستثنائية قد تتفق مع المحاكم الخاصة، من حيث اخت

بفئة معينة من الاشخاص والجرائم، فإنھا تختلف معھا لكونھا محكمة مؤقتة، وتخضع لمبادئ 

من المدة التي تفتضيھا الحالة  أكثروبالتالي فانه لا يمكن لھا ان تستمر  الاستثنائية،لشرعية 

المحكمة وقد عرف النظام الجزائري ھذا النوع من المحاكم " انشائھا،الاستثنائية التي استدعت 

ن ھذ النوع من ألا إ ،الارھاب" االخاصة بقضاي والمحكمة الجنائيةالعرفية، محاكم أمن الدولة، 

  .ىالمحاكم انتھ

  المحكمة العرفية – 1

ھي اول محكمة استثنائية عرفھا النظام القانوني الجزائري، وقد انشئت في سنة 

العسكريين، والمدنيين واختصت بمتابعة و محاكمة  لمواجھة الظروف السائدة، 1964

المشاركين والمتعاونين ، في اقتراف الجنايات والجنح ، ضد امن الدولة، والمخالفات المتصلة 

بھا، وسميت بالحكمة العرفية وامتد اختصاصھا عبر كامل التراب الوطني، وتتشكل من رئيس 

الوطني، ربعة مستشارين من ضباط الجيش الشعبي أيعيين من قضاة محاكم الاستئناف، و

وتتولى البت في القضايا المطروحة امامھا، خلال يومين من تلقيھا الملف من مندوب الحكومة، 

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 443،445،446،450،451،456، 442انظر المادة  1
 .644حي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص احمد فت 2
انظر الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والاعلان العالمي لاستقلال القضاء في  3

 .1983منتريال سنة 
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يجعلھا تختلف عن المحاكم  ي طعن، ويمكن تنفيذھا فورا، وھذا ماوتصدر قرارات غير قابلة لأ

  . 1العسكرية، وخاصة و ان الضمانات الدستورية لحماية الحريات العامة غير محترمة

  أمن الدولة  مجلس-  2

رغم انتشار حقوق الانسان إلا ان محاكم امن الدولة، مازالت قائمة في بعض الدولة 

عندما انشئ  1975المتخلفة، وعرف النظام القانوني الجزائري ھذا النوع من القضاء، في سنة 

صاد سواء بالدفاع او الاقت بالأمنمجلس امن الدولة، وذلك من اجل مواجھة الجرائم الماسة 

الوطنيين، او سلامة أمن الوطن و وحدة ترابه واستقلاله، ويمتد اختصاص ھذه المحكمة عبر 

، وتتشكل العنصر القضائي الذي يتولى رئاسة المجلس ويساعده 2كامل التراب الوطني

مستشارين من القضاة، الى جانب ضباط من الجيش الشعبي الوطني، وبالرغم من ان جلسات 

احكامھا قابلة للطعن بالنقض، إلا ان الضمانات الدستورية للحريات، غير المحكمة علنية، و 

محمية وخاصة وان الجلسة ان تعقد بشكل غير علني، وحق اختيار المحامي متوقف على قبول 

ن ھذه المحكمة انتھت باعتناق المشرع أوھي سلطات تقديرية لرئيس المحكمة، الا  الطلب،

، واحالة الملفات 3بإلغائھا، وذلك 1989موجب دستور سنة الدستوري لمبادئ الديمقراطية ب

  العالقة على القضاء العادي.   

  القضائية الخاصة المجالس-  3

ان المجالس القضائية الخاصة ھي عبارة عن محكاكم استثنائية، استحدثتھا السلطة 

رفتھا حالة الحصار بسبب الظروف الطارئة التي ع إعلان،عقب 19924التنفيذية خلال سنة 

البلاد آنذاك، بھدف مواجھة الاعمال الارھابية والاعمال التخريبية، وقد انشئت لھذا الغرض 

ثلاثة محاكم، تختص بالتحريات الاولية والتحقيق القضائي الابتدائي و المحاكمة في جميع 

  الجرائم الماسة بأمن الدولة، وسلامة التراب الوطني واستقرار المؤسسات وسيرھا العادي.

ھذه المحاكم تميزت عن المحاكمة العادية من حيث الاجراءات المتبعة امامھا، و

والتي تختلف عن الاجراءات المعمول بھا امام القضاء العادي، والتي تتسم بالطابع الاستثنائي 

القضائي التي  اجراءات التحقيقسواء بالنسبة لإجراءات التحري وكالتفتيش والحجز للنظر، او 

اختصاصھا بالأحداث اقل من فضلا عن  و اجراءات المحاكمة،أ شھر،أ 03جاوز لا يمكن ان تت

  ، فان تشكيلة المحكمة ينعدم فيھا العنصر الشعبي المتمثل في المحلفين.5سنة 16

                                                 
 ، يتضمن احداث محكمة عرفية.1964يوليو  28الموافق  ھـ1384ربيع الاول عام  18المؤرخ في  74/211انظر الامر  1
، يتضمن انشاء مجلس امن 1975يونيو سنة  17الموافق  ھـ،1395جمادي الثانية عام  07المؤرخ في  74/45انظر الامر  2

 الدولة.
 امن الدولة. ، يتضمن إلغاء مجلس 1989ابريل  25ھـ، الموافق 1409رمضان عام 19المؤرخ في  89/06انظر قانون رقم  3
المتعلق بمكافحة  1992سبتمبر سنة  30الموافق  1413ربيع الثاني عام  03المؤرخ في  92/03المرسوم التشريعي رقم  4

 .1992سنة  70الارھاب، الجريدة الرسمية رقم 
 من قانون مكافحة الارھاب. 33، 32و 38،31، 28، 26، 25، 23، 22، 21، 11، 01انظر المادة 5
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وقد اثارت المجالس القضائية الخاصة جدلا من حيث الضمانات المتعلقة بحماية 

 ان المحكمة لا يمكن ان تخضع لمعايير الشرعية الحريات الشخصية للإفراد الماثلين امامھا، الا

الى ظروف  وذلك بالنظرالدستورية والجنائية العادية، وانما لمبادئ الشرعية الاستثنائية، 

  .وزال بزوالھاوبالتالي فإنھا تعتبر نوع من القضاء الاستثنائي ظھر بسبب حالة الحصار  نشأتھا،
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  خلاصة

دئ الدستورية التي وضعت لحماية الحريات لقد تناولنا في ھذا الفصل المبا

  يلي: الشخصية، ونستخلص ما

أكد  - من خلال ديباجة الدستور ونصوصه- إن المشرع الدستوري الجزائري  -1

على سمو الدستور وعلى سمو المعاھدات الدولية المصادق عليھا على التشريع وعلى انفراد 

خصية، ھذا ما يعني أن ھذا الأخير أثناء السلطة التشريعية بالتشريع في مجال الحريات الش

اللذان يتضمنان  المعاھدات الدوليةبما ورد في تنظيمه لھذه الحريات يلتزم بالحدود الدستورية و

تتدخل في الحقوق والحريات الشخصية، وكيفية حمايتھا وضمانھا، رغم أن السلطة التنفيذية 

انونية قد تتضمن عقوبات سالبة بعض الأحيان للتشريع في ھذا المجال بإصدار نصوص ق

  للحرية.

لم يھمل المشرع الدستوري الشق المتعلق بالشرعية الجنائية فأكد ضمن  -2

نصوصه أنه لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل، وعلى براءة الشخص حتى 

لا يسري بأثر تثبت إدانته للجھة القضائية، وھذا يعني لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي 

رجعي إلا إذا كان أصلح للمتھم، وأن قرينة البراءة لا يمكن دحضھا إلا من جھة قضائية، 

على أن المحاكمة تكون عادلة وتتوافر فيھا الضمانات  2016وأضاف التعديل الدستوري لسنة 

اللازمة للدفاع عن الشخص، وإذا تعذر ذلك فإن الدولة توفر الدفاع عن طريق المساعدة 

لقضائية، وھي الحدود التي يجب أن تلتزم بھا السلطة التشريعية عند تجريم الأفعال، والسلطة ا

القضائية عند توقيع العقوبة على ھذه الجرائم، والسلطة التنفيذية عند تنفيذ العقوبة على الشخص 

املة وذلك بعدم المساس بحرمة جسده سواء بالعنف البدني أو المساس بكرامته وعدم معاملته مع

  قاسية وغير إنسانية أو مھينة.

إذا كان المشرع الدستوري أكد على أن القضاء حارس طبيعي للحريات فإنه  -3

يجب أن يكون مستقلا وحياديا حتى يضمن مساواة جميع الأفراد أمامه، وھذا ما أكده ضمن 

، ومحمي التي نصت على أن السلطة القضائية مستقلة، والقاضي لا يخضع إلا للقانون نصوصه

الذي منع جميع  2016من جميع أشكال الضغوط والتدخلات، وأضاف التعديل الدستوري لسنة 

التدخل في سير العدالة، وعدم قابلية القاضي للنقل، ووجوب التزامه للحياد، وتفادي أي سلوك 

يمس بنزاھة القضاء، وبالتالي فإن القضاء يجب أن يكون غير خاضع للسلطة التشريعية أو 

نفيذية، وأن يلتزم بعدم القيام بأي نشاط يمس بحياده ونزاھته، إلى جانب أن اللجوء إلى الت

القضاء يكون على أساس المساواة، ومن جھة أخرى فإن الشخص يجب أن يمثل أمام محكمة 

  دائمة وغير استثنائية.

إن مبدأ استقلال القضاء وحياده الذي حاول المشرع الدستوري تدعيمه من  -4

لنصوص التي تھدف إلى حماية استقلال القضاء تقتضي أن تكون ھناك آليات تعمل على خلال ا
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، خاصة أن رئيس الجمھورية بصفته ضامن لاستقلال السلطة تفعيل وتجسيد ھذه المبادئ

القضائية، والمجلس الأعلى للقضاء يتولى مسار القضاة ومتابعتھم، حتى يتم إبعاد السلطة 

ير شؤون القاضي في حين أن المساواة أمام القضاء تقتضي تدخل الدولة التنفيذية عن إدارة وتسي

  لتحقيق ذلك عن طريق مجانية التقاضي والمساعدة القضائية.

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  الثالث الفصل

  الضمانات الدستورية للحريات الشخصية
  ويتضمن :

  :المجلس الدستوريالمبحث الأول  
  :القضاء الإداريالمبحث الثاني  
 القضاء العاديث: المبحث الثال  
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  الدستورية للحريات الشخصية الثالث: الضمانات الفصل
 

 

 

 

 

إذا كانت المبادئ الدستورية السالفة الذكر، تشكل المرجع الاساسي لحماية 

الحريات الشخصية، فان ھذه المبادئ مجرد نظريات، مالم يتدخل القضاء لتجسيد فعاليتھا، 

مما يجعل القضاء اھم ضمانات الدستورية لحماية وإضفاء الصفة الالزامية، عليھا، 

  .الحريات، من اعتداء وتعسف السلطات العامة في الدولة، والافراد على حد السواء

والقضاء بما يتمتع به من استقلال وحياد في ممارسة وظائفه، يختص بمراقبة 

في مواجھة  اعمال وتصرفات السلطات العامة في الدولة في مواجھة الأفراد، أو الافراد

بعضھم البعض، وذلك عن طريق رقابة المجلس الدستوري، للتشريعات التي تسنھا السلطة 

التشريعية، وعن طريق رقابة مدى مشروعية القرارات التي تسنھا السلطة الادارية، وھي 

فيما يتعلق بعلاقات الافراد فيما بينھم، فان الرقابة و الرقابة التي يتولھا القضاء الاداري،

ؤول الى القضاء العادي، عن طريق البت في الطعون، في الاحكام القضائية الصادرة من ت

  مركز الصدارة في حماية الحريات الشخصية. يتبوأ، مما يجعل القضاء 1الجھات القضائية

                                                 
لحميد محمد زنكنة، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، بحث مقدم الاستكمال متطلبات منح سلام عبد ا1

 .27، صم2008ماجستير في القانون الإداري، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، كلية الحقوق والسياسة، المانيا سنة 
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  الدستوري رقابة المجلسالمبحث الأول: 

ويسمو  إذا كان مبدأ سمو الدستور، يعني وان الدستور يحتل مكانة الصدارة،

على سائر القوانين في الدولة، فإنه لا يمكن للسلطة التشريعية أو التنفيذية، أن تسن أي تشريع 

أو تنظيم، من شأنه ان يشكل إخلال بالنصوص الدستورية، لما يشكل من خطر على الحريات 

  .1جزاءالاساسية للأفراد، إلا ان فعالية مبدأ سمو الدستور لن تتأتى إلا إذا اقترن الاخلال ب

على مخالفة النصوص الدستورية، بتمثل في إلغاء التشريع، او  والجزاء المترتب

التنظيم المخالف لھا، وھذا ما يقتضي وجود جھة قضائية أو سياسية، تتولى رقابة مدى 

  دستورية القوانين، وقد اخذ المشرع الدستوري بنظام الھيئة السياسية. 

  لى القوانينالمطلب الأول: الرقابة الدستورية ع

إن الرقابة الدستورية على القوانين، وان كانت نابعة من فكرة القانون 

الطبيعي، الذي يسمو على سائر القوانين، فإن بداية ظھوره كان من المحكمة العليا في 

الولايات المتحدة الامريكية، التي منحت لنفسھا الحق في مراقبة مدى دستورية 

مارشال في قضية ''مالبو'' ضد 2ي اصدره القاضيالقوانين، من خلال الحكم الذ

، وقد انتشرت الرقابة دستورية على القوانين، بعد الحرب 18033''ماديسون'' في سنة 

  العالمية الاولى وأخذت بھا معظم الدساتير الحديثة، وان كانت قد اختلفت في تطبيقھا.

  الفرع الأول: مفھوم الرقابة الدستورية

الوسائل التي تكفل احترام سمو  أنجعستورية القوانين، من تعتبر الرقابة على د

الدستور على القوانين، وتضمن حماية الحريات الفردية في مواجھة السلطات العامة، 

والتنظيمات وبالتالي فإن الرقابة لا تھدف الى مقاربة النصوص الدستورية مع التشريعات 

ن الذي يحمل في طياته مخالفات خفية، حرفي، وانما تراقب القوانين من حيث المضمو بشكل

  .4ولقد انتھجت الدول الحديثة لأجل ذلك عدة أساليب

   

                                                 
 .435كريم يوسف كشاكش، المرجع السابق، ص 1
 .ي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، البوابة القانونية، شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنميةيح 2
، والمتعلق بالطعن المقدم من مالبو ضد وزارة الداخلية، والذي حكمت فيه المحكمة العليا 1803الحكم الشھير الصادر سنة  3

و وزملائه باستلام العمل، الا انھا رفضت ان توجه امرا لوزير الداخلية للتنفيذ في الولايات المتحدة الامريكية، بأحقية مالب
الحكم، على اساس ان ذلك غير دستوري، ولكون قانون المحكمة العليا لا ينص على ذلك، وسبب الحكم على اساس سمو 

دستورية القوانين دراسة مقارنة الدستور، وتجاوز السلطة التشريعية لحدود سلطتھا. انظر محمد انس قاسم، الرقابة على 
 .16، ص1999تطبيقية، الطبعة الثانية، القاھرة مصر دار النھضة العربية القاھرة، سنة 

سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الاول النظرية العامة للدولة والدستور، الطبعة الثانية،  4
 .193، ص 1999الجزائر، سنة ديوان المطبوعات الجامعية، 
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  أولا: تعريف الرقابة الدستورية

وذلك تواتر الفقه الدستوري على إبراز معنيين متمايزين للتعبير الدستوري، 

سياسي إلى تبيان المعنى ال وذھب البعضالنظرة التي يوليھا كل فقيه اھتماماً،  حسب

  للدستور، بينما ذھب البعض الآخر إلى تبيان المعنى القانوني له.   

فعرفه بعض الفقھاء انطلاقا من مدلوله السياسي بأنه مجموعة القواعد التي تنظم 

فيھا  والسلطات المختلفةمزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي، 

بينھا، في حين عرفه البعض الآخر انطلاقا من مدلوله  والعلاقات فيمامنھا،  ووظيفة كل

 وتبين اختصاص، وتوزع السلطاتالقانوني، بأنه مجموعة القوانين التي تنظم قواعد الحكم، 

  الأساسية لحقوق الأفراد. وتضع الضماناتكل منھا 

من ثم فإن الدستور يھتم بالدرجة الأولى بوضع قواعد قانونية، تتناول تنظيم 

الجماعات البشرية، التي تعيش على أرضھا بشكل يضمن  وتنظيم حياةفي الدولة السلطة 

، فھو يحدد الھيئات التي يعود إليھا حق ممارسة السلطة وحمايتھاحقوق كل من الطرفين 

، 1السياسية، كما أنه يقيد من ھذه الممارسة بالدرجة التي يحفظ بھا للأفراد حرياتھم و حقوقھم

  نصب عليھا الرقابة الدستورية.وھي المجالات التي ت

  ثانيا: صور الرقابة الدستورية

إذا كان الفضل في ظھور الرقابة الدستورية، يعود الى المحكمة العليا في 

الرقابة  وأساليب فمناتخذت عدة اشكال،  وبعد انتشارھاالولايات المتحدة الامريكية، فإنھا 

خاصة، الى الرقابة القضائية، سواء عن  السياسية بواسطة، ھيئة نيابية، أو عن طريق ھيئة

  .2طريق الامتناع او الدفع او الدعوى الاصلية

  عن طريق القضاء الرقابة-1

يقصد بالرقابة الدستورية للقوانين عن طريق القضاء، بتلك الرقابة التي تمارسھا 

الھيئات القضائية، والتي تنظر في مدى دستورية القوانين من عدمھا، سواء عن طريق 

دعوى اصلية، تھدف الى الغاء القانون المخالف، أو عن طريق دعوى فرعية، تھدف الى 

او الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور، أو عن طريق الاحالة والذي يتم  هاستبعاد

 . 3فيه إحالة الدفوع، على المحكمة المختصة للفصل في مدى دستوريتھا

   

                                                 
1http:// www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=137894 

 . 60، المرجع السابق، صمسعود عليبي2
 .36يحي الجمل، المرجع السابق، ص3
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  عن طريق دعوى اصلية -أ

لرقابة ھي احدى نماذج الرقابة القضائية، على دستورية القوانين، وتقوم إن ھذه ا

على اساس اسنادھا الى ھيئة قضائية مستقلة، تتولى النظر في مدى دستورية القوانين 

المطعون في دستوريتھا، وترفض الدعوى إذا كان القانون مطابق للدستور، او الغائه إذا كان 

  نين التابعة له.القوا والغاء جميعمخالفا له، 

ھجومية،  وذات طبيعةوھذه الرقابة تعتبر رقابة لاحقة على صدور القانون،  

ورغم اختلاف الانظمة السياسية في تطبيقھا من دولة الى اخرى، إلا انه يمكن ان تثار من 

طرف السلطة التشريعية او التنفيذية او من طرف الافراد، إذا كان القانون يمس بمصالحھم 

  .1م اوانه يحتمل ذلكوحرياتھ

  عن طريق الدفع - ب

إن الرقابة الدستورية عن طريق الدفع، ظھرت في الولايات المتحدة الامريكية 

، قبل أن تنتشر وتطبقھا الكثير من الدول المعاصرة، وتقوم ھذه 17872اول مرة في سنة 

دم دستورية القانون الرقابة بمناسبة نظر المحكمة العادية في نزاع معين، فيثار امامھا دفع بع

المراد تطبيقه على النزاع المطروح، ومن ھنا ينعقد اختصاص ھذه المحكمة بنظر مدى 

دستورية القانون من عدمه، إلا ان صلاحيات المحكمة في ھذا المجال، لا يمكن ان تتعدى 

لنوع ، ويعتبر ھذا ا3سوى استبعاد القانون المخالف للدستور، والامتناع عن تطبيقه في النزاع

  فراد حقوقھم وحرياتھم.من الرقابة وسيلة سھلة و تضمن للأ

  عن طريق الاحالة - ج

إن الرقابة الدستورية عن طريق الاحالة، تقوم على اساس وجود محكمة تختص 

يجوز لھا ان تنظر في ذلك،  وبالتالي فإن كل المحاكم لا بالنظر في مدى دستورية القوانين،

بأن القانون المراد تطبيقه غير  ناسبة نظرھا دعوى مطروحة،إلا انه إذا اثير أمامھا بم

دستوري، فإنھا تقوم بوقف الفصل في القضية، وتحيل الدفع بعدم الدستورية ، الى المحكمة 

 المختصة للبت في مدى دستورية القانون المطعون فيه، و ما قضت به ھذه المحكمة لا

عدم دستورية القانون المطعون فيه، وبالتالي يسري إلا على النزاع الاصلي، الذي اثيرت فيه 

  .4يتم استبعاده من النزاع دون الغائه

  

                                                 
 .36سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص 1
تطبيق القانون على اساس انه مخالف  '' والذي رفضت المحكمة بموجبه،Rood Islandحكم صادر عن محكمة رود ازلند'' 2

والذي خلصت فيه '' ان القاضي مكلف بتطبيق القانون، وانه  1803للدستور، وھذا ماكدته المحكمة العليا، في حكمھا في سنة 
   في حالة تعارض القوانين، فانه يطبق القانون الواجب التطبيق، وفي ھذه الحالة يكون الدستور القانون الواجب التطبيق''

 .22، صالمرجع السابقمحمد أنس قاسم جعفر،  3
 .157المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، 4



  195  الضمانات الدستورية للحريات الشخصيةالفصل الثالث: 
  

 

  السياسية الرقابة-2

إذا كانت الميزة الاساسية للرقابة الدستورية للقوانين عن طريق القضاء، ھي انھا 

 نھا سابقة على صدوره، الىأفإن الرقابة السياسية تمتاز ب لاحقة لصدور القانون المخالف،

تمتاز بأنھا رقابة ذاتية على القوانين قبل نفاذھا، مما يحول دون مخالفتھا  وأنھاجانب 

للدستور، ويتم عن طريق ھيئة برلمانية، وقد يقوم عن طريق ھيئة مستقلة تختص اصلا 

  بالبت في مدى دستورية القوانين. 

  الرقابة عن طريق ھيئة نيابية -أ

طة ھيئة نيابية، ظھرت في الظل النظام إن الرقابة الدستورية للقوانين بواس

الاشتراكي، وانتشر في الدول التي اخذت بھذا النظام، وتقوم ھذه الرقابة على اساس ان 

الھيئات والمجالس الشعبية، تعتبر اعلى الھيئات في الدولة، وقد اسندت مھام الرقابة الى 

رقابة ذاتية، وقد اتسمت  ھاوأنالبرلمان، الى نفس الجھة التي اصدرت القوانين، مما يعني 

  .1نتيجة تغليب المصالح السياسية على دستورية القوانين ھذه الرقابة بعدم الفاعلية،

  الرقابة بواسطة ھيئة مستقلة - ب

إن الرقابة الدستورية بواسطة ھيئة مستقلة، أملته الظروف التي عاشھا النظام 

''البرلمانات''، وتدخلھا في  آنذاكمحاكم الفرنسي قبل الثورة الفرنسية، والذي شھد استبداد ال

، من خلال عرقلتھا لتنفيذ القوانين، وھو ما يشكل مساسا بمبدأ 2عمل السلطة التشريعية

'' الى Suyesدفع بالفقيه ''سييز الفصل بين السلطات، واعتداء على ارادة الامة، وھذا ما

، 1799ية، وھو ما أكده دستور سنة بإسناد الرقابة على دستورية القوانين لھيئة سياس ةالمنادا

الذي منع المحاكم من التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية، واسند الرقابة الى مجلس 

الشيوخ، إلا انه سرعان ما تحول الى أداة في يد رئيس الجمھورية، مما دفع الى الغائه في 

ية القوانين، عاد النظام الفرنسي الى الرقابة على دستور 1946،وفي سنة 1807سنة 

واسندھا الى لجنة دستورية إلا انھا كانت رھينة للتأثيرات السياسية والاھواء الحزبية، فجاء 

و أسندھا الى ھيئة مستقلة، سماھا المجلس الدستوري الذي يتشكل من  1958دستور سنة 

ان تي البرلمفتسعة أعضاء، منھم ثلاثة اعضاء من السلطة التنفيذية، والباقي من اعضاء غر

أثبتت جدارتھا، ا الجمھورية السابقين، وھذه الھيئة سرعان م ي، إضافة الى رؤساءوبالتسا

أعتنقه المشرع ا ، وھذا م3وكانت وراء الكثير من الحقوق والحريات التي يتمتع بھا الافراد

                                                 
الذي نص على ان '' ھيئة رئاسة مجلس السوفيات الاعلى في  1977من دستور الاتحاد السوفياتي سابقا لسنة  119المادة  1

بة على التقييد بالدستور، ويؤمن مطابقة دساتير وقوانين الجمھوريات المتحدة لدستور الاتحاد التحاد السوفياتي، يمارس الرقا
 .199السوفياتي'' سعيد بوالشعير المرجع السابق، ص

 .24يحي الجمل، المرجع السابق، ص2
  .195سعيد بوالشعير المرجع السابق، ص  3
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، وھذا 1996، والتعديل الدستوري لسنة 1989الدستوري الجزائري، من خلال دستور سنة 

  لرقابة السابقة على نفاذ القوانين، اي انھا رقابة وقائية.النوع من ا

  الفرع الثاني: المجلس الدستوري

الدستوري أعتنق مذھب الرقابة السياسية على دستورية القوانين،  المشرعإن 

للمجلس الدستوري، إلا ان ھذا الدستور سرعان ماتم  1963وأسندھا في أول دستور في سنة 

، إلا أن ھذا الدستور أھمل 1976تعديله في سنة  ، ورغم1967سنة تعليق العمل، وذلك في 

 ، الذي1989الرقابة الدستورية على القوانين، الى غاية أن تم إقرارھا بموجب دستور سنة 

ا اقر عدة مبادئ كالتعددية السياسية، والرقابة السياسية، كضمانة اساسية للحريات، وھو م

  .1996أكده التعديل الدستور لسنة 

  أولا: تشكيلة المجلس الدستوري

إن المشرع الدستوري ورغم انه اقتدى بالنظام الفرنسي، من حيث الھيئة التي 

اسندت لھا الرقابة على دستورية القوانين الدستورية القوانين، إلا انه اختلف معه من حيث 

مجلس تشكيلة المجلس، التي تتكون من تسعة اعضاء منھم ثلاثة اعضاء بما فيھم رئيس ال

يس الجمھورية، وعضوين ينتخبھم المجلس الشعبي الوطني من بين اعضائه، ئيعينھم ر

وعضويين ينتخبھم مجلس الامة من بين اعضائه، وعضويين احداھما تنتخبه المحكمة العليا 

، بخلاف المجلس 1من بين اعضائھا، وعضو من مجلس الدولة ينتخب من بين اعضاءه

ساء الجمھورية السابقين كأعضاء بقوة القانون، ؤف رالدستوري الفرنسي، الذي اضا

 2واستبعد السلطة القضائية من عضوية المجلس، وابعدھا عن الرقابة الدستورية للقوانين

  سباب تاريخية.لأ

إن المجلس الدستوري بھذه التشكيلة سواء استبعدت منه السلطة القضائية، كما 

لسلطة القضائية اعضاء في المجلس، كما ھو و كان لأ ھو عليه الحال في النظام الفرنسي،

عليه الحال في النظام الجزائري، فإنه يعتبر ھيئة ذات طبيعة سياسية، وخاصة وان اغلبية 

اعضائه من السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، ويمثلون تيارات سياسية تمثل الاغلبية 

فى وطبيعة العمل القضائي، ولاسيما والاغلبية الرئاسية، وھذا من شانه ان يتنا البرلمانية،

، ورغم ذلك فان المجلس 3وان العضو قد تتحكم فيه التوجھات السياسية للتيار الذي ينتمي اليه

فراد، واستنبط الدستوري الفرنسي لعب دور ھام في حماية الحقوق والحريات الاساسية للأ

ھا المواطن، من خلال مبادئ من المبادئ العامة للقانون، الكثير من الحريات التي يتمتع ب

 . 1946إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، وديباجة دستور سنة 

                                                 
 . 1996من دستور سنة  164أنظر المادة  1
 من الدستور الفرنسي. 56مادة أنظر انظر ال 2
 .11مسعود عليبي، المرجع السابق، ص 3
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  ثانيا: سلطة إخطار المجلس الدستوري

رغم ان المجلس الدستوري تم تأسيسه اصلا لمراقبة مدى دستورية القوانين، إلا 

لمشرع الدستوري، يستطيع ممارسة مھامه إلا بموجب إخطار الجھات التي حددھا ا انه لا

، 1وحصرھا في رئيس الجمھورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة

لبية البرلمانية، غمما يعني وان تحريك الرقابة القضائية مقصور على الاغلبية الرئاسية، والأ

او وھو ما تداركه المشرع الدستوري الفرنسي، عندما مكن ستين نائبا في الجمعية الوطنية، 

ستين سيناتور من مجلس الجمھورية، من تحريك اليات الرقابة الدستورية، الى جانب رئيس 

، وھذا ما يعني اشراك المعارضة والاقليات السياسية في تحريك الرقابة الدستورية 2الحكومة

  على القوانين.

نين، من اإن اشراك المعارضة السياسية في تحريك الرقابة على دستورية القو

فراد، إلا ان ذلك لا يمنع اعضاء المجلس ن يعزز حماية الحريات الاساسية للأشانه ا

وخاصة  الدستوري من الخضوع للمصالح  والاھواء السياسية للتيارات التي ينتمون اليھا،

وان الفرد المعني المباشر بالقوانين التي من شانھا ان تمس حريته، ليس له القدرة على 

حاول المشرع الفرنسي ان يجسده من  نين، وھذا مااعلى ھذه القوتحريك الرقابة الدستورية 

خلال اقتراحه للتعديل الدستوري الرامي الى تمكين الفرد من تحريك الرقابة الدستورية على 

  ، وھو ما جعل الرقابة تحافظ على طابعھا السياسي.3القوانين، الا ان المحاولة باءت بالفشل

  دستوري على القوانينالفرع الثالث: رقابة المجلس ال

، 1989إن الرقابة على دستورية القوانين لم تتجسد إلا من خلال دستور سنة 

ودولة القانون، وجسد التعددية السياسية، والفصل بين  الذي اعتنق المبادئ الديمقراطية،

السلطات العامة، واستقلال القضاء، وسمو الدستور، وھي المبادئ التي وجدت لحماية حقوق 

ات الافراد، من تعسف السلطات العامة في الدولة، وذلك من خلال ما للمجلس وحري

، سواء 4الدستوري من صلاحيات في مراقبة المنظومة القانونية، ومدى مطابقتھا للدستور

 .  جوازيهكان ذلك بصفة وجوبية أو 

  أولا: الرقابة الوجوبية

اللوائح البرلمانية إن الرقابة الوجوبية تعني ان جميع القوانين العضوية، و

يمكن ان  والمعاھدات الدولية المصادق عليھا، لا نظمة الداخلية لغرفتي البرلمان،المتعلقة بالأ

تسري في مواجھة الافراد، الا بعد عرضھا على المجلس الدستوري، الذي يراقب مدى 

 تطابقھا والنصوص الدستورية من عدمھا. 
                                                 

 .1996من دستور سنة  166و 165انظر المادة  1
 من الدستور الفرنسي. 61انظر المادة  2
 .25يحي الجمل، المرجع السابق، ص 3
 .1996من دستور سنة  165انظر المادة  4



  198  الضمانات الدستورية للحريات الشخصيةالفصل الثالث: 
  

 

  العضوية القوانين-1

عتبارھا قوانين مكملة للنصوص الدستورية، والتي اة وبإن القوانين العضوي

يمكن  وتحديد حقوق وحريات الافراد فانه لا تتضمن تنظيم السلطات العامة في الدولة،

جراءات الخاصة، التي تخضع لھا اثناء سنھا، وانما يجب ان تخضع لرقابة الاكتفاء بالإ

يمكن اصدارھا ونفاذھا  تالي فانه لاالمجلس الدستوري من حيث مدى مطابقتھا للدستور، وبال

  .1الا بعد موافقة المجلس الدستوري عليھا

يملك السلطة التقديرية في اخطار المجلس  ومنه فان رئيس الجمھورية لا

الدستوري بالقوانين العضوية، بل انه ملزم بعرضھا على المجلس، ولا يمكن له اصدارھا الا 

ر، مما يجعل الرقابة وقائية تحول دون صدور قوانين بعد اخذ راي المجلس بمطابقتھا للدستو

ضمانة ھامة لحماية حريات الافراد من تعسف السلطة  وأنھامخالفة للدستور، الى جانب 

 العامة.

  البرلمانية اللوائح-2

ان مبدأ الفصل بين السلطات، يقتضي استقلال السلطة التشريعية عن السلطة 

غرفتيه، وكل على حدى بسن نظامه الداخلي، الذي ينظم التنفيذية، اي ان ينفرد البرلمان ب

سير العمل به، وحقوق ووجبات اعضائه، لھذا فإن رئيسي المجلس الوطني الشعبي و مجلس 

خطار المجلس الدستوري لمراقبة مدى دستورية اللائحة، وھذه إالامة ملزمين دستوريا ب

  . 2توري بالموافقةيمكن اصدارھا الابعد صدور راي المجلس الدس اللوائح لا

 الدولية المعاھدات-3

إذا كانت المعاھدات الدولية لا تسن من طرف السلطة التشريعية في الدولة، الا 

يمكن ان تصبح جزء من المنظومة القانونية في الدولة، وتسمو على القوانين العادية،  انه لا

وبالتالي فان رئيس  ھا،إلا بعد عرضھا على المجلس الدستوري، وإبداء رأيه بالموافقة علي

 ، وھذه الرقابة لا3يمكنه المصادقة عليھا إلا بعد اخذ راي المجلس بالموافقة الجمھورية لا

 تسري إلا على المعاھدات الدولية التي يعنيھا الدستور.

  أولا: الرقابة الجوازية

 والمعاھدات الدوليةإذا كانت الرقابة على دستورية القوانين، العضوية واللوائح 

التقديرية ، وتخضع للسلطة والتنظيمات اختياريةوجوبية، فان الرقابة على القوانين العادية 

التي لھا الحق في اخطار المجلس الدستوري، والتي تملك وحدھا الحق في عرضھا  للجھات

 على الرقابة، والتي تكون سابقة على اصدار القانون او التنظيمات اللاحقة له.  
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  ةالعادي القوانين-1

إن القوانين العادية تختص بسنھا السلطة التشريعية، لتنظيم المجالات التي حددھا 

، وھي المجالات المتعلقة بالحقوق والحريات 1المشرع الدستوري على سبيل الحصر

نفرد بالتشريع في ھذا يفراد، او انھا ذات علاقة بھا، على اساس وان المشرع الاساسية للأ

المجلس الدستوري لمشاريع القوانين العادية ومدى مطابقتھا  المجال، لھذا تأتي رقابة

  .فردية، من تعسف السلطة التشريعيةللدستور، كضمانة للحريات ال

ورقابة المجلس الدستوري للقوانين العادية قد تكون سابقة او لاحقة، اي بعد 

ابقته نفاذه وسريان العمل به، اين يتولى المجلس النظر في مدى مط صدور القانون و

بصفة جزئية او كلية لجميع النصوص  ةللدستور، ومتى ثبت العكس، اعتبر القانون لاغي

، الا انه سواء كانت الرقابة سابقة أو لاحقة، فإنه 2المخالفة للدستور ابتداء من تاريخ صدوره

يمكن تحريكھا، الا بموجب اخطار من رئيس الجمھورية، أو رئيسي المجلس الوطني  لا

  لس الامة، اي ان الرقابة الدستورية تخضع للسلطة التقديرية لھذه الھيئات.الشعبي ومج

  التنظيمات-2

إذا كان المشرع الدستوري قد نص صراحة على اختصاص المجلس الدستوري، 

، الا انه من الناحية العملية فإنه 3بمراقبة مدى دستورية التنظيمات التي تسنھا السلطة التنفيذية

 الجمھورية، لكونھا مستقلة عن التشريع ولا تنظيمات الصادرة عن رئيسيختص بمراقبة ال لا

التنظيمات تھدف اساسا للحيلولة دون اعتداء السلطة التنفيذية  ورقابة ھذهتستند اليه في سنه، 

على اختصاص السلطة التشريعية، وھذا من شانه ان يمس بمبدأ انفراد المشرع بالتشريع في 

  لأفراد، وبالتالي المساس بھا وانتھاكھا.مجال الحريات الأساسية ل

رقابة مدى دستورية التنظيمات المستقلة، قد تكون سابقة على  ورغم ان

بھا، الا ان سلطة تحريك ھذه  وسريان العملصدورھا، او لاحقه عليھا، أي بعد صدورھا 

في حين وان  الرقابة، تبقى محصورة في نفس الجھات التي حددھا المشرع الدستوري،

لتنظيمات التنفيذية وتلك المتعلقة بالضبط الاداري، فإنھا تخضع لرقابة المشروعية التي ا

  .4يختص بھا القضاء الاداري

  الدستوري التعديل-3

تنحصر في رقابة مدى دستورية القوانين و التنظيمات  ان الرقابة الدستورية لا

در به رئيس الجمھورية، فحسب، بل يمكن ان يمتد الى مشروع التعديل الدستوري الذي يبا

ويحصل على موافقة ثلاثة ارباع اعضاء المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الامة، وقد 
                                                 

 .1996من دستور سنة  123انظر المادة  1
 .142و 141مسعود عليبي، المرجع السابق، ص 2
 .1996من دستور سنة  125و 165انظر المواد  3
 .142مسعود عليبي، المرجع السابق، ص  4



  200  الضمانات الدستورية للحريات الشخصيةالفصل الثالث: 
  

 

يمس بالمبادئ العامة التي تحكم  حصر الرقابة في كون مشروع التعديل الدستوري، لا

زنات الأساسية للسلطات االمجتمع، ومبادئ حقوق الانسان وحرياته، وعدم المساس بالتو

، ومتى كان مشروع التعديل غير مخالف لھذه المبادئ، فإن رئيس الجمھورية يصدر العامة

، كما ھو الحال بالنسبة 1التعديل، ويصبح ساري المفعول دون حاجة الى استفتاء شعبي

  .15/11/2008الصادر بتاريخ  19/08للتعديل بموجب القانون رقم 

رغم انھا ذات طبيعة  خيرا فإن نموذج الرقابة الدستورية على القوانين،أو

يمكن اھمال دورھا الفعال في حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجھة  سياسية الا انه لا

 السلطة التشريعية والتنفيذية.

  المطلب الثاني: أھمية الرقابة الدستورية

إن الرقابة على دستورية القوانين التي يمارسھا المجلس الدستوري على القوانين 

والمعاھدات والتنظيمات الصادرة عن السلطة التنفيذية،  ن السلطة التشريعية،الصادرة ع

 ساسية في مواجھة السلطة العامة،لأا، تعد ضمانة اساسية لحقوق الافراد وحرياتھم الدولية

اساسھا من المبادئ العامة التي تقوم عليھا دولة القانون، وھذا النموذج من الرقابة أقر تستمد 

بادئ المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته، وھذا بفضل ما حققه المجلس الدستوري الكثير من الم

  بعاد الفرد من تحريك الرقابة.تالفرنسي في مجال حماية الحريات العامة، رغم اس

  الفرع الأول: الأسس العامة للرقابة

إذا كان المجلس الدستوري كھيئة سياسية تتولى مراقبة مدى دستورية القوانين، 

ولة دون تعسف السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانتھاكھما للحريات الفردية، فان ھذه للحيل

 الرقابة تقوم على اساس عدة مبادئ عامة يفترض على السلطات العامة احترامھا والتقييد بھا.

  أولا: مبدأ الشرعية

إن مبدأ الشرعية يعني خضوع جميع السلطات في الدولة، والافراد حكاما 

الدولة، فإنه يجب  والأسمى فين للقانون، وبما أن الدستور ھو القانون الاساسي ومحكومي

احترامه والتقيد به سواء من طرف السلطة العامة أو الافراد، وعلى المجلس الدستوري اثناء 

مراقبته للقوانين والتنظيمات، ان يتحقق من مدى مطابقتھا للدستور، وعدم مخالفتھا له ويبدي 

اء بالموافقة، او يقرر عدم دستوريتھا، وبالتالي لايمكن ان يصدر ويصبح نافذا رايه فيھا سو

  لو تم الغائه وتوقيف العمل به متى كانت الرقابة بعد صدوره.

في حين وان المجلس الدستوري الفرنسي،لم يكتفي برقابة مدى تطابق القوانين 

بادئ اعلان حقوق الانسان مع الدستور بل ذھب الى توسيع الدائرة من خلال اقراره بان م
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الدستوري الحالي،  ، ومقدمة1946ة ن، وديباجة دستور س1789لسنة  والمواطن الفرنسي

، مما يعني وان 1كمبادئ دستورية لھا نفس القيمة التي تتمتع بھا النصوص الدستورية

و السلطتين التشريعية والتنفيذية ملزمتين بمراعاة ھذه المبادئ اثناء سنھا للقوانين ا

  التنظيمات، وإلا كان جزاءه البطلان لعدم دستوريتھا.

الدستوري بالمبادئ السالفة الذكر، له الفضل الكبير في اقرار  وإقرار المجلس

سان والمواطن الفرنسي، ومقدمة نعدة حقوق وحريات فردية، يضمنھا اعلان الحقوق الإ

اية جسم الانسان أما المجلس دستور الحالي منھا مبدأ حماية الكرامة الانسانية، ومبدأ حم

  يزال في بداية عھده بالرقابة. الدستوري الجزائري، ما

  ثانيا: مبدأ الفصل بين السلطات

إن مبدأ الفصل بين السلطات يعني أن الدستور، باعتباره القانون الأساسي الذي 

يحدد اختصاص كل سلطة في الدولة على حدى، وعليه فان كل سلطة ملزمة بممارسة 

يجوز لھا ان تتدخل في اختصاص سلطة  ھا في حدود اختصاصاتھا المحددة دستوريا، لامھام

،وتبدو أھمية مبدأ الفصل بين السلطات في تفكيك السلطة و توزيع اختصاصاتھا، بين 2اخرى

ثلاثة سلطات في الدولة، وعدم تركھا في يد جھة واحدة، لما يشكله ذلك من خطر استبداد ھذه 

  .3)منتسكيو(لحقوق وحريات الافراد، وھذا أكده الفقيه  السلطة وانتھاكھا

وإذا كان المشرع الدستوري قد حدد المجالات التي يجوز فيھا للسلطة التشريعية 

ذلك من المجالات الاختصاص  دىع ممارسة صلاحياتھا على سبيل الحصر، وترك ما

سلطة بممارسة ،فإن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع ان تقوم اي 4السلطة التنفيذية

اختصاصات سلطة اخرى، وعلى ھذا الاساس تقوم الرقابة على دستورية القوانين التي 

خطر به، يدخل أيتولاھا المجلس الدستوري، الذي يتحقق مما إذا كان القانون او التنظيم الذي 

 فتقرر بعدم دستوريته، ،اختصاصاتھافي اختصاص السلطة التي وضعته ام انه خارج 

دأ الفصل بين السلطات يؤدي حتما الى المحافظة على التوازن بين السلطات، وحماية مب

ولاسيما بين البرلمان والحكومة لان اختلال التوازن بين السلطات، يترتب عنه استبداد احدى 

 السلطات، و بالتالي انھيار ضمانة من ضمانات الاساسية للحريات العامة.  

  عيةعمال السلطة التشريأ ثالثا: مراقبة

إذا كانت الرقابة الدستورية على القوانين، تنصب اصلا على التشريعات 

الصادرة عن السلطة التشريعية، وخاصة وان التشريع ھو الاختصاص الاساسي لھذه 
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 ومبادئ الشرعيةالسلطة، مما يجعل منھا رقابة على اعمال البرلمان، من حيث مدى تطابقھا 

  فقه الى اعتبار الرقابة اعتداء على سيادة الامة.الدستورية، وھذا ما دفع جانب من ال

عمال السلطة رغم النقد الموجه للرقابة الدستورية، على اساس ان مراقبته لأ

بين الافراد، الا انھا  مجزئةالتشريعية، ھو اعتداء على سيادة الامة، الا ان السيادة وان كانت 

، الى 1ن الافراد يتمتع بصفة السموليست للجميع على الشيوع، وإنما لكيان معنوي مستقل ع

جانب وان الاخذ بھذه النظرية سيؤدي الى استبداد السلطة التشريعية، وخاصة وان اعضائھا 

يمثلون اطيافا سياسية، ومن شان الاغلبية ان تستأثر بالسلطة وينتھك حقوق وحريات 

ورية التي تقوم على إرادة يمكن حمايتھا الا من خلال الرقابة الدست الاقليات السياسية، التي لا

  .2المشرع الدستوري المعبر الرئيسي عن الشعب

ھمية الرقابة التي يمارسھا المجلس الدستوري، تتجلى في حماية الدستور أو

وضمان سريان مبادئه، ونفاذھا على سائر السلطات والافراد دون استثناء، والحفاظ على 

تئثار سلطة على اخرى، الى جانب وان مراقبة التوازن بين السلطات العامة للحيلولة دون اس

اعمال السلطة التشريعية، ومدى مطابقتھا للدستور، يھدف منع استبداد السلطات العامة في 

 الدولة، والذي يكون نتيجة حرمان الافراد عن حقوقھم وحرياتھم.

  الفرع الثاني: مدى فعالية الرقابة الدستورية

ھيئة سياسية، لرقابة مدى دستورية القوانين، إذا كانت نشأة المجلس الدستوري ك

ابعاد السلطة القضائية عن التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية، وذلك  أنقاضكانت على 

السلطات العامة في الدولة، وھذا ما جعل عليھا من قبل من اعتداء  يةالدستورالمبادئ لحماية 

  التشريعية والتنفيذية.دوره ينحصر في حماية توزيع الصلاحيات بين السلطة 

وإذا كان دور المجلس الدستوري في حماية الحريات العامة، في البداية محتشما، 

الا انه ومنذ مطلع السبعينات تحول المجلس الدستوري في فرنسا من منظم لنشاط السلطات 

، وھذا نتيجة لتوسيع صلاحيات والحريات الفرديةالعامة في الدولة، إلى حامي للحقوق 

عضوا من إحدى غرفتي البرلمان، إلى جانب اعتناقه  60خطار الى رئيس الحكومة، والإ

  .3لمذھب التفسير الواسع للمبادئ الدستورية التي تحمي الحريات

  أولا: توسيع صلاحيات الاخطار

رغم اعتناق المشرع الدستوري لمذھب الرقابة السياسية الدستورية للقوانين، إلا 

المجلس الدستوري، بعدم دستورية القوانين برئيس الجمھورية، انه حصر صلاحيات اخطار 

، وھم يمثلون ومجلس الامة الشعبي الوطنيعتباره يمثل السلطة التنفيذية، ورئيسي المجلس اب
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الاغلبية السياسية في البرلمان، لتبقى الاقليات السياسية بعيدة عن اثارة عدم دستورية القوانين 

لة، امام المجلس الدستوري، طالما وان القوانين العضوية العادية والتنظيمات المستق

  تخضع للرقابة بقوة القانون. والمعاھدات الدولية والتنظيمات البرلمانية

ما المشرع الدستوري الفرنسي فقد تدارك الامر، بموجب التعديل الدستوري أ

عضو  60والذي وسع صلاحيات الاخطار لتشمل رئيس الحكومة، و 29/11/1974بتاريخ 

او من مجلس الجمھورية، مما يعني وان التيارات السياسية المعارضة،  الوطنية،من الجمعية 

 موالتي تمثل الاقلية داخل البرلمان بغرفتيه، يمكن لھا اثارة عدم دستورية القوانين اما

عطى أ المجلس الدستوري، للتحقق من مدى دستوريتھا وعدم مخالفتھا للدستور، وھذا ما

ذية والتشريعية، يالعامة دفعا قويا من حيث حمايتھا من تعسف السلطتين التنفالحريات 

  .1يةالبرلمان الرئاسية ووالاغلبية السياسية 

ن توسيع دائرة الاخطار بھذا الشكل، يھدف الى اعطاء ضمانات قوية أورغم 

الحد،  يقف عند ھذا ،ن المشرع الدستوري الفرنسيألا إ ،والحريات الفرديةلحماية الحقوق 

تعديل  14/07/1989بعد من ذلك، حينما اقترح رئيس الجمھورية بتاريخ أبل ذھب الى 

ن يثير عدم دستورية، أي قانون أو تنظيم يرى أدستوري، يمنح بموجبه للمواطن الحق في 

 .2، إلا أن ھذا القانون اصطدم برفض مجلس الجمھورية لهوحرياتهفيه مساسا بحقوقه 

  سع للمبادئ العامةثانيا: التفسير الوا

إذا كان المشرع الدستوري قد حاول وضع الحقوق والحريات التي يتمتع بھا 

الافراد، وافرد لھا باب خاص في الدستور، الا ان المجلس الدستوري بقي حبيس ھذه 

والتزم تخلو من نقائص، مھما بلغت درجة دقتھا، ولم يتوسع في تفسيرھا  النصوص التي لا

ا، ولم يوسع تفسيره الى ديباجة الدستور، التي تزخر بالكثير من المبادئ الضيق لھ التفسير

  .والجماعية والحريات الفرديةالمتعلقة بحماية الحقوق 

بخلاف المجلس الدستوري الفرنسي الذي ھجر التفسير الضيق للمبادئ 

، 1789علان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لسنة إن أالدستورية، و اعلن صراحة ب

، ومقدمة الدستور الحالي، من المبادئ الدستورية التي يجب على 1946ديباجة دستور سنة و

عاتھا والتقيد بھا اثناء سنھا للقوانين، وان مخالفتھا يعني عدم دستورية االسلطة التشريعية مر

وقد جسد المجلس الدستوري ذلك من خلال العديد من القرارات التي اصدرھا، و  القانون،

عدم دستورية القوانين على اساس انھا جاءت مخالفة للمبادئ السالفة الذكر، وذلك  اكد فيھا

  لمساسھا بالحقوق والحريات الفردية. 
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ن المجلس الدستوري يمكنه الاول مرة، ان يفصل أ''من ريفيروكد الفقيه ''أوقد 

قطة ، وھي ن1946في مدى مطابقة القانون المتعلق بالحريات المقررة في مقدمة دستور 

تحول في دور المجلس الذي تحول من منظم لنشاط السلطات العامة في الدولة، الى حامي 

لحقوق وحريات الافراد، وھذا ما اكده المجلس الدستوري في قراراته، التي اقر فيھا بعدم 

ايضا مبدأ المساوات بين  أكد، كما 1دستورية قانون تنظيم اشھار الجمعيات لمساسه بالحريات

، ومبدأ حماية الحريات 3، ومبدأ حماية الكرامة الانسانية2ن في تقلد الوظائف العامةالمواطني

  الشخصية.

يقف دور المجلس الدستوري عند ھذا الحد في حماية حقوق وحريات  ولم 

، الى تحديد المبادئ الاساسية 20/01/1982و 19الافراد، بل ذھب في قراره المؤرخ في 

الجوھرية لحماية الحريات الفردية،  الجزائية والمبادئت للحريات و الحقوق، والاجراءا

  وھذه المبادئ تتمثل في:

  كان منھا اصلح للمتھم. مبدا عدم رجعية القوانين الخاصة بالعقوبة، إلا ما -

  مبدأ المساوات في التجريم والعقاب. -

  مبدأ احترام حقوق الدفاع و قرينة البراءة. -

  ارات الجزائية.ضرورة وجود طعن في كافة القر -

  القاضي في الفصل في حبس الاشخاص اختصاص-

  الزامية المشرع في عدم سن العقوبات التظاھرية. -

 .4احترام الكرامة الانسانية في تنفيذ العقوبات -

وھذه المبادئ تتعلق كلھا بحماية الحريات العامة، ولاسيما الحريات الشخصية 

الاستاذ فتحي سرور، ذھبوا الى اعتبار وظيفة  فراد، لھذا نجد ان بعض الفقھاء منھمللأ

المجلس الدستوري تتسم بالطابع القضائي، واعتبروا قراراته بمثابة احكام قضائية، كما ان 

المقضي فيه، وخلص الى ان مھامه  يءقرارات المجلس الدستوري تحوز على حجية الش

  5ذات طبيعة قضائية

  فاق الرقابة الدستوريةآالفرع الثالث: 

لرغم من ان المجلس الدستوري في فرنسا الذي يعتبر مھدا لھذا النوع من با

الرقابة على دستورية القوانين، قد حقق نتائج كبيرة في مجال حماية حقوق وحريات الافراد، 
                                                 

 .1204ص  1971القانون العام الفرنسية سنة  المنشور في مجلة 16/07/1971قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  1
  .236ص  1974لسنة  DALLOZالمنشور في  27/12/1973قرار مجلس الدولة المؤرخ في  2
 قرار المجلس الدستوري اثناء مراقبته للقانون المتعلق بحماية جسم الانسان من التبرع بالأعضاء والتجارب الطبية والعلمية. 3
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من خلال توسيعه لصلاحيات الاخطار، و اعتناق مذھب التفسير الواسع للمبادئ الدستورية، 

من حيث كون التشكيلة ذات طابع سياسي، تتحكم فيھا الاھواء إلا انه لم يسلم من النقد 

الحزبية الى جانب، وان الرقابة وقائية، اي انھا سابقة على صدور القانون، اضافة الى ان 

الفرد في ھذا النظام لا يمكن له اثارة عدم دستورية القوانين، وھذا ما دفع بعض الفقھاء الى 

لقضائية، التي تمتاز بكونھا رقابة لاحقة، وقد تتم عن طريق خذ بنظام الرقابة االمطالبة بالأ

 الامتناع. 

  أولا: الرقابة اللاحقة

إن المشرع الدستوري ورغم أخذه بنظام الرقابة الدستورية السابقة على 

دستورية القوانين، الا ان الرقابة اللاحقة اقتصرت على القوانين العادية والتنظيمات، 

عضوية، واللوائح البرلمانية، والمعاھدات الدولية، تخضع لرقابة وخاصة وان القوانين ال

صلاحيات الاخطار،  إلا انبصفة تلقائية، منتھجا بذلك نھج المشرع الدستوري الفرنسي 

  السلطة التشريعية والتنفيذية. ة في يد محصور يتبق

حاول الدخول الى  بخلاف المشرع الفرنسي الذي وسع صلاحيات الاخطار،

رقابة اللاحقة من بابھا الواسع، من خلال مشروع التعديل الدستوري الذي اقترحه نظام ال

، و الذي يتضمن منح المواطن الحق في اثارة عدم 14/07/1989رئيس الجمھورية بتاريخ 

دستورية القوانين والتنظيمات، امام المجلس الدستوري إذا كان من شانھا المساس بحقوقه و 

شروع اصطدم برفض مجلس الجمھورية له، وھذا ما يعبر عن نوايا حرياته، الا ان ھذا الم

خذ بنظام الرقابة اللاحقة، وھي اھم ميزة تميز نظام الرقابة المشرع الدستوري الفرنسي، بالأ

القضائية على دستورية القوانين، وخاصة وان ھذه الصورة من الرقابة تتيح للمجلس 

حتى بعد صدورھا و نفاذھا، مما يتيح له  ،الدستوري، مراقبة كل المنظومة التشريعية

الفرصة في حماية الحقوق و الحريات الفردية من تعسف السلطة التشريعية و التنفيذية بشكل 

 اوسع. 

  ثانيا: رقابة الامتناع

كما ھو الحال بالنسبة  إن المشرع الدستوري قد تولى بنفسه تنظيم مسائل معينة،

تفصيلية للسلطة التشريعية لتنظيم ممارستھا، إلا ان ھذه للحريات الشخصية، وترك المسائل ال

الاخيرة قد تتماطل او تمتنع عن اصدار ھذه التشريعات، مما يجعل النص الدستوري غير 

فراد، المقررة دستوريا شانه ان يعرقل ممارسة الحريات الشخصية للأ وھذا منقابل للتنفيذ، 

ھيئة مختصة في  باعتبارهھذه الحريات،  الدستوري لحمايةوھذا ما يقتضي تدخل المجلس 

  مراقبة اعمال السلطة التشريعية.

إن نظام الرقابة الدستورية للقوانين عن طريق ھيئة سياسية، لم يسلم من النقد 

بالرغم من الانجازات التي حققھا المجلس الدستوري في فرنسا، في مجال حماية الحريات 



  206  الضمانات الدستورية للحريات الشخصيةالفصل الثالث: 
  

 

القضاء تعتبر ضمانة اكثر فعالية لحماية الحريات  ساس ان الرقابة عن طريقأالفردية، على 

فراد، لما يتمتع به القضاء من استقلالية وحياد، بالرغم من ان المجلس الاساسية للأ

الدستوري، وان كان من حيث الشكل ھيئة سياسية، الا انه من حيث الموضوع فان اعماله 

كام القضائية، ومحاولة منح الفرد وقراراته تتسم بنفس الضمان الذي تمتاز به الاعمال والاح

، يؤكد اتجاه ھذا ستوريمجلس الدالمام أالحق في تحريك دعوى عدم دستورية القوانين 

  .1خذ بنظام الرقابة القضائية من حيث الموضوع بصفة صريحةالنموذج من الرقابة للأ
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  رقابة القضاء الاداري الثاني:المبحث 

، قد اسندت الى المجلس ين والتنظيماتقوانإذا كانت الرقابة الدستورية لل

التنفيذية، التي تتمتع بامتيازات السلطة  وتصرفات السلطةالدستوري، فإن الرقابة على اعمال 

، وضمانات وموضوعيةالعامة، قد أسندت الى القضاء لما يتمتع به من استقلالية وحياد 

امتيازات السلطة العامة التي  قانونية تمكنه من حماية الحقوق والحريات الفردية، في مواجھة

  تتمتع بھا الادارة في مواجھة الافراد.

عمال وتصرفات السلطة التنفيذية، اثار جدلا فقھيا وانقسم إن رقابة القضاء لأ

نه الفقھاء بين انصار القضاء الموحد الذي اسندھا للقضاء العادي، وانصار القضاء أبش

الذي عرف القضاء  حين وأن النظام الجزائري،المزدوج الذي اسندھا للقضاء الاداري، في 

، تم الغاء المحاكم الادارية، 1965المزدوج قبل الاستقلال، فانه وبعد الاستقلال وخلال سنة 

واستحداث غرف ادارية على مستوى المجالس القضائية، مما يعني وانه اخذ بنظام القضاء 

ستقر عليه المشرع الدستوري، ا الموحد شكلا، وبنظام القضاء المزدوج موضوعا، وھو ما

 15، و 2،والذي تم تجسيده بإنشاء مجلس للدولة19961من خلال التعديل الدستوري في سنة 

  ، وتم فتح البعض منھا ، والباقي قيد الانشاء.3محكمة ادارية

رغم ان السلطة التنفيذية قد تتولى مراجعة أعمالھا وتصرفاتھا الادارية، وتعيد 

من تلقاء نفسھا او بموجب تظلم من صاحب المصلحة، الا ان الرقابة النظر فيھا، سواء 

، ولا تغني عن اللجوء الى الرقابة القضائية، التي تعتبر من انجع الوسائل ةالذاتية غير كافي

لتحقيق مبدأ مشروعية، اعمال وتصرفات الادارة، وحماية الحريات والحقوق الفردية، لما 

لطة في مراقبة القرارات الادارية ولوائح الضبط الاداري، يتمتع به القضاء الاداري من س

، ومن حيث مسؤولية الادارة في جبر الاضرار المترتبة عن 4من حيث مدى مشروعيتھا

  اعمالھا، وخاصة وان القضاء حارس طبيعي للحريات. 

  المطلب الأول: مشروعية اعمال الادارة

نھا تمارس نشاط اداري، إى، فذية الى جانب اختصاصاتھا الاخريان السلطة التنف

يتمثل في اعمال مادية، واعمال قانونية، قد تصدر من جانب واحد اي إرادة منفردة وتسمى 

،وتعتبر أھم وسيلة تستخدمھا الادارة 5القرارات الادارية، وذلك بھدف تحقيق المصلحة العامة

                                                 
 .م1996من دستور سنة  152انظر المادة  1
له، الجريدة المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعم 30/05/1992المؤرخ في  01/98انظر القانون العضوي رقم  2

 .م1998سنة  37الرسمية العدد 
سنة  37المتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية العدد  30/05/1992في المؤرخ  02/98انظر القانون العضوي رقم  3

1998.  
طبعة، ادريس بوكرا، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية، الجزائر، دار الكتاب الحديث، دون رقم ال 4

 .177، صم2003
 .08، المرجع السابق، صمحمد زنكنةسلام عبد الحميد  5
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والتي يمكنھا  لممارسة نشاطھا، وھي مظھر من مظاھر السلطة العامة التي تتمتع بھا،

بموجبھا ان تنشأ او تعدل او تلغي المراكز القانونية، وھذه الاعمال تصدر في شكل قرارات 

ادارية تنفيذية، وقرارات الادارية تنظيمية، الى جانب قرارات الضبط إدارية، التي تصدر 

  بھدف حماية النظام العام.

ة، وانما مقيدة في إن سلطة الادارة في اصدار القرارات الادارية ليست مطلق

حددھا القانون، والا كانت معيبة  والضوابط التيبالتزام واحترام مجموعة من الشروط  سنھا،

، والحريات الفرديةمن حيث المشروعية، وھو المبدأ الذي جاء لحماية وضمان الحقوق 

ته مناطا ، وانتھاكھا للحريات. وھذا المبدأ في حد ذاواستبدادھاوالحيلولة دون تعسف الادارة 

للرقابة القضائية التي تسعى الى اقامة التوازن بين تحقيق المصلحة العامة التي تسعى الادارة 

  الى تحقيقھا، وحماية حقوق وحريات الافراد.

ن كانت جذوره تعود الى العصور القديمة، التي ثار فيھا إالمشروعية و أن مبدإ

،الا انه لم يتجسد إلا في العصر 1ة السائدةساطير الدينيعراف والتقاليد والأنسان على الأالإ

، 1798نسان والمواطن الفرنسي لسنة علان الفرنسي لحقوق الإقره الإأن أالحديث، اي بعد 

صبح مبدأ قانوني مرتبط بدولة القانون، واجب التطبيق بغض النظر عن الاتجاھات أو

جته" ان الدستور فوق السياسية السائدة، وھو مأخذ به المشرع الدستوري واكده في ديبا

ويكفل الحماية القانونية،  الجميع وھو القانون الاساسي، الذي يضمن الحقوق والحريات،

ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الانسان بكل 

  ابعاده".

وبين الا ان مبدأ المشروعية، وإن اختلف بشأنه الفقھاء، من حيث التمييز بينه 

، فقد ساد الخلاف في 2بعض المبادئ المشابھة له، كمبدأ الشرعية، ومبدأ سيادة القانون

تعريفه، بين مذھب أخذ بالمفھوم الواسع لمبدا المشروعية وعرفه على انه ''احترام الحكام و 

المحكومين للقواعد القانونية السائدة في بلد معين، وسريانھا عليھم سواء في علاقة الافراد 

فيما بينھم، او علاقاتھم بھيئات الدولة و مؤسساتھا بالمشروعية، التي يفترض ان توافق 

، ومذھب اخذ بالمفھوم 3التصرفات التي تصدر عن الدولة ومواطنيھا، مع القواعد القانونية''

تكون  الضيق والذي عرف مبدأ المشروعية على اساس انه يعني اعمال السلطة الادارية، لا

اد المخاطبين بھا، ولا تنتج اثارھا القانونية، الا بمقدار مطابقتھا للقواعد القانونية فرملزمة للأ

  .4التي تحكمھا

                                                 
 .330طعيمات، المرجع السابق، صالھاني سليمان  1
رغم الخلاف السائد حول تعريف مبدأ الشرعية، الا انه مجموعة من المبادئ والقيم السائدة في مجتمع معين، وفي مكان  2

حكام والمحكومين على حد السواء، اما مبدأ سيادة القانون يعني سمو القانون على معين، يستوجب الخضوع لھا من طرف ال
 جميع السلطات العامة في الدولة وعلى اعمالھم.

 .333طعيمات، المرجع السابق، صالھاني سليمان  3
 .597، المرجع السابق، صعبد الحكيم حسن العيلي 4
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إلا ان مبدأ المشروعية في حد ذاته، يختلف من حالة الى اخرى، وخاصة وان 

  سلطة الادارة تضيق في الحالات العادية، وتتسع في الحالات الاستثنائية.

  مال الضبط الاداريالفرع الأول: مشروعية أع

عمال الضبط الاداري من اھم وظائف السلطة الادارية، التي تمكنھا من سن أإن 

لوائح، تمتاز عن بقية القرارات الادارية بكونھا قائمة بذاتھا، ومستقلة عن التشريع، وتھدف 

الى تحقيق المصلحة العامة، وحماية النظام العام، وتعتبر قرارات الضبط الاداري، من 

طر اعمال الادارة تھديدا للحريات العامة، لما تفرضه من قيود على الافراد، اثناء اخ

ممارستھم لحقوقھم وحرياتھم، وھذا ما يقتضي تدخل السلطة القضائية لمراقبة مدى 

مشروعية ھذه القرارات، والحفاظ على التوازن بين متطلبات النظام العام، وحريات الافراد، 

  من التعسف في استخدام سلطتھا في مواجھة الافراد.لمنع السلطة الادارية 

  أولا: الضبط الاداري

، الا انھا وارتبطت بهإن فكرة الضبط الاداري، ظھرت مع ظھور فكرة الحكم 

لى غاية ظھور الدولة الحديثة التي إنظام، البقيت كوسيلة في يد الحاكم يستخدمھا لحماية 

لالھا الفصل بين السلطات في الدولة، والفصل بين بمبادئ الديمقراطية، وتم خ ارتبط وجودھا

النشاط السياسي والنشاط الاداري، وانفصلت معه فكرة الضبط الاداري، والتي اصبحت 

مجموعة من الاجراءات القانونية، من اختصاص الادارة لا تستعملھا الا لحماية النظام العام 

  .في المجتمع

  الاداريالضبط  مفھوم-1

نه عدة تعريفات، وأخذ أالضبط الاداري، وقيلت بش بشأناء لقد اختلف الفقھ

تجاه اوحاول  اما البعض الاخر فقد اخذ بالمعنى الوظيفي، البعض منھم بالمعنى العضوي،

في تعريفه للضبط الاداري،  والمعنى الوظيفيأخر ايجاد تعريف يجمع بين المعنى العضوي 

، التي تقوم والمادية والعينيةلاساليب القانونية والذي يمكن تعريفه على انه ''كل الاجراءات وا

العام، بطريقة وقائية  وضمان النظامبھا السلطات الادارية المختصة، وذلك بھدف حماية 

  .1القانوني للحريات السائدة في الدولة'' وفي النطاق

ومنه يتضح وان سلطة الضبط الاداري، التي تتمتع بھا السلطة الادارية، اھم 

عملھا الادارة، من اجل حماية النظام العام في المجتمع، والمحافظة عليه بطريقة وسيلة تست

، والتنفيذ والقھرتملكه من وسائل القوة  وقائية، أي قبل الاخلال به، وذلك باستعمال كل ما

  ة الافراد، دون المساس بحرياتھم وحقوقھم.ھالجبري المباشر في مواج

                                                 
 .179عوابدي عمار، المرجع السابق، ص 1
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  المختصة بالضبط الاداري الجھات-2

عمال الضبط أقد حدد المشرع الجھات الادارية التي لھا صلاحيات، القيام بل

الاداري، سواء على المستوى الوطني، او على المستوى المحلي، وذلك لكون وان ھذه 

  الاعمال تتضمن قيود وضوابط على ممارسة الافراد لحرياتھم.

وطني، بحاجة ان حفظ النظام العام على المستوى ال المركزي:سلطات الضبط  -أ

الى جھة ادارية، تتمتع بالاختصاص على سائر الاقليم الوطني، لھذا فان المشرع الوطني 

خص رئيس الجمھورية سلطة الضبط الاداري، على اساس انه المسؤول الاول، على حماية 

النظام العام والمحافظة عليه من خلال المراسيم التي يصدرھا، منتھجا بذلك النھج الفرنسي 

  ، في الحالات العادية والاستثنائية.1يخول رئيس الجمھورية، حفظ النظام العام الذي

الى جانب رئيس الجمھورية، فان وزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، 

يمكن لھما اصدار مراسيم وقرارات لھا صفة الضبط الاداري على مستوى كامل التراب 

ما أن وزير الدفاع والسلطات العسكرية لھا نفس ، ك2الوطني، بھدف حماية النظام العام

  الصلاحيات في الحالات الاستثنائية.

إن مھام حفظ النظام العام على المستوى المحلي  سلطات الضبط اللامركزي: -ب

''البلدية والولاية''، قد انيطت بجھات إدارية محلية، تتمتع بسلطة الضبط الاداري، وھي 

  ي البلدي.الوالي، ورئيس المجلس الشعب

يختص  ان مسؤولية حفظ النظام العام على مستوى اقليم الولاية، الولي: -1ب.

ومظاھر السلطة العامة، التي تخوله التدخل من اجل  امتيازاتبھا والي الولاية الذي يملك 

ظيمية والفردية، نالمحافظة على النظام العام، ويمكنه ان يتخذ جميع التدابير والاجراءات الت

ھا استخدام قوات الامن الوطني، والدرك الوطني المتمركزة في اقليم ولايته، متى كان بما في

  .3ذلك ضروريا للحفاظ على النظام العام، وإعادته الى حالته الطبيعية

ان رئيس المجلس الشعبي البلدي، يتولى  رئيس المجلس الشعبي البلدي: -2ب.

التي يتولى ادارتھا، عن  لاقليمية للبلدية،مسؤولية حفظ النظام العام، على مستوى الحدود ا

طريق قرارات ھدفھا الحفاظ على النظام العام، ويمكنه انه يتخذ التدابير والاجراءات 

اللازمة، بما فيھا الاستعانة بقوات من الامن الوطني والدرك الوطني المتمركزة في اقليم 

  . 4ولاية يحل محلهالبلدية، وفي حالة امتناعه عن القيام بذلك، فان والي ال

                                                 
 .179تازا، المرجع السابق، صردتمعمر  1
 .391عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 2
 من قانون الولاية.  152أنظر المادة  3
 .102تمترتاز عمر، المرجع السابق، ص 4
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  ثانيا: النظام العام

ن النظام العام بمفھومه التقليدي يعني عدم وجود الفوضى والاضطراب، اي إ

انھا تتناول الحياة الاجتماعية من الجانب المادي، المتمثل في الامن العام، السكينة العامة 

لجزائري الذي ، وحذا حذوه المشرع ا1، وھذا مأخذ به المشرع الفرنسيوالصحة العامة

،إلا ان التطور الذي عرفته المجتمعات، أدت الى توسع 2حصر النظام العام في ذات العناصر

داب والاخلاق العامة، والجوانب المادية الجمالية للمدينة وحماية فكرة النظام العام لتشمل الآ

  البيئة.

شأنه ان  من وفكرة النظام العام، وان كانت تھدف الى حماية الجماعة، من كل ما

فإنھا في نفس الوقت جاءت كضمانة للأفراد في ممارسة  يمس بأمنھا وراحتھا وصحتھا،

فرضتھا على السلطة الادارية، المختصة  والضوابط التيمن خلال القيود  حقوقھم وحرياتھم،

، بما لايتنافى وحقوق 3بالضبط الاداري، الذي يھدف الى تحديد وتنظيم الحريات الفردية

  خرين.وحريات الا

  العام الأمن-1

ستتباب الأمن في الدولة، شرط اساسي الاستقرار الحياة الاجتماعية اإن 

واستمرارھا، ومنه فان السلطة الادارية المختصة بالضبط الاداري، ملزمة باتخاذ جميع 

، 4التدابير اللازمة لحماية حياة الافراد، وسلامتھم وسلامة أموالھم من الاخطار والمخاطر

ما يقتضيه  إطارفراد مھما كان مصدرھا، وذلك في ن شانھا ان تلحق اضرار للأالتي م

  فراد. تحقيق ھذه الغاية، دون المساس بالحقوق والحريات الاساسية للأ

  العامة السكينة-2

، في والسكونإن السكينة العامة يقصد بھا وجود القدر الضروري، من الھدوء 

فراد التمتع بأوقات فراعھم، في جو تسوده نى للأالطرق والاماكن العامة، وذلك حتى يتس

السكينة و الطمأنينة، مما يقتضي تدخل السلطة الادارية المختصة بالضبط الاداري، للقضاء 

يؤدي الى فرض قيود على ممارسة  ،وھو ما5على أسباب الازعاج مھما كان مصدرھا

                                                 
 ، المتضمن قانون البلدية الفرنسي.05/04/1884المعدل في  28/08/1791من القانون  97أنظر المادة  1
 1990لسنة  15المتعلق بالبلدية الجريدة الرسمية عدد  07/04/1990المؤرخ في  90/08من القانون  69أنظر المادة  2

 .1990لسنة  15عدد  ،الجريدة الرسمية ،الولايةبالمتعلق  07/04/1990المؤرخ في  90/09من القانون  69والمادة 
نشور في مجلة الحقوق والعلوم السعيد سليماني، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الفردية، مقال م 3

 .12، ص2006الاجتماعية، كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية، جامعة عمار الثلجي، الاغواط، عدد خاص، ماي 
ان الاخطار التي تھدد الامن العام قد تكون طبيعية' 'الزلزال الحريق. الخ'' وقد تكون من  فعل الانسان كاستعمال الاشياء''  4

حة و البضائع الكيماوية'' او ناتجة عن ممارسة الحياة الاجتماعية'' كالتظاھر و التجمع و الاضراب'' او اقترافه المركبات الاسل
 .12، المرجع السابق، صيسعيد سليمانالللجرائم على النفس والاموال''، 

صانع، ومواكب الافراح تتمثل الافعال التي تخل بالسكينة العامة، في ابواق السيارات ومكبرات الصوت، واصوات الم 5
 والباعة المتجولين.
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التظاھر، التجمع او كضرورة الحصول على تراخيص مسبقة، من اجل  الافراد لحرياتھم،

  .1استعمال الاجھزة الصوتية المكبرة

  العامة الصحة-3

، فانه عنصر من وتكفله الدولةإذا كانت الصحة حق دستوري، يتمتع به الفرد 

، التي من شانھا ان والاوبئةعناصر النظام العام، يعني وقاية الافراد من جميع الامراض 

لسلطات الادارية المختصة بالضبط الاداري، يفرض على ا تعرض حياتھم للخطر، وھذا ما

والامراض،  وتنقل الاوبئةمن شانه ان يمنع انتشار  ان تتخذ من التدابير والاجراءات ما

، وقد يؤدي ذلك الى وضع القيود 2والمواد الاستھلاكيةكالتلقيحات الاجبارية، ونظافة الاماكن 

  ة مختصة بعلاج الامراض العقلية. من التنقل، او الوضع في مصح الفرد كالمنععلى حرية 

  والاخلاق العامة الآداب-4

يقصد بھا الاخلاق المثالية الراسخة في الضمير  ، لاوالاخلاق العامةداب إن الآ

، الذي ورغم اختلافه 3الإنساني، وانما الحد الادنى الذي لا يتعدى الطابع المادي للنظام العام

إن التشريعات الغربية استقرت على اعتباره ومن زمان الى اخر، ف خر،آمن مكان الى 

  .4عنصر من عناصر النظام، وھو مأخذ به المشرع الفرنسي، واكده الاجتھاد القضائي

في حين وان المشرع الوطني فقد اعتبرھا عنصر من عناصر النظام العام متى 

ان السلطة ومنه ف كان الاخلال بھا من شأنه ان يلحق اضرار بالطابع المادي للنظام العام،

داب والاخلاق العامة، التي بط الاداري، مكلفة بالسھر على حماية الآضالادارية المكلفة بال

  .5يمكن استخلاصھا من العادات والتقاليد، التي يتمسك بھا المجتمع

  العام الجمالي النظام-5

إن الجمال كعنصر من عناصر النظام العام، جاء كنتيجة للتطور الذي عرفته 

ت، والجھود التي بذلتھا الجمعيات المدافعة عن البيئة، التي يرى انصارھا ان المجتمعا

المحافظة عليھا مصلحة عامة، والمساس بھا من شانه ان يؤثر على استقرار المجتمع، وھو 

أكده الاجتھاد القضائي الفرنسي، وحذا حذوه المشرع الوطني، الذي اعتبر الجمال والبيئة ا م

السلطات المختصة بالضبط الاداري، على اتخاذ التدابير  ثام، وحمن عناصر النظام الع

لا تتعلق بالجانب الجمالي، فحسب بل وحتى  وأنھاالضرورية لحمايتھا وضمانھا، وخاصة 

  بجوانب الصحة العامة.

                                                 
 .14سعيد سليمان ، المرجع السابق، ص 1
 .104تمترتاز عمر، المرجع السابق، ص 2
  .20، المرجع السابقة، صالسعيد سليماني  3
افلام قرار رئيس البلدية الرامي الى منع عرض  تأييدالمتضمن  18/12/1959انظر قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  4

 على اساس مساسھا بالآداب العامة للأطفال.
 من المرسوم المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي. 14من قانون البلدية، والمادة  237أنظر المادة  5
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إذا كانت حماية النظام العام في الحالات العادية، يھدف الى حماية الحريات 

لحالات الاستثنائية، يھدف الى حماية الدولة، وضمان استمرارية فراد، فانه في االاساسية للأ

وتشديد الاجراءات التي  ع صلاحياتھا،يمؤسساتھا، مما يسمح لسلطة الضبط الاداري من توس

من  التنقل، المنع الاداري، والحد من''كالاعتقال  من شانھا ان تمس بالحريات الشخصية

يسمى بالنظام العام السياسي، الذي يستھدف عادة  ما الاقامة، والاقامة الجبرية'' الى جانب

 .1المصالح السياسية القائمة

خيرا فإن مفھوم النظام العام، مفھوم مرن متغير وفقا لما تقتضيه ظروف أو

الدولة،  والديني في والسياسي والفلسفي، الى جانب تأثره بالنظام الاجتماعي والزمانالمكان 

فراد، تبقى التطور، الا ان حماية الحريات الشخصية للأ لمقتضيات ويضيق وفقاويتوسع 

  الھدف الاساسي لظھور نظرية النظام العام. 

  الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية

إذا كان الاصل العام ان نشاط واعمال السلطة الادارية الرامية الى تحقيق 

ابط التي يفرضھا مبدا المشروعية، الا انه حترام الشروط الضواالمصلحة العامة، مقيدة ب

يحقق الغاية المنشودة من النشاط  دارة الخروج على ھذا المبدأ إذا كان لاللإ واستثناء يمكن

كان عملھا من اعمال السيادة، او كان  وأدارة، تعلق بالسلطة التقديرية للإ إذاالاداري، وذلك 

  مستجدة. استثنائيةذلك من اجل معالجة ظروف 

  دارةولا: السلطة التقديرية للإأ

إن الاصل في وظيفة السلطة التنفيذية ھي تنفيذ القوانين التي سنتھا السلطة 

التشريعية، مما يجعل العمل الادري تعبير صادق عن ارادة المشرع، وبالتالي فان سلطة 

دارة اثناء الادارة مقيدة، الا ان متغيرات الحياة الاجتماعية تقتضي اعطاء سلطة تقديرية للإ

دارة ،وللحيلولة دون تعسف الا2تنفيذھا للقانون حتى يتسنى لھا تحقيق المصلحة العامة

 .وتحكمھا، في حريات الافراد

  السلطة التقديرية مفھوم-1

نھا الفقھاء، بين أ، اثارت جدلا فقھيا وانقسم بشللإدارةإن نظرية السلطة التقديرية 

،وراي اخر يرى وان 3دده لھا القانون من صلاحياتراي يرى ان سلطة الادارة مقيدة بما ح

الادارة لھا سلطة تقدير واسعة، على اساس انھا الاكثر دراية واطلاعا على متغيرات الحياة 

 الاجتماعية.

                                                 
 .38و 35، 24، المرجع السابق، صالسعيد سليماني1
، أكاديمية نايف 2003، الطبعة الاولى، الرياض، سنة حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليھا 2

 .05العربية للعلوم الامنية، ص
وصف الاستاذ ميسو السلطة التقديرية للإدارة بقوله'' على الادارة ان تتخذ قرار فرضھا للقانون مقدما، فمھمتھا مقصورة  3

 على تطبيق القانون على الحالات، التي تصادفھا عندما تتحقق اسبابھا''
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دارة على انھا ''تكون السلطة وقد عرف العميد بونار السلطة التقديرية للإ

نحھا ھذا الاختصاص، بصدد علاقاتھا مع دارة، حين يترك لھا القانون الذي مالتقديرية للإ

الذي  والتقنية وفحوى القرارالافراد، الحرية في أن تتدخل وتمتنع، وان تختار وقت التدخل 

نھا محاطة بفكرة المصلحة العامة كھدف مسيطر ، إلا ان ھذه السلطة ليست مطلقة، لأ1تتخذه''

  على جميع أعمالھا وتصرفاتھا.

دارة، على الحريات وحقوق الافراد، من ديرية للإالسلطة التق وتتجلى خطورة

خلال ما للسلطة الادارية من صلاحيات الضبط الاداري، التي تھدف منھا الى المحافظة على 

، وعلى ھذا الاساس ذھب بعض 2النظام العام ''مثل منع الاجانب من الدخول والاقامة''

كون الادارة في مواجھة الحقوق تكون عندما ت الفقھاء، للقول وان السلطة التقديرية لا

  . 3والحريات الشخصية

  السلطة التقديرية رقابة-2

إذا كان القضاء الاداري يھدف اصلا الى حماية الحريات الفردية، من تعسف 

الادارة على اساس احترام مبدأ المشروعية، فإن السلطة التقديرية التي تستمدھا الادارة من 

ة الملائمة التي ھي من اختصاص الادارة، ومنه فان الرقابة السلطة التشريعية، مرتبطة بفكر

تتنافى ومبدأ الملائمة، وخاصة وان القاضي الاداري قاضي مشروعية، وليس قاضي 

  ملائمة، وقيامه بھذه الرقابة يعتبر تقويضا لمبدأ الفصل بين السلطات.

ان وجدت دارة، ورغم ان الراي الفقھي السائد، يرى وان السلطة التقديرية للإ

ع لرقابة القضاء، الا ان بعض الفقھاء حاولوا اعطاء القضاء حق الرقابة، على ضتخ نھا لاإف

اساس ان ھذا الاخير يتمتع بدور في الكشف عن قواعد القانون الاداري، بما يتمتع به من 

وسائل التحقيق، التي تمكنه من تحويل بعض القضايا المتعلقة بالملائمة، الى قضايا تتعلق 

انطلاقا من المبادئ العامة التي تبيح له تمديد مبدأ المشروعية، وتفسير  بالمشروعية،

  .4النصوص التشريعية، التي تدخل ضمن دائرة السلطة التقديرية

ائي وان كان قد ذھب الى عدم جواز، خضوع السلطة ضما الاجتھاد القأ

ات التي من شانھا المساس دارة لرقابة القضاء، الا انه وفيما يخص القرارالتقديرية للإ

بالحريات الفردية، فإنه اقر بخضوعھا لرقابة القضاء الاداري، من حيث مدى ملائمتھا، 

ستعمال الادارة لسلطات الضبط الاداري لسبب مشروع لا يمنع القضاء من مراقبة، مدى اف

، دون ان إذا كان الاجراء ضروريا لحماية النظام العاما تناسب الاجراءات مع الاسباب، وم

  ننسى اخضاع بعض القرارات، للرقابة على اساس التعويض عن الاضرار الناتجة عنھا.

                                                 
 .42، المرجع السابق، صسلام عبد الحميد محمد زنكنة1
 .95، صم2005محمد صغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، طبعة مزيدة ومنقحة، دار العلوم للنشر، الجزائر سنة 2
 .98حمد عمر حمد، المرجع السابق، ص 3
 .169حمد عمر حمد، المرجع السابق، ص 4
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يتضح وان مجال حقوق وحريات  خيرا فانه بالرجوع الى المشرع الدستوري،أو

الاشخاص، يؤول الاختصاص في تنظيمه للسلطة التشريعية، وبالتالي فان تدخل السلطة 

دارة ان تستعمل يمكن للإ ما حددته النصوص التشريعية، ولاالادارية في ھذا المجال مقيد ب

  سلطتھا التقديرية في ذلك.    

  ثالثا: أعمال السيادة

إن فكرة اعمال السيادة ابتدعھا مجلس الدولة الفرنسي، ابان عودة النظام الملكي 

ه نذاك، الذي كان ينظر اليآ، وذلك لتفادي الغائه من طرف النظام الحاكم 1814في سنة 

، بالعمل على اخراج طائفة 1نظرة ريب وشك، فقام المجلس عند اول مواجھة له مع الحكومة

من الاعمال الادارية من دائرة الرقابة الفضائية، على اساس انھا من اعمال السيادة، وذلك 

بھدف كسب ثقة النظام السياسي القائم، الا انه ورغم زوال النظام الملكي في فرنسا، الا ان 

، الفرنسي اعمال السيادة لم تزول، كما ھو متوقع وانما تجسدت وان كان مجلس الدولةفكرة 

  قد عمل على تقويضھا.

  اعمال السيادة مفھوم-1

لى حد كبير مع مبدأ إھم المفاھيم التي جاءت متناقضة، أعمال السيادة من أإن 

ذية، ورغم محاولة منحت الحصانة لطائفة من اعمال السلطة التنفي وأنھاالمشروعية، وخاصة 

الفقھاء تبريرھا بالظروف السياسية، التي دفعت الى ظھورھا الا انھم اختلفوا في تعريفھا، 

فعرفھا كل اتجاه فقھي انطلاقا من المعيار الذي اعتمده في التمييز بينھا وبين الاعمال 

  2الادارية، وان كانوا قد اتفقوا على ضرورة حصرھا وتقليصھا.

، وخاصة وان دائرتھا 3عمال السيادةعريف جامع مانع لأمن الصعب ايجاد ت

ييق بحسب المعيار المنظور اليه، وقد عرفته طائفة من الفقھاء على انه ''طائفة ضتتسع و ت

من اعمال السلطة التنفيذية، التي تتمتع بالحصانة ضد الرقابة القضائية بجميع صورھا 

عمل يقرر له القضاء ھذه الصفة''، اما  ومظاھرھا''، و عرفته طائفة ثانية على انه ''كل

الطائفة الثالثة فقد عرفته على انه ''العمل الذي تباشره الحكومة، بمقتضى سلطاتھا العليا في 

سبيل تنظيم القضاء والادارة، والنظام السياسي والدفاع عن كيان الدولة، وسلامتھا في 

                                                 
المتعلق بقصية (لافييت)، والذي قضى بكون قرار الحكومة  1822ولة الفرنسي، في سنة القرار الصادر عن مجلس الد 1

الفرنسية الرامي الى ابعاد عائلة نابليون بونابرت من فرنسا، وحرمانھا من حقوقھا المدنية والسياسية، من اعمال السيادة ولا 
موقع مجلس الأمة ضاء الكويتي منھا لقمشرع واعمال السيادة وموقف الأنظرية أنظر: تخضع لرقابة القضاء الاداري. 

  .الكويتي
 .47حمد عمر حمد، المرجع السابق، ص 2
قرار المحكمة الادارية المصرية ''... لم يتيسر وضع تعريف حاسم او حصر دقيق لإعمال السيادة، اذ ان ما يعتبر عملا  3

ى مرتبة اعمال السيادة، كما ان ما يعتبر من اعمال السيادة في دولة ما، ال وملابسات سياسيةاداريا عاديا، قد يرقى في ظروف 
منھا''  وموقف المشرعوالفضاء الكويتينظرية اعمال السيادة  العادية)قد يھبط في ظروف معينة الى مستوى الاعمال الادارية 

www.majlesommah.net. 
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 لى تقليص دائرة اعمال السيادية،الداخل والخارج''، في حين وان الاجتھاد القضائي عمل ع

  فراد.وحصرھا للحد من اثارھا السلبية، على الحريات والحقوق الاساسية للأ

  عمال السيادةأعلى  الرقابة-2

كانت نظرية اعمال السيادة من انشاء مجلس الدولة الفرنسي، نتيجة ظروف  إذا

يؤدي الى الغائھا، كما كان سياسية كانت سائدة خلال تلك الفترة، فإن زوال ھذه الظروف لم 

مفترضا بل استمر العمل بھا، مع محاولة تضييق نطاقھا، وحصرھا والحد من اثارھا 

 السلبية، على الشكل التي:

إذا كان العمل ا إن مجلس الدولة الفرنسي اعترف لنفسه بالحق في التقرير، م -

الجھة المختصة بإضفاء  الذي اتخذته السلطة الادارية، من اعمال السيادة ام لا، اي انه

وھذا مأخذ به القضاء  وصف اعمال السيادة على اي عمل اداري، تتخذه السلطة الادارية،

  الاداري في مصر.

خراج إئرة اعمال السيادة، وذلك باو عمل مجلس الدولة الفرنسي على تضييق د -

لقبض على ''كقرارات إبعاد الاجانب، و ا فراد،كل ماله علاقة بالحريات الشخصية للأ

الاشخاص'' من دائرة اعمال السيادة، الى جانب استقرار القضاء الاداري على حصر 

  : وھيالمجالات، التي تدخل ضمن اعمال السيادة 

  عمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.الأ -

  .والديبلوماسيةالمتعلقة بالعلاقات الدولية عمال الأ-

  .وامنھا الداخلية بسلامة الدولة المتعلقعمال الأ-

  .1المتعلقة بسيادة الدولة الخارجيةعمال الأ-

ولم يكتفي القضاء الاداري بما سبق ذكره، بل ذھب الى حد إخضاع  بعض 

يمكن مراقبتھا من حيث  الأعمال الادارية، والتي اقر وانھا من اعمال السيادة، التي لا

داء الادارة أيؤثر على  ة والتعويض، طالما وان ذلك لاالالغاء، إلى الرقابة من حيث المسؤولي

فراد، الذين لحقت بھم لوظائفھا الھادفة الى تحقيق المصلحة العامة، وفي نفس الوقت يمكن للأ

  .2اضرار بسبب ھذه الاعمال الادرية، من جبر اضرارھم عن طرق التعويض

  

  

                                                 
 .54حمد عمر حمد، المرجع السابق، ص  1
''الاصل ان معيار التفرقة بين الاعمال الادارية  10/12/1966في مصر الصادر بتاريخ  قرار المحكمة الادارية العليا 2

واعمال السيادة، مرده الى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، وماذا كان يعد 
 نظر فيه''عملا إداريا عاديا يختص بنظرة، او عمل من اعمال السيادة يمتنع عنه ال
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  : الظروف الاستثنائيةثالثا

وجد اصلا ليحكم نشاط الادارة في الحالات العادية، إذا كان مبدأ المشروعية، قد 

فان ھذا المبدأ له مدلول اخر عندما يتعلق الامر بالظروف الاستثنائية، التي يتعذر معھا 

التقييد بمبدأ المشروعية، وبالتالي فإن السلطة الادارية تتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة، 

ساس فكرة الضرورة تبيح المحظورات، وغير مألوفة لمواجھة ھذه الظروف، وذلك على ا

  .1وسلامة امن الدولة، وقاعدة حسن سير المرفق العام

ونظرية الظروف الاستثنائية اعتنقتھا جل الدساتير المعاصرة، بما فيھا الدستور 

،وبموجبه تتمتع السلطة الادارية بصلاحيات واسعة تبيح لھا الخروج، وعدم 2الجزائري

، لحماية النظام العام والامن العام، واستقرار مؤسسات الدولة التقييد بمبدأ المشروعية

وسلامة مواطنيھا، الا ان ھذه الاجراءات من شأنھا المساس بالحريات الفردية مما جعل 

  .3القضاء الاداري، في فرنسا ومصر يستقر على ضرورة خضوعھا لرقابة القضاء الاداري

  الظروف الاستثنائية مفھوم-1

يقصد بھا أحداث الحرب، وكل الظروف الخطيرة والغير عادية،  إن الاستثنائية

دارة والنظام العام فيھا، والتي تبيح للإ والتي من شأنھا ان تھدد سلامة الدولة واستقرارھا

نھا لو اتخذت في الظروف اتخاذ اجراءات ما كانت لتعتبر مشروعة لولا ھذه الظروف، لأ

  المشرع الدستوري على الشكل الاتي:   ، وقد حددھا4العادية لكانت غير مشروعة

ان المشرع الدستوري أجاز لرئيس الجمھورية، ان  :حالة الضرورة الملحة -أ

يعلن حالة الحصار أو الطوارئ، متى استدعت الضرورة الملحة ذلك، دون ان يعرف ھذه 

 يوجد اي الحالة ويحدد شروطھا، واكتفى بتحديد الحالات التي يمكن فيھا إعلانھا، رغم انه لا

  اختلاف بينھما الا من حيث الجھة المنوط بھا ادارة الحالة.

: إذا كانت حالة الحصار فرنسية المنشأ، وخاصة وان اول حالة الحصار -1أ.

، وقد عرفھا الدستور الفرنسي، بانھا حالة خطر 1949حالة ظھرت كانت في فرنسا سنة 

لمشرع الدستوري الجزائري اكتفى ، فإن ا5داھم ناتج عن حرب اجنبية، او ثورة مسلحة

بتحديد الجھة التي تقررھا، وأحال عملية تنظيمھا، على القانون العضوي، والذي لم يصدر 

الذي بموجبه اعلنت اول حالة حصار في الجزائر، كان  91/196الا ان المرسوم  بعد،

                                                 
 .40حمد عمر حمد، المرجع السابق، ص 1
 .1996من دستور سنة  95و 93، 91أنظر المادة  2
 .50، المرجع السابق، صسلام عبد الحميد محمد زنكنة 3
، الحماية القضائية للحريات، والظروف الاستثنائية، فعاليات اليوميين الدراسيين، حول حقوق الانسان مسعود شيھوب 4

 .15المرصد الوطني لحقوق الانسان، ص  16و 15القضائية، ودولة القانون، الجزائر والمؤسسات 
 .25، الحماية القضائية للحريات في الظروف الاستثنائية، المرجع السابق، صشيھوب مسعود 5
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الحسن للمرافق واستعادة النظام العام، والسير  سسات الدولة،ؤر ماالھدف منھا حماية استقر

  .1العمومية، وحدد كيفية تطبيقھا

إن حالة الطوارئ صورة من صور حالة الضرورة  حالة الطوارئ: -2أ.

، وذلك بموجب 1992الملحة، التي اكدھا المشرع الدستوري، وقد اعلنت اول حالة في سنة 

النظام  مرسوم رئاسي، والذي وان لم يعرف ھذه الحالة، الا انه حصر اھدافھا في استباب

، وخول بموجبھا للسلطة الادارية المدنية 2الممتلكاتأفضل لأمن الاشخاص والعام، وضمان 

حالة اولية، يمكن  وأنھااللازمة لمواجھة الظروف الاستثنائية، مما يعني  الإجراءاتاتخاذ 

ة م من ان إعلان حالة من الحالتين سلطة تقديريغاللجوء اليھا قبل اعلان حالة الحصار، بالر

  .   3لرئيس الجمھورية

إن الحالة الاستثنائية ھي الحالة التي يكون فيھا النظام : الحالة الاستثنائية-ب

العام في الدولة، و استقرار مؤسساتھا، وسلامة ترابھا مھددة بخطر داھم ووشيك، يقتضي 

تحتمل الانتظار، وقد احاط المشرع الدستوري رئيس  مواجھتھا اجراءات سريعة لا

ورية بصلاحيات واسعة، من حيث اقرارھا و تنظيمھا، عن طريق أوامر لھا قوة الجمھ

، وذلك من اجل استعادة استباب الامن و الحفاظ على الدولة و مؤسساتھا 4التشريع

الدستورية، الى جانب وان النظر في القضايا المتعلقة بأمن الدولة يختص بھا القضاء 

  العسكري.

الحالات الاستثنائية، لما تشكله  أخطرالحرب من تعتبر حالة  الحرب:حالة  - ج

من خروج عن مبادئ الشرعية الدستورية، والعمل بالشرعية الاستثنائية، وخاصة وان رئيس 

الجمھورية، وفي مواجھة العدوان الخارجي يعلن الحرب، ويوقف العمل بالدستور الى غاية 

ة والقضائية، وقد عرف المشرع نھايتھا، وينفرد بممارسة السلطات التنفيذية والتشريعي

  .5نھا حالة وقوع عدوان فعلي او يوشك ان يقع على البلادأالدستوري حالة الحرب، ب

إن اعلان حالة من الحالات الاستثنائية، وان كان يھدف الى الحفاظ على كيان 

 الدولة والنظام العام فيه، فإن ما تتخذه السلطة التنفيذية من اجراءات من شانه ان يمس

فراد، لھذا فان خضوع أعمال الادارة خلال الظروف الاستثنائية بالحرية الشخصية للأ

  للرقابة خاصة القضائية أصبحت ضرورية.

  

  

                                                 
 المتضمن تقرير حالة الحصار. 91/196المرسوم الرئاسي رقم  1
 حالة الطوارئ.المتضمن اعلان  92/44المرسوم الرئاسي رقم  2
 .21، الحماية القضائية للحريات في الظروف الاستثنائية، المرجع السابق، صمسعود شيھوب3
  .1996سنة من دستور  124و 93أنظر المادة 4
 .1996سنة من دستور  95أنظر المادة 5
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  على الظروف الاستثنائية الرقابة-2

لاشك وان ما تخوله الظروف الاستثنائية، من صلاحيات واسعة للسلطة 

ي من شانھا ان تمس وتھدد الحريات التنفيذية، من اجل مواجھة الظروف الطارئة، والت

، بحجة وان نشاطھم يشكل تھديدا للنظام العام، وھذا ما يقتضي وجود باب 1فرادالشخصية للأ

للرقابة وضمان حماية ھذه الحريات من تعسف الادارة، إلا إن ا المشرع الدستوري أكتفى 

شكلية، واحالة مسألة تنظيمھا علان الحالة الاستثنائية وإجراءاتھا الإبتحديد الجھة المختصة، ب

على التشريع العضوي، ترك الباب واسعا أمام السلطة التنفيذية لتنفرد وحدھا بكل ما يتعلق 

  وھذا ما يترتب عليه: بالظروف الاستثنائية،

الرقابة على مدى دستورية القوانين، لكون وان القانون العضوي لم  استبعاد-

''، نظمت من قبل وحالة الحصارثنائية ''حالة الطوارئ يصدر بعد، في حين وان الحالة الاست

  السلطة التنفيذية بموجب مراسيم تنفيذية.

فضلا عن كون وان مرسوم اعلان الحالة الاستثنائية، يعتبر عملا اداريا من  -

تخضع لرقابة القضاء الاداري، فان المرسوم التنفيذي المنظم للحالة  اعمال السيادة، التي لا

، دون الرقابة 2خضاع القرارات الناجمة عن ھذه الحالة للرقابة الاداريةإة، اكتفى بالاستثنائي

  القضائية.

رغم اھمية الرقابة القضائية على اعمال الادارة، في الظروف الاستثنائية على 

فراد، الا ان القضاء الاداري في اساس انھا، ضمانة اساسية لحماية الحريات الشخصية للأ

ن مراقبة مدى مشروعية ھذه الاقرارات على اساس انھا من اعمال السيادة، الجزائر، ابعد ع

ولم يبقى له سوى حيز من الرقابة القضائية، على اساس مسؤولية الدولة عن تعويض 

  الاضرار المترتبة عن الحالة الاستثنائية.

أما القضاء الاداري الفرنسي، فلم يكتفي بمراقبة الاعمال الادارية، الناجمة عن 

الظروف الاستثنائية، من حيث مدى مسؤولية الادارة عن التعويض عن الاضرار اللاحقة 

فراد، بل ذھب الى حد ان أخضع قرار اعلان الحالة الاستثنائية لرقابته، من حيث توافر بالأ

، ومنح لنفسه الحق في مراقبة مدى مشروعية الاعمال الادارية 3علانهالشروط الدستورية لإ

ستثنائية، على اساس مبدأ حماية وصيانة الحريات الشخصية من تعسف في الظروف الا

  الادارة، ولو كان ذلك في نطاق ضيق.

                                                 
من حركة تنقلاته، وتحدد "إن السلطة الادارية يمكن لھا ان تعتقل أي شخص، وتضعه في مركز أمني، ويمكن لھا ان تحد  1

إقامته في مكان معين او تمنعھا، في مكان معين، كما يمكن تفتيش مساكن الاشخاص، متى كان نشاطھم يشكل خطورة على 
 النظام العام". راجع الفصل الاول من ھذا البحث.

لى الرقابة الادارية السابقة على قرار "ان المرسوم التنفيذي المنظم للحالة الاستثنائية، حالة الحصار وحالة الطوارئ، أكد ع 2
الاعتقال والوضع في المركز عن طريق لجنة صيانة النظام العام، وعلى رقابة لاحقة، عن طريق المجالس الجھوية التي 

 تتولى البت في طعون الافراد الصادرة ضدھم القرارات".
  "RUBIN"المتعلق بقضية  02/03/1962قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  3
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إن تضييق مجال الرقابة القضائية على مشروعية اعمال الادارة في الظروف 

تقتضي على الادارة مواجھة الظروف الطارئة،  الاستثنائية، يعود الى ان حالة الضرورة،

ضاء الاداري الفرنسي، على وضع المعايير التي على اساسھا يقوم العمل لھذا استقر الق

  لغاء.الاداري، ومتى اخلت بھا كان عملھا غير مشروع وقابل للإ

  .والامن العامان يكون ھناك حالة خطر جسيم، يھدد النظام  -

ان يكون عمل الضرورة، الذي صدر عن الادارة، الوسيلة الوحيدة لدفع  -

  الخطر.

لايتجاوز، ما تقتضيه حالة  وبالقدر الذييكون العمل الاداري، المتخذ لازما ان  -

  الضرورة.

  .1أن يصدر العمل الاداري من موظف مختص بذلك -

عمال ھدفھا الاساسي تحقيق أوان السلطة الادارية وجدت اصلا، للقيام ب لا شك

من شانھا ان تمس وتھدد المصلحة العامة، والحفاظ على النظام العام، إلا ان ھذه الاعمال 

لغاء الاعمال الادارية، متى فراد، مما يقتضي معه تدخل القضاء لإالحريات الشخصية للأ

 جبر الاضرار الناجمة عن العمل الاداري.  كان مشوبة بعيب عدم المشروعية، أو

  المطلب الثاني: آليات الرقابة القضائية

وخاصة في مجال الضبط إذا كانت السلطة الادارية لھا صلاحيات واسعة، 

الاداري، تخول لھا ان تقييد ممارسة الافراد لحرياتھم الشخصية، من اجل تحقيق 

يجب ان يتم بصفة مطلقة، وانما  المصلحة العامة، وحماية النظام العام، فان ذلك لا

بالقدر الذي يحقق الھدف، وخاصة وان القاعدة العامة ھي الحرية، والقيود عليھا ھي 

، ومنه فإن القضاء الاداري يتدخل من اجل حماية الحريات الشخصية من 2الاستثناء

سواء  تعسف الادارة، وذلك من خلال مراقبته لإعمال وتصرفات السلطة الادارية،

 .3على اساس المشروعية أو المسؤولية الناجمة عن أعمالھا

  الفرع الأول: الرقابة على اساس المشروعية

الاداري  اس المشروعية، يعني مراقبة القضاءإن الرقابة القضائية على اس

عمال السلطة الادارية، من حيث مدى مشروعيتھا، ويطلق عليھا دعوى الالغاء، وقد لأ

من القاضي  ''دعوى قضائية يطلب بواسطتھا الطاعن، على انھا Benoitعرفھا بنوى 

                                                 
 .53، المرجع السابق، صسلام عبد الحميد محمد زنكنة 1
 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. 08المادة  2
المبادئ العامة للقانون المتصلة بفكرة الحريات العامة في أحكام القضاء الإداري، مجلة الشريعة والقانون، موسى شحادة،  3

 .112، صم2003العدد الثامن عشر، جوان 
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ى عدم ألغائه، إذا رإالاداري، مراقبة مشروعية قرار اداري انفرادي، والحكم ب

  .143في مادته  1996، واكدھا دستور سنة 1مشروعيته''

وتعتبر مراقبة المشروعية، عن طريق دعوى الالغاء اھم ضمانة لحماية 

فراد للجوء الى القضاء الاداري، وإثارة عدم تتيح للأ وأنھاالحريات الشخصية، ولاسيما 

م اختصاصھا، او من مشروعية اعمال السلطة الادارية، في مواجھتھم سواء من حيث عد

، او مخالفتھا للقانون، او عدم تسبيبھا لقراراتھا، او بالإجراءاتحيث إخلالھا بالشكل، او 

  .2انحرافھا بالسلطة

  أولا: الرقابة على الاختصاص

دارة، للقيام المخولة للإ والمكنة والصلاحيةإذا كان الاختصاص يقصد به القدرة 

مخالفة الادارة لقواعد الاختصاص تشكل عيب عدم  فإن بعمل معين على الوجه القانوني،

الاختصاص، وقد استقر الفقه والقضاء على تعريفه، بانه عدم القدرة على مباشرة عمل 

قانوني معين، جعله المشرع من اختصاص سلطة اخرى، طبقا للقواعد المتضمنة 

  .3للاختصاص

بسيط وھذا العيب يصنف حسب درجة خطورته، من عيب عدم الاختصاص ال

ومقومات القرار الاداري، ويسمى ''تجاوز السلطة''، الى عيب  يؤثر على مضمون، الذي لا

  'اغتصاب السلطة''.  عدم الاختصاص الجسيم، الذي يجعل القرار الاداري منعدم، ويسمى'

  السلطة تجاوز-1

يشكل خطورة كبيرة  إن عيب عدم الاختصاص البسيط، او تجاوز السلطة، لا

الشخصية، وخاصة وانه يقع بين السلطات الادارية فيما بينھا، كأن تعتدي جھة على الحريات 

منھا درجة  أدنيادارية على اختصاصات جھة ادارية اعلى منھا درجة، او موازية لھا، او 

منھا، او ان يمتنع الموظف عن ممارسة مھامه، او انه يمارسھا خارج دائرة اختصاصه 

  .4المكاني أو الزماني

من النظام العام، ويمكن اثارته وحتى وان اثير بوسائل اخرى، الا انه  هورغم أن

يجب التقييد بمواعيد الطعن، في اثارته امام القضاء، على اساس وان العيب فيه ينصرف الى 

يمس مضمون القرار ومقوماته، ويكون سليما ومشروعا  ولا الجھة التي اصدرت القرار،

                                                 
 .118موسى شحادة، المرجع السابق، ص 1
"لا يمكن التنازل عن حق مخاصمة القرار الاداري الغير مشروع،  CHAPPUSقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية  2

معنى لا يمكن الاحتجاج بالتنازل في مواجھة الشخص الذي صدر عنه، إذا يمكنه دوما للرجوع عنه" موسى شحادة، المرجع 
  .112السابق، ص

 .163، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي 3
أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  4

 .183، صم1979الطبعة الثانية، 
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 ان ھذا لا يمنع القضاء الاداري من الغائه، بسبب متى صدر عن جھة إدارية مختصة، إلا

  عدم اختصاص الجھة التي اصدرته، بخلاف عدم الاختصاص الجسيم.

  السلطة اغتصاب-2

السلطة، من أولى الافكار التي ظھرت  اغتصابإن عدم الاختصاص الجسيم اي 

الدولة  الذي يمس بمشروعيته، وقد استند اليه مجلس كعيب من عيوب القرار الاداري،

لغاء القرارات الادارية، وذلك بسبب عدم اختصاص الجھة التي الفرنسي، كمبرر للإ

اصدرته، لما ينطوي ھذا العيب من مساس بمبدأ الفصل بين السلطات، وخاصة وان الاعتداء 

ينصب على اختصاصات السلطة التشريعية، او السلطة القضائية، أو ان يكون القرار صادر 

تملك حق مباشرة الاختصاصات  بصفة الموظف، او ھيئة خاصة لا عن شخص لا يتمتع

تملك السلطة التقديرية، في تحديد اختصاصاتھا، ولاسيما وان  الادارية، رغم ان الادارة لا

  المشرع حددھا في مجال الضبط الاداري، على سبيل الحصر.

و أئح غتصاب السلطة بقيام احدى السلطات الادارية، بإصدار لوااويتجسد عيب 

 123و  122قرارات لتنظيم، المجالات التي تختص بھا السلطة التشريعية، بموجب المواد 

من الدستور، او ان تقوم لجنة إدارية تأديبية بالحكم على الشخص بالغرامة المالية، رغم وان 

، او ان يقوم اي شخص ليست له صفة الموظف، او اي 1ذلك من اختصاص السلطة القضائية

صدار قرارات إدارية، وھذا إتملك الحق في مباشرة الاختصاصات الادارية ب لا ھيئة خاصة

ار وانما يمتد الى مضمون يقتصر على في الجھة التي اصدرت القر ما يعني وان العيب لا

 وھذا حريات الافراد الاساسية،دأ المشروعية، وتھديد يؤدي الى المساس بمب القرار مما

يمكن للقضاء  لى اعتبار القرار الاداري في حكم المنعدم، ولا'' اRollandمادفع بالفقيه''

الاداري ان يختص بالنظر فيه، من حيث الغائه و بطلانه، الا من حيث التقرير بانه منعدم 

  .2ساس لهأ ولا

إذا كان القضاء الاداري قد استقر على ان القرار الاداري، المشوب بعيب 

قانوني،  أثروانه عبارة عن فعل مادي ليس له اي  ،غتصاب السلطة، في حكم القرار المنعدما

عمال أرغم صدوره من جھة تتوافر فيھا جميع مظاھر الموظف المنتظم، الذي يقوم ب

فراد الطعن فيھا، دون التقييد بالمواعيد القانونية، على يحترمھا المواطنين، الا انه اجاز للأ

ويلحق بھم اضرار لھذا جاء بفكرة فراد، اساس انه يشكل مساسا بالحريات الاساسية للأ

  .3الموظف الفعلي التي تھدف، الى حماية الغير حسن النية، والحفاظ على حقوقھم المكتسبة

  

                                                 
 .84، المرجع السابق، صسلام عبد الحميد محمد زنكنة 1
 .163صمحمد الصغير بعلي، المرجع السابق،  2
 .05/03/1948وقرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  31/05/1975انظر قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  3
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  ثانيا: رقابة الشكل والاجراءات

الاجراءات الواجب اتباعھا، في اصدار القرار  إذا كان المقصود بالشكل

 على قرارھا المعبر عن ارادتھا، الاداري، يعني المظھر الخارجي الذي تضفيه الادارة

اتباعھا، فإن اھمالھا وعدم مراعاتھا لھا، يشكل عيب يشوب القرار  والإجراءات الواجب

 .1الاداري، متى كانت سلطة الادارة مقيدة بشكل محدد، واجراءات معينة اوجبھا المشرع

كل الذي تتمتع به الادارة من سلطة تقديرية، في التعبير عن ارادتھا بالش رغم ما

تراه مناسبا، فإن المبادئ العامة لحماية الحريات العامة، تتيح للسلطة التشريعية ان تتدخل 

في اصدار القرار الاداري، كأن تفرض عليھا إصداره في  وتضع قيود على سلطة الادارة،

نفيذه، شكل محدد ''الكتابة'' واتباع اجراءات معينة، ''لاستشارة المسبقة، الاعلان بالقرار قبل ت

، وذلك للحيلولة دون تعسف الادارة، واستخدام سلطتھا، لانتھاك حقوق 2تسبيب القرار''

  الافراد وحرياتھم.

إذا كان للمشرع السلطة في تحديد الشكل والاجراءات الواجب اتباعھا، في 

اصدار القرار الاداري، فإن للقضاء الاداري السلطة التقديرية، في تحديد طبيعة و شكل 

اءات التي اھملتھا الادارة، ولم تراعيھا عند اتخاذ القرار، فإذا كانت ھذه الاشكال الاجر

والاجراءات ثانوية، فانه لا جدوى من الغائھا، لان الادارة يمكن لھا ان تصدر نفس القرار، 

الشكل والاجراءات التي حددھا القانون، أما إذا كان الشكل والاجراءات جوھرية،  ةعاامع مر

عاتھا يؤثر على مضمون القرار الاداري، مما يقتضي اللجوء للقضاء للمطالبة امرفإن عدم 

، وھذا ماكده مجلس الدولة الفرنسي، في قراره 3، وھذا ما يقرره القاضي متى ثبت ذلكبإلغائه

  )، واكدته المحكمة العليا في مصر.Berrerالمتعلق بقضية ( 27/04/1945الصادر بتاريخ 

لقضاء الاداري، لمدى مشروعية القرار الاداري، انھا ذات صل في رقابة اإن الأ

طبيعة موضوعية، إلا انھا قد تنصرف الى مراقبته من حيث الشكل والاجراءات، التي 

عاتھا في اصدار قراراتھا، وخاصة وان سلطتھا في ااوجب المشرع على الادارة مر

بما حدده المشرع على اساس  المجالات المتعلقة بحريات الافراد ''الضبط الاداري'' مقيدة

وان ھذه الاشكال والاجراءات، ماھي الا ضمانات وضعت من اجل حماية الحريات 

عاتھا من شأنه ان يؤثر على مضمون القرار افراد، وان الاخلال بھا وعدم مرالاساسية للأ

  لغائه.إالاداري، ويھدد الحريات الفردية مما يقتضي 

                                                 
بين الادارة ة العلاقينظم  1988جويلية  4الموافق  1408ذي القعدة  20المؤرخ في  88/131من المرسوم  10انظر المادة  1

 .27، العدد 1988ية جويل 6، الجريدة الرسمية بتاريخ والمواطن
"ان الاستشارة المسبقة: تقتضي اشراك اشخاص، أو مؤسسات وھيئات اخرى في اتخاذ القرار، وقد تكون المشاركة، بأبداء  2

الراي او بالموافقة، وقد يكون ملزمة او غير ملزمة"،"اما حقوق الدفاع: تقوم على اساس حق الاطلاع المسبق، على الافعال 
وھو مبدأ عام للقانون بحيث ان كل شخص، له ان يدافع عن نفسه في مواجھة، الاتھامات الموجھة اليه".  المنشئة للإجراء،

  .185احمد محيو، المرجع السابق، ص
''الشكل الجوھري ھو الذي إذا أھمل كان من شانه، ان يقلل الضمانات التي تحمي الحريات والحقوق الفردية، او الذي كانت  3

 كان سيؤدي الى تعديل القرار الاداري على النحو الذي صدربه'' الادارة قد راعته،
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  الاداري ثالثا: الرقابة على محل القرار 

ن يكون لكل تصرف قانوني محل معين، والمحل في القرار أصل إن الأ

الاداري، يتمثل في فحواه وموضوعه، اي في المركز القانوني المراد انشاؤه، والذي ھو 

، ويقصد بالمحل 1مجموعة من الحقوق والالتزامات، المترتبة على انشاء القرار الاداري

المترتب عن اصدار القرار الاداري، والذي يتمثل في التغيير الاثر لقانوني الحال والمباشر 

نشاء، أو التعديل، او الالغاء، وھذا ما الذي يحدثه في المركز القانوني، سواء كان ذلك بالإ

  يجعله خاضعا لرقابة القضاء الاداري من حيث سلامة محله من العيوب.

اه وموضوعه من يشوب القرار الاداري، من حيث فحو إن عيب المحل، ھو ما

نقائص، تجعل من الاثر القانوني المترتب عنه، غير جائز قانونا، ويطلق عليه عيب مخالفة 

القانون، ويقصد به في معناه الواسع مخالفة الدستور، والقوانين واللوائح، بما فيھا المبادئ 

والالتزام تدرج القواعد القانونية،  ةعاا، وھذا ما يفرض على الادارة مر2العامة للقانون

القانون بكل النتائج المترتبة عنه، والامتناع عن تنفيذ الافعال المخالفة للقانون، بكافة  بتطبيق

  صورھا.

ومخالفة القانون من اھم اوجه دعوى الالغاء، واكثرھا وقوعا في الحياة العملية، 

و  وخاصة وانھا تمنح للقضاء الاداري سلطة مراقبة القرار الاداري، من حيث جوھره

موضوعه ومدى تطابقه مع القانون، بمفھومه الواسع او مخالفته له، والتي يمكن ان تتجسد 

عن طريق تجاھل الادارة للقاعدة القانونية، بصفة كلية او جزئية عند اصدارھا للقرار، أو 

بإعطائھا معنى غير الذي اراده المشرع، او انھا تخطئ في تطبيق  انھا تخطئ في تفسيرھا،

، وصور 3القانونية، كأن تباشر الادارة سلطتھا في غير الحالات التي حددھا القانونالقواعد 

  .4عيب مخالفة القانون اكدتھا المحكمة الادارية العليا في مصر

ورقابة القضاء الاداري لجوھر القرار الاداري ومضمونه، يعد ضمانة ھامة 

صدور قرارات ادارية مخالفة  تضمن عدم وأنھاوخاصة  فراد،لحماية الحريات الاساسية للأ

للقوانين، والمبادئ العامة للقانون، وان صدرت فإن مصيرھا الالغاء، الذي يقرره القاضي 

                                                 
 .169محمد الصغير بعلي، المرجع السابق،  ص 1
وقد عرفت المحكمة الادارية العليا في مصر عيب مخالفة القانون، بانه "كل قاعدة عامة ومجردة، أي كان مصدره سواء  2

سلطة التشريعية المختصة، ام قرارا اداريا تنظيميا سواء كان القرار كان ھذا المصدر، نصا دستوريا او تشريعيا تقرره ال
، المرجع سلام عبد الحميد محمد زنكنة، أنظر: التنظيمي، قد صدر في شكل قرار جمھوري او قرار وزاري ممن يملكه"

 .103السابق، ص
 .104، المرجع السابق، صسلام عبد الحميد محمد زنكنة3
الذي حدد مدلول مخالفة القانون (مدلول مخالفة  14/04/1948العليا في مصر الصادر بتاريخ "قرار المحكمة الادارية  4

  القانون يشتمل على القواعد القانونية، بمعناھا الواسع فتدخل في ذلك:
  للوائح.اأولا: مخالفة النصوص والقوانين و

  قه بالخطأ القانوني.ثانيا: الخطأ في تفسير القوانين، او تطبيقھا وھو ما يعبر عنه رجال الف
ثالثا: الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح، على الواقع التي بني عليھا القرار الاداري، وھو ما يعبر عنه بالخطأ في 

 تقدير الوقائع.
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الاداري، وان كان ھذا العيب ھام إلا انه ليس الوحيد الذي يشوب القرار الاداري من الناحية 

  الداخلية.   

  رابعا: رقابة السبب في القرار الاداري

القرار الاداري يقصد به الحالة الواقعية والقانونية، البعيدة عن  إن السبب في

ذھن رجل الادارة، والمستقلة عن إرادته، والتي توحي اليه وتدفعه للتدخل ومواجھتھا، باتخاذ 

القرار الاداري، وقد اثار السبب جدلا فقھيا بين الفقھاء، فمنھم من يرى وانه عيب قائم 

ى وانه يدخل ضمن عيب مخالفة القانون، او عيب الانحراف ومستقل بذاته، ومنھم من ير

'' le monodبالسلطة، وأول ظھور لھذا العيب كان في قرار مجلس الدولة، المتعلق بقضية ''

  .19071في سنة 

إذا كانت رقابة القضاء الاداري للقرارات الادارية، تنصب حول مدى 

داري، وان اقتصرت في بدايتھا على مشروعيتھا، فإن الرقابة على السبب في القرار الا

صحة وجود الواقعة، المستند اليھا كمبرر، الاتخاذ القرار قبل واثناء صدوره، وان يكون ھذا 

السبب من الاسباب التي حددھا المشرع، الا ان خطورة أعمال الادارة على الحريات 

، وان كان 2اري للواقعةفراد، جعلت الرقابة تمتد لتشمل مدى ملائمة القرار الادالاساسية للأ

  ذلك بصفة استثنائية، وفي نطاق ضيق.

  على الوقائع الرقابة-1

ان اي قرار تتخذه السلطة الادارية، دون ان تستند فيه الى واقعة مادية او 

صدوره، فان القرار الاداري سيكون مشوبا بعيب  ومتزامنة معقانونية، موجودة وسابقة 

لواقعة ھو العنصر الاول، الخاضع لرقابة على سبب تجاوز السلطة، وخاصة وان وجود ا

  القرار الاداري.    بإلغاءالقرار، ومتى ثبت عدم وجوده، فإن القاضي الاداري يقضي 

  على الملائمة الرقابة-2

تقتصر على الوجود المادي  إن رقابة القضاء للقرار الاداري من حيث السبب، لا

الذي استندت اليه الادارة، واضفته على القرار،  للواقعة، بل امتد ليشمل الوصف القانوني

  القرار الإداري. بإلغاءاخطأت في تكييف الواقعة، فإنه يقضي  وأنھافإذا تبين 

ان الاصل في تقدير ملائمة القرار الاداري، انه يدخل ضمن السلطة التقديرية 

ه بالملائمة لما علاقة ل دارة، لكون القضاء الاداري مختص في مراقبة المشروعية، ولاللإ

في ذلك من تدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية، وانتھاك لمبدأ الفصل بين السلطات، الا انه 

واستثناء فقد اقر مجلس الدولة الفرنسي، للقضاء الاداري الحق في مراقبة الملائمة في 

                                                 
 .112، المرجع السابق، صسلام عبد الحميد محمد زنكنة 1
 .158محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 2
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علقا القرار، إذا كانت شرطا من الشروط الموضوعية للمشروعية، وكان القرار الاداري مت

بمجال الحريات العامة، اي القرارات المتعلقة بالضبط الاداري، والتي وان كانت يمكن 

دارة من خلالھا تقييد ممارسة الافراد لحرياتھم، من اجل الحفاظ على النظام العام، إلا أن للإ

  يعني الغائھا. ذلك لا

  خامسا: رقابة الانحراف بالسلطة

وسيلة لتحقيق  وأنھاليست غاية في حد ذاتھا، إن السلطة التي تتمتع بھا الادارة 

الغاية المتمثلة في المصلحة العامة والمشروعة، اي ان ركن الغاية في القرار الاداري، ھو 

، التي تھدف السلطة الادارية تحقيقھا، متى 1الاثر أو النتيجة البعيدة والنھائية الغير مباشرة

الاداري، تكون قد أساءت  للقرارھدف الخاص جاءت بعيدة عن المصلحة العامة، أو خالفت ال

  استعمال سلطتھا.

وعيب إساءة السلطة أي الانحراف بالسلطة، يعني استخدام الادارة لسلطتھا 

التقديرية، في تحقيق اغراض تتنافى و المصلحة العامة، او انھا تخالف الاغراض التي 

على طلب من  إلا بناءاثارته ورغم أنه ليس من النظام العام، ولا يمكن  حددھا القانون،

المتضرر منه، فان القضاء الاداري لا يمكن له البحث والنظر فيه، إلا إذا كان القرار سليما 

يتعلق بنية مصدر  نه لاوخاليا من العيوب الاخرى، وذلك لصعوبة اثبات ھذا العيب، لأ

عتبار عيب ان، على القرار وبواعثه النفسية، بخلاف بقية العيوب لھذا اتفق الفقه والقانو

  .  2اساءة استعمال السلطة عيب احتياطي

  عن المصلحة العامة البعد-1

إن السلطة الادارية قد تحيد عن ھدفھا الاساسي المتمثل في المصلحة العامة، 

تحقيق اغراض الغير، او  ةعند اتخاذ قرارتھا كأن يسعى الى تحقيق مصالح شخصية، كمحابا

مال سلطتھا للانتقام، او التحايل على تنفيذ الاحكام القضائية، سياسية او حزبية، او استع

، 26/11/1875أكده مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في ا وخير مثال على ذلك، م

القرار الاداري على اساس ان الادارة، استخدمت صلاحيات الضبط الاداري،  ألغيحينما 

  . 3ن اجل تحقيق اھداف ماليةم التي تھدف الى الحفاظ على النظام العام،

  

  
                                                 

 .187المرجع السابق، ص ،محمد الصغير بعلي 1
 .265احمد محيو المرجع السابق، ص 2
قرار مجلس الدولة الفرنسي ''من حيث انه ثابت من اجراءات الطعن وان أمر غلق مصنع الثقاب، بمقتضى سلطات الضبط  3

، لم يستھدف ما الخطيرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة تبالإنشاءاالاداري، المستمدة من القوانين واللوائح الخاصة 
استھدفته القوانين واللوائح، وانما انصرف الى تنفيذ تعليمات وزير المالية، في إطار مصلحة مرفق مالي للدولة، ويكون بذلك 

سلام عبد الحميد ، أنظر:استھدف تحقيق منفعة مالية، باستعمال سلطات الضبط الاداري التي تھدف الى حماية النظام العام''
 . 122مرجع السابق، صال ،محمد زنكنة



  227  الضمانات الدستورية للحريات الشخصيةالفصل الثالث: 
  

 

  ھدافقاعدة تخصيص الأ مخالفة-2

على الرغم من ان الادارة تستھدف تحقيق المصلحة العامة، فان المشرع قد حدد 

دارة ھدفا خاصا من اجل تحقيقه، كما ھو الحال في القرارات المتعلقة بالضبط الاداري، للإ

''، والصحةالسكينة العامة  على الامن العام،''المحافظة  التي تھدف الى حماية النظام العام

ف تكون قد اساءت استعمال سلطتھا، ولو كانت تھدف الى اھدالأ هخالفت الادارة ھذ وإذا ما

مما يجعل قراراتھا مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة، وجديرة  تحقيق المصلحة العامة،

  .1قراراتھالغاء، وھو ماكدته المحكمة الادارية العليا المصرية في بالإ

  استعمال الاجراءات  إساءة-3

إن الادارة قد تلجأ في قراراتھا الى اتباع اجراءات ادارية غير الاجراءات التي 

حددھا القانون، وذلك بغرض تحقيق اھدافھا، او التھرب من الاجراءات المطلوبة، او 

لغاء وقابلة للإ ،الشكليات المعقدة، مما يجعل قراراتھا مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة

  مھما كانت تبريرات السلطة الادارية في ذلك.

عمال السلطة الادارية على خيرا فإنه بالرغم من كون الرقابة القضائية لأأو

يشكل ضمانة اساسية لحماية الحقوق والحريات  اساس مدى احترامھا لمبدأ المشروعية،

وعيته فانه يترتب عليه اضرار الفردية، إلا ان العمل الاداري وبغض النظر عن مدى مشر

قد تمس بحقوق الفرد وحرياته، يقتضي جبرھا عن طريق التعويض، اي الرقابة القضائية 

  على اساس المسؤولية. 

  الفرع الثاني: الرقابة على اساس المسؤولية

إن فكرة مسؤولية الدولة عن الاضرار المترتبة على اعمالھا ونشاطھا حديثة 

نذاك يقوم على مبدأ عدم المسؤولية، الذي يرى انصاره آنظام السائد النشأة، وخاصة وان ال

، وتمس بمبدأ الفصل بين السلطات، إلا ان تطور ومبدأ السيادةان مسؤولية الدولة تتنافى 

الدولة وتدخلھا في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وما يترتب عنه من 

ى وسيلة لجبر الضرر، ومنه لاقت فكرة مسؤولية الدولة دى الى الحاجة الأ فراد،اضرار بالأ

  .2قبولا

من اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لسنة  17وھذا المبدأ كرسته المادة 

يكره احد على التخلي على ملكيته، إذا لم يكن ذلك من اجل المنفعة  التي نصت'' لا 1789

للسلطة القضائية، بالتدخل و الزام  يسمح العامة، ولقاء تعويض عادل ومسبق'' وھذا ما

                                                 
والذي أكد وان ''الرقابة القضاء الاداري، على الغاية من الاجراء الضبطي،  4/03/1978قرار المحكمة العليا المؤرخ في  1

رقابة دقيقة ومشددة، حيث يبحث في نويا مصدر القرار، وبالتالي يلغى كل القرارات الادارية التي تخرج عن الغرض المحدد 
، المرجع سلام عبد الحميد محمد زنكنةأنظر: النظام العام حتى وان يھدف الى تحقيق المصلحة العامة''،  لھا، في حماية
 .124السابق، ص

 .209أحمد محيو، المرجع السابق، ص  2
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الادارة على جبر الاضرار، الناجمة عن اعمالھا ونشاطھا، من خلال القوانين المتعلقة 

داري الرامية الى الزام الادارة بجبر الاضرار اللاحقة حكام القضاء الإأو بالتعويض،

ق منھا بالضبط الاداري، تعل و سيما ما فراد، المترتبة على اعمالھا المادية والقانونية،بالأ

  يجعل مبدأ مسؤولية الدولة ضمانة لحريات الافراد وحقوقھم. وھو ما

  ساس الخطأ أأولا: المسؤولية على 

عمالھا المادية والقانونية، بقوم أصل في مسؤولية السلطة الادارية عن إن الأ

اء ممارسة اعمالھا الناتج عن خطأ اقترفته الادارة اثن على أساس إخلالھا بمبدأ المشروعية،

 الذي الشخصية والخطأ، يمس بالحقوق والحريات 1شانه ان يترتب عنه ضررا والذي من

يعتد به كأساس للمسؤولية الادارة عن اعمالھا، يستوجب فيه ان يكون جسيما، وسببا في 

القضاء الاداري على قاعدة عامة، تقضي ان  اجتھادالضرر الذي يلحق بالفرد، وقد استقر 

شخص  باعتبارھا طأ يسبب ضررا للغير يستوجب جبره بالتعويض، الا ان الادارة وكل خ

معنوي، لا يمكن ان تتصرف إلا بواسطة شخص طبيعي وھو الموظف الذي يتصرف باسم 

السلطة الادارية، مما يجعل الخطأ قد يكون شخصيا ويتحمله الموظف، وقد يكون مصلحيا و 

  .   2عنھا الموظف، وقد يكون مشتركا بين الموظف والادارةتتحمله الجھة الادارية التي يعبر 

  الشخصي الخطأ-1

إذا كان اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي، قد اعترف بالمسؤولية 

، فإن مجلس الدولة الفرنسي 3الشخصية للموظف، عن الاخطاء التي يقترفھا اثناء اداء مھامه

المصلحي الذي تتحمل  وبين الخطأيز بينه وان كان لم يعرف الخطأ الشخصي، إلا انه م

الادارة مسؤولية جبر الضرر امام القضاء الاداري، بخلاف الخطأ الشخصي الذي يتحمل 

  .4الموظف مسؤولية جبر الضرر أمام القضاء العادي

ما الفقه فقد اكتفي بإيجاد معايير للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي، أ

معيار النزوات الشخصية، الذي تكون فيھا نية الموظف اثناء والتي يمكن حصرھا في 

اقترافه للخطأ سيئة، ومعيار الغاية الذي يستھدف فيه الموظف تحقيق أغراض شخصية أو 

مالية او انتقامية، لا علاقة لھا بالمصلحة العامة والنظام العام، او ان الخطأ المقترف جسيم او 

داري من سلطة تقديرية في تحديد طبيعة كل خطأ على انه يشكل جريمة، رغم ما للقضاء الا

  .حدي

                                                 
تھا، بأن '' ان المسؤولية في مجال القرارات الادارية، لا تتولد الا اذا تحققت عدم مشروعي delebez وقد أكد الفية الفرنسي1

  .150المرجع السابق، ص  ،سلام عبد الحميد محمد زنكنة:نظر،أفتجاوز السلطة ھو الشرط الاساسي''
 .204، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي2
 من اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي. 15المادة  أنظر 3
 .152، المرجع السابق، صسلام عبد الحميد محمد زنكنة4
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ووجباته الوظيفية، من شانه ان يشكل خطأ،  بالتزاماتهإن اخلال الموظف 

 ويترتب عنه اضرار تمس بحقوق وحريات الافراد، سواء اقترفه خارج وظيفته، او اثناء

ضاء الاداري يقر ممارسته لمھامه، إذا كان الخطأ جسيما او فادحا، وھو ما جعل الق

بالمسؤولية الشخصية للموظف في جبر الاضرار المترتبة عن الاخطاء التي اقترفھا، وعلى 

  اختصاص القضاء العادي بذلك. 

  المصلحي أالخط-2

ھو الخطأ الذي يرتكبه الموظف دون ان يكون لديه سوء النية أو الدوافع 

ل الدقيقة، ويمكن تعريفه وفقا الشخصية، وإنما يكون نتيجة لضعفه وعدم تبصره بالمسائ

 ويكون فيهللمعايير التي استقر عليھا الفقه، ''فھو الخطأ الغير مطبوع بطابع شخصي، 

لا يمكن فصله عن وجبات الوظيفة،  الخطأ الذيالموظف عرضة للصواب والخطأ''، أو '' 

وظف قصد بحيث يعتبر من المخاطر التي يتعرض لھا الموظف''، أو الخطأ الذي يرتكبه الم

  تحقيق غرض إداري''.

إن الاخطاء المرفقية التي يقترفھا الموظف، تتمثل في خرقه للنصوص القانونية، 

حقوقا للغير بطريقة غير منتظمة، أو  أنتجأو سوء تقديره، أو سحب القرار الاداري الذي 

وھي الاخطاء التي تفيد وجود خلل في  الوظيفة،عدم اتخاذ اجراء ضروري، أو إھمال 

  المرفق العام كسوء تنظيمه، أو عدم تسييره اصلا، ولھذا فإن المسؤولية تتحملھا الادارة.

إذا كان الاصل في مسؤولية الدولة في جبر الضرر اللاحق بالفرد، يقوم على 

اساس الخطأ، فإن القضاء الاداري اشترط في الخطأ قدر من الجسامة، خاصة بالنسبة 

لحريات العامة، ولاسيما لوائح الضبط الاداري فإن عدم للقرارات الادارية المتعلقة با

تكفي لقيام مسؤولية الادارة، وانما يجب ان تتعلق بالعناصر التي من شانھا ان  مشروعيتھا لا

غتصابا للسلطة، أو انحرافا بھا، أو مخالفة للقانون، او إھمالا اتعتبر في مضمونھا 

 ما عداهلك من ضمانات للحريات الفردية، أما جراءات و الاشكال الجوھرية، لما يشكله ذللإ

  .1يعتد بھا من أخطاء فإنھا عرضية، ولا

تثار في  وقد استقر القضاء الاداري الفرنسي على ان مسؤولية الادارة، لا

يثير مسؤولية  الحالات الاستثنائية، إلا إذا كان الخطأ جسيم، وبالتالي فإن الخطأ البسيط لا

ادية، والحالات الاستثنائية، وإن كان قد يؤدي الى الغاء القرار الادارة في الحالات الع

يتحقق إلا في حالة عدم احترام السلطة  الاداري لعدم مشروعيته، إلا أن الخطأ الجسيم لا

شخاص، وبالتالي فإن القرارات الادارية متى جاءت الادارية لضمانات القانونية الممنوحة للأ

تعلقة بالحريات الشخصية، فإنھا تكون معيبة بعيب عدم مخلة بالضمانات القانونية الم

المشروعية، ويكون الخطأ فيھا جسيما يقتضي الغائه وجبر الضرر المترتب عنه، كما ان 
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الاعمال المادية كتعذيب الاشخاص، يعد خطأ إداري جسيم يقتضي على السلطة الادارية 

  تحمل مسؤوليته. 

  المشترك الخطأ-3

عنه أضرار يصيب الافراد، قد يكون شخصيا، ويتحمل  إن الخطأ الذي يترتب

ينفي الخطأ  مسؤوليته الموظف، وقد يكون مرفقيا وتتحمل الادارة مسؤوليته، غير انه لا

دفع القضاء الاداري في فرنسا  المرتب للمسؤولية المشتركة بين الموظف والادارة، وھذا ما

، وإقرار قاعدة والخطأ المصلحيخصي عن التراجع عن قاعدة الفصل التام، بين الخطأ الش

، واقر المسؤولية عن الاخطاء الادارية التي 1عام والمسؤوليات كأصلالجمع بين الاخطاء 

  تقع داخل المرفق العام، بغض النظر عن طبيعة الخطأ.

خطاء الشخصية للموظف والاخطاء المرفقية، التي تحدث في نفس الوقت، إن الأ

يب الافراد، وھي النقطة الاساسية التي انطلق منھا القضاء وتساھم في احداث اضرار تص

الاداري الفرنسي، لتقرير مبدأ الجمع بين الاخطاء الشخصية و الاخطاء المرفقية، في قرار 

، وھو مأخذ به اجتھاد الغرفة الادارية Anguet2مجلس الدولة الفرنسي المتعلق بقضية 

  بالمحكمة العليا.

ين المسؤوليات، فإن الخطأ الشخصي يتحمل بالرغم من نظرية الجمع ب

مسؤوليته الموظف، الا ان القضاء الاداري الفرنسي، وان كان في البداية قد استقر على ان 

تقوم إلا إذا كان الخطأ مرتكبا داخل المرفق العام، في حين أن الاجتھاد  ، لاالإدارةمسؤولية 

اء اداء الموظف لوجباته الوظيفية القضائي تطور واقتصر على ضرورة ان يكون الخطأ اثن

  .وبمناسبتھا

، يھدف اساسا الى ضمان والمسؤولياتإذا كان اقرار مبدا الجمع بين الاخطاء 

حقوق الافراد، الذين اصيبوا بأضرار ناتجة عن الخطأ الاداري وضمان جبر تلك الاضرار، 

يرتكبھا اثناء اداء  التي فإنھا تھدف ايضا الى حماية الموظف من مسؤولية تحمل الاخطاء،

تحل محله إلا ان ھذا لا يمنعھا من  وأنھامھامھم الوظيفية، على اساس وان الادارة كفيلة له، 

  الرجوع عليه ليتحمل المسؤولية.

                                                 
دعوى القضاء الكامل، مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في القانون العام، فرع الإدارة العامة، جامعة أم سھام عبدلي،  1

 .09ص، 2009-2008البواقي، السنة الجامعية 
حوالة، فتم اغلاق باب المركز  لاستلامتتلخص في ان ھذا الاخير كان يتواجد داخل مقر البريد،  Anguetقضية " 2

دته من طرف البعض، الموظفين بالخروج عبر الباب المخصص للموظفين وعند مشاھ أحدالمخصص للجمھور، فأشار عليه 
لقو به في الخارج فسقط واصيب بكسر في ساقه، فحكم لصالحه بالتعويض على أعليه بالضرب، و فانھالوااعتقدوا وانه لص، 

اساس الخطأ الشخصي بسبب الضرب الذي تعرض له، وعلى اساس الخطأ المصلحي بسبب عتبة الباب التي تم اقامتھا بشكل 
  وطه وتعرضه للكسر".سئ ادى الى تعثر الشاكي وسق
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تقوم إلا على اساس الخطأ الذي  واخيرا فإن الاصل في مسؤولية الادارة لا

لفرد قد يلحقه اضرار ناتجة عن اعمال يقترفه الموظف اثناء اداء مھامه وبمناسبتھا، الا ان ا

  ونشاطات ادارية مشروعة.  

  ثانيا: المسؤولية دون خطـأ

، لاتقوم الا على بالأفرادإذا كانت مسؤولية الادارة في جبر الاضرار اللاحقة 

اساس الخطأ، فإن تطور نشاط الادارة واتساع دائرته، وتنوع الوسائل المستعملة في تحقيق 

من شانه ان يؤدي الى حدوث اضرار قد تصيب فرد معين او مجموعة  المصلحة العامة،

الاداري الى الاقرار بمسؤولية  دفع القضاءافراد، يتعذر عليھم إثبات خطأ الادارة، وھو ما 

  .1الادارة في جبر الضرر دون تقدير العمل المترتب عنه الضرر

خاصة وانه لا ومسؤولية السلطة الادارية دون خطأ ذات طبيعة استثنائية، و

يمكن اللجوء اليھا، إلا إذا انتفى أو تعذر إثبات الخطأ الاداري، وان الضرر يجب ان يصيب 

فرد معين او مجموعة افراد، وان يكون على قدر من الجسامة التي يتعذر معھا ان يتحمله 

الفرد، لھذا فان القضاء الاداري اسس مسؤولية الادارة على اساس المخاطر الناجمة عن 

  ، وعلى اساس الاخلال بمبدأ المساواة في تحمل الاعباء العامة.للإدارةالانشطة المختلفة 

  على اساس المخاطر المسؤولية-1

القاعدة العامة ان مسؤولية الادارة تقوم على اساس الخطأ المرفقي، واستثناء فان 

ثبات تكفي لإ وأنھاثبات الخطأ الاداري، مسؤولية الادارة عن نشاطھا، يقوم دون حاجة لإ

،اي انھا تقوم على 2وان الضرر الذي اصاب الفرد، كان نتيجة ممارسة الادارة لنشاطھا

  اساس المخاطر.

مخاطر لينتفع بھا، عليه ان يتحمل تبعة  أنشأونظرية المخاطر يقصد بھا وان من 

الاضرار الناجمة عنھا، وھذه النظرية ابتدعھا القضاء الاداري الفرنسي، لضمان حقوق 

الافراد عندما يعجز عن اثبات الخطأ الاداري المسبب للضرر، وقد طبقت ھذه النظرية في 

 والاشياء الخطرةمجال الاشغال العمومية، لتمتد مع بداية القرن الماضي الى بعض الانشطة، 

 التي تشكل مخاطر غير عادية.

لتي ومسؤولية الدولة على اساس نظرية المخاطر، تستمد اساسھا من الخطورة ا

الھادف الى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، والذي من شانه  ينطوي عليھا النشاط الاداري،

ان يترتب عنه اضرار جسيمة قد تلحق بفرد او مجموعة معينة من الافراد، ھذا نتيجة 

سلحة النارية من اجل ستعمال الشرطة للأااستعمال الادارة في نشاطھا لوسائل خطرة، ك

الخطورة د ذاته ينطوي على نوع من لى النظام العام، او ان نشاطھا في ححماية والحفاظ ع
                                                 

 .15عبدلي سھام، المرجع السابق، ص 1
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المناھج الحرة في التعامل، مع الاحداث الجانحين و المساجين و المصابين  كاستعمال

للخضوع لنظام الحرية المحروسة، والخروج من  لھؤلاءبالمراض العقلية، والذي يتيح 

يترتب من  ي المؤسسة الاجتماعية، الى جانب ماالمؤسسات المختصة بھدف إعادة ادماجھم ف

وھي نماذج من تطبيقات  جراء التلقيحات الاجبارية،إاضرار قد تلحق بالفرد نتيجة القيام ب

  .  1نظرية المخاطر التي تھدف حماية حقوق وحريات الافراد عن طريق جبر الاضرار

  باء العامةعلى أساس الإخلال بمبدأ المساوات في تحمل الأع المسؤولية-2

إن نظرية المساواة أمام الاعباء العامة من صنع الفقھاء المؤيدين لاستقلال 

ومفاھيم التي تستمد اساسھا من مبادئ المساوات  المسؤولية العامة عن المسؤولية الخاصة،

الاجتماعية، التي تقضي وان الاضرار التي تلحق بالفرد او بمجموعة معينة من  العدالة

لاء ؤة نشاط السلطات العامة لتحقيق المصلحة العامة، لا يمكن ان يتحمله ھالافراد، نتيج

  .2وانما يتم توزيعھا بالتساوي بين بقية الافراد الافراد وحدھم،

إن المسؤولية على اساس مبدأ المساواة في تحمل الاعباء العامة، يھدف الى جبر 

قيق المصلحة العامة، عندما الاضرار الناجمة عن نشاط السلطة الادارية الرامي الى تح

يقتصر تطبيق  ولا ،وحرياتهيعجز الفرد عن اثبات وان ھذا النشاط يشكل خطر على حقوقه 

ھذا المبدأ على نشاط الادارة فحسب، بل امتد ليشمل نشاط السلطة التشريعية والسلطة 

  القضائية.

الدولية :  المسؤولية على اعمال السلطة التشريعية و التنظيمية و الاتفاقيات-أ

إذا كان المبدأ السائد يقضي بعدم مسؤولية الدولة، عن الاعمال التشريعية، و التنظيمية، 

والاتفاقيات الدولية على اساس انھا مشروعة، فإن اجتھاد القضاء الاداري اقر بمسؤولية 

  الدولة عن جبر الاضرار، على اساس الاخلال بمبدأ المساواة في تحمل الاعباء العامة.

ان القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية،  اعمال السلطة التشريعية:-1أ.

تتحمل الدولة مسؤولية الاضرار المترتبة عنھا، الا ان  تعتبر من أعمال السيادة التي لا

مجلس الدولة الفرنسي تراجع عن اجتھاده السابق واقر بمسؤولية الدولة عن جبر الاضرار 

وحرياتھم، والناتجة عن القوانين الصادر عن السلطة  ، في حقوقھمبالأفراداللاحقة 

التشريعية، وذلك على أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء، وذلك بشرط ان يكون الضرر 

جسيما، وان يقتصر على فرد او فئة معينة من الافراد، وھذا ما يجعل حالات التعويض 

  .3محدودة

                                                 
مسعود شيھوب، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتھا في القانون الاداري، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ببن  1

 .218، ص2000عكنون، الجزائر سنة
ولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتھا في القانون الاداري، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة مسعود شيھوب، المسؤ 2

 .01، ص 2000المركزية ببن عكنون، الجزائر سنة
 .230في قضية ''فالين'' انظر احمد محيو، المرجع السابق، ص  22/02/1993الدولة الفرنسي المؤرخ في  سقرار مجل 3
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اد القضاء الاداري، لم يكتفي بإقرار ان اجتھ اللوائح والقرارات التنظيمية: -2أ.

مسؤولية الدولة على الاعمال التشريعية، بل امتد الى الاضرار المترتبة، عن اللوائح 

كانت ذات طبيعة تنظيمية او فردية، وذلك بالرغم من مشروعيتھا الا ان  والتنظيمات، سواء

تحمل الاعباء العامة، اساس مسؤولية الدولة في جبر الضرر، ھو مساوات جميع الافراد في 

يكون عاما، اي أنه يصيب فرد او جماعة  الذي يقتضي ان يكون جسيما، وغير عادي وان لا

  .1معينة من الافراد

إن الاتفاقيات الدولية وان كانت من اعمال السيادة، التي  الاتفاقيات الدولية: -3أ.

اد القضاء الاداري في فرنسا تتحمل الدولة مسؤولية الاضرار المترتبة عنھا، الا ان اجتھ لا

استقر على مسؤولية الدولة في جبر الاضرار على تطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليھا، 

، في حين وان القضاء 2وذلك على اساس اخلالھا بمبدأ المساوات في تحمل الاعباء العامة

  الاداري الجزائري لم يتطرق الى ھذه المسالة.

ة على اساس الاخلال بمبدأ المساواة امام الاعباء العامة، إذا كانت مسؤولية الدول

تستبعد ھذه التشريعات والتنظيمات والاتفاقيات الدولية، امكانية التعويض عن  يقتضي ان لا

الاضرار المترتبة عنھا، رغم انه وبعض الحالات نجدھا تنص صراحة على مسؤولية الدولة 

  .والقضاة والسيارات الاداريةية والمعلمين في جبر الاضرار المترتبة على نشاط البلد

إن الاصل أن الدولة غير مسؤولة  :المسؤولية على اعمال السلطة القضائية -ب

عن الاضرار الناجمة عن الاعمال القضائية، الا انه استثناء قد تتحمل الدولة مسؤولية جبر 

على اساس المساوات الاضرار المترتبة عن نشاط القضاة اثناء ممارستھم لمھامھم، وذلك 

امام الاعباء العامة، وذلك في حالة الخطأ القضائي، ومخاصمة القضاة ، وانتھاك الحريات 

  الفردية.

إذا كان القضاء الاداري قد تمسك بعدم مسؤولية الدولة  الخطأ القضائي: -1ب.

عن الاخطاء القضائية، فإن المشرع الفرنسي وبموجب القانون الصادر بتاريخ 

رار الناجمة عن الاخطاء اقر صراحة بمسؤولية الدولة، في جبر الاض 08/06/1895

، التي يقع فيھا القضاة اثناء اداء مھامھم، وذلك اذا ترتب على ھذا الخطأ ادانة القضائية

عادة النظر إوتبين وانه برئ منھا بعد ان قدم التماس ب شخص معين و الحكم عليه بجريمة،

، وجسده 1من الدستور 49أكده المشرع الدستوري في المادة ا م ، وھذا3نھا البراءةأوصدر بش

                                                 
المتعلقة بقانون منع انتاج الحليب'' لا يوجد  la fleuretteفي قضية  14/1/1938دولة الفرنسي المؤرخ في قرار مجلس ال  1

في نص القانون، او الاعمال التحضيرية التابعة له، او في ظروف القضية، ما يوحي بان المشرع يقصد تحميل المدعية 
جميع، و لابد ان يتحمله المجتمع' 'عبدلي سھام، المرجع "شركة الحليب" عبء غير عادي، وان ھذا لمنع شرع لفائدة ال

  .61السابق، ص
)الذي جاء Général d’énergie radio électriqueفي قضية ( 30/06/1966قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  2

ويض الاضرار المترتبة عما ساس المساواة بين المواطنين امام الاعباء العامة، لتعأفيه''مسؤولية الدولة يمكن ان تنعقد على 
  عقدته فرنسا مع الدول الاخرى من اتفاقيات و تصرفات قانونية ...الخ''.

 .235احمد محيو، المرجع السابق، ص 3
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المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية،  01/08المشرع العادي بموجب القانون رقم 

الذي نص على امكانية استفادة الشخص المدان والذي استفاد بالبراءة او ذوي حقوقه عن 

  . 2ى المحكمة العلياتعويض مادي ومعنوي، تختص به لجنة على مستو

ي شخص لحقت به اضرار لأإجراء يمكن من خلاله  القضاة:مخاصمة  -2ب.

داء مھامھم، إذا كانت ھذه الاعمال مشوبة بالتدليس، او الغدر او أ نتيجة الاعمال القضاة اثناء

وبموجبه تتحمل الدولة مسؤولية جبر  انھا تشكل خطأ جسيما، او امتنع القاضي عن الحكم،

ار على أساس انھا تحل محل القاضي، وتتحمل المسؤولية المدنية، دون الاخلال الاضر

  بحقھا في دعوى الرجوع على القاضي.

، 3ونظام مخاصمة القضاة اقره المشرع الفرنسي وأخذ به المشرع الجزائري

، واستثناء وتعقيد اجراءاتهوھذا من اجل حماية حقوق وحريات المتقاضين، الا ان صعوبة 

جعلت بعض الفقھاء  المخاصمة، لإجراءاتلنيابة وقضاة المحكمة العليا من الخضوع قضاة ا

يشكل ضمانة حقيقية للحقوق والحريات  لا أصبحيعتبرونه قد تجاوزه الزمن، وخاصة وانه 

، لھذا تم اعتماد 4منھا واقعية أكثرالفردية، لكون الحقوق في اجراءات المخاصمة نظرية 

  اة دون ان تحل الدولة محلھم.المسؤولية المدنية للقض

إذا كانت الاعمال التي يقوم بھا القضاة اثناء اداء  انتھاك الحريات العامة: -3ب.

وانتھاك فراد من خلال ايقاف الاشخاص مھامھم، من شانھا ان تمس بالحريات الشخصية للأ

جريمة  بشكل تعسفي يشكل ، وحرية تنقلاتھم،واتصالاتھممنازلھم، وسرية مرسلاتھم  حرمة

معاقب عليھا قانونا، ويتحمل القاضي الذي ينتھك ھذه الحريات المسؤولية بصفة شخصية، 

فان الدولة تتحمل ايضا المسؤولية على اساس الحلول محل القضاة دون الاخلال بدعوى 

  .5الرجوع عليھم

يثير اي اشكال لكون الفعل يشكل  إن انتھاك الحريات الشخصية بشكل تعسفي، لا

الا انه قد يتم المساس بھا بموجب اجراءات مشروعة، كمتابعة الشخص وضعه جريمة، 

بصدور أمر اوحكم او قرار نھائي رھن الحبس المؤقت، والذي تنتھي متابعته الجزائية 

بانتفاء وجه الدعوى او البراءة، وكان الضرر اللاحق بالشخص ثابتا ومتميزا، فان المشرع 

رر اللاحق بالشخص محل الحبس المؤقت، وبالتالي فانه اقر بمسؤولية الدولة في جبر الض

                                                                                                                                               
 .1996من دستور سنة  49أنظر المادة  1
لقانون المعدل والمتمم  2001يونيو 26المؤرخ في  01/08من القانون رقم  1مكرر  531مكرر و 531انظر المواد  2

 الاجراءات الجزائية.
 من قانون الاجراءات المدنية. 119الى  144انظر المواد من  3
  73عبدلي سھام، المرجع السابق، ص 4
 .237أحمد محيو، المرجع السابق، ص 5
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يمكن له ان يستفيد من تعويض مادي على عاتق الخزينة العامة، وخول التعويض بذلك للجنة 

  .1على مستوى المحكمة العليا

إذا كانت السلطة الادارية مكلفة  :المسؤولية عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية ج-

على تنفيذ احكامھا وقراراتھا، إلا انه يمكن ان تمتنع عن ذلك  بمساعدة السلطة القضائية،

بدافع الحفاظ على النظام والامن العام، وھذا ما ينجم عنه اضرار قد تلحق بالأفراد، يقتضي 

معھا ان تتحمل الدولة مسؤولية جبر ھذه الاضرار، على اساس مبدا المساوات في تحمل 

  لدولة في اجتھاداته القضائية.الاعباء العامة، وھذا ما كرسه مجلس ا

ان امتناع السلطة حالة الامتناع عن تنفيذ حكم او قرار صادر ضدھا:  -1ج.

الصادرة ضدھا، يثير اشكال من حيث ان  والقرارات القضائيةالادارية عن تنفيذ الاحكام 

مكن يمكن ان تخضع للتنفيذ الجبري، وذلك لكون اموالھا ذات طبيعة عامة، ولا ي الادارة لا

فراد ، ولاسيما وان المشرع اقر للأ2يعفيھا من المسؤولية ان تكون محل للحجز، الا ان ذلك لا

استيفاء حقوقه من الخزينة العامة متى كان الحكم او القرار نھائي، وحقوقه محددة في 

  .3منطوق الحكم

ان السلطة  حالة الامتناع عن تنفيذ حكم او قرار قضائي لصالح مدع اخر: -2ج.

كان من  إذادارية قد تمتنع عن تنفيذ حكم او قرار قضائي، صادر ضد شخص اخر وذلك الا

يشكله من مساس بحقوق الافراد، الا انه  شان تنفيذه، ان يمس بالنظام والامن العام، رغم ما

ولة تتحمل مسؤولية امتناعھا او بمبدأ المساوات امام الاعباء العامة، فان الد وانطلاقا من

  .4قره القضاء الاداري في فرنساأ تنفيذ الحكم او القرار الاداري، وھو ماخرھا في تأ

إذا كان للإدارة الحق في تنفيذ قرارتھا  :فيذ الجبري ومقاومة الافراد لهنالت -د

بالوسائل الجبرية على الافراد، متى رفضوا تنفيذھا اختيارا، فإن ھذا الحق عبارة عن 

لا في حدود ضيقة، وضمن الشروط التي حددھا القانون، لما ، ولا يمكن اللجوء اليه ا5استثناء

يشكله من خطورة على حقوق و حريات الافراد، وخاصة وأن تصرف الادارة قد يشكل 

  اعتداء مادي يسبب اضرار جسيمة للأفراد، فھل يمكن مقاومة ذلك.

ية، إن مقاومة الافراد لممثل السلطة العامة اثناء قيامه بتنفيذ القرارات الادار

اعتبر كقاعدة عامة غير مباح وجريمة عصيان معاقب عليھا قانونا، الا أن مقتضيات حماية 

حقوق وحريات الافراد من جھة، وحماية النظام الاجتماعي من جھة اخرى، جعلت الفقه 

                                                 
 قانون الاجراءات الجزائية. 14مكرر  137مكرر الى  137انظر المواد من  1
 .67عبدلي سھام، المرجع السابق، ص 2
الذي يحدد القواعد الخاصة والمطبقة على بعض الاحكام  08/01/1991المؤرخ في  02/91من القانون رقم  05المادة  3

 القضائية.
  .07/05/1947المؤرخ في  "mutuelle du commerce et de l’industrieقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية " 4
''إن التنفيذ المباشر ليس الاصل في معاملة الادارة  24/11/1962تاريخ قرار المحكمة الادارية العليا في مصر الصادر ب 5

 للأفراد، وانما الاصل ان تلجأ الادارة شأنھا في ذلك شأن الافراد الى القضاء لاستيفاء حقوقھا''
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والتشريع القضاء، يستقر على قاعدة التمييز بين تصرفات رجل الادارة المخالفة للقانون، 

اد مقاومتھا من باب الدفاع الشرعي، إذا كانت ھذه المخالفات جسيمة، اما إذا واباحوا للأفر

كانت ھذه التصرفات مشروعة، او كانت المخالفة فيھا بسيطة، فانه لا يجوز مقاومة رجل 

  .2، وھذا ماكده المشرع الفرنسي1السلطة العامة، وان تم ذلك فانه يعتبر جريمة معاقب عليھا

قانون العقوبات، يتضح  183فإنه وبالرجوع الى المادة أما المشرع الجزائري 

ومشروعية انه انتھج النھج الذي جرم مقاومة الافراد لرجل الادارة، بغض النظر عن طبيعة 

، وبالتالي فانه يكون قد صنف اعمال وتنفيذھاالتي استھدف ممثل السلطة العامة  القرارات

  ج الذي سلكه المشرع الفرنسي.المقاومة ضمن جرائم العصيان، ولم ينتھج النھ

خيرا فإنه بالرغم من أھمية الدور الذي يقوم به القاضي الإداري لحماية أو

الحريات الشخصية من التعسف الذي يصدر عن السلطة الإدارية، فإن ھذه الحريات بحاجة 

أيضا لتدخل القاضي العادي لحمايتھا من الاعتداء الذي قد تتعرض له من طرف الأفراد 

  اديين.الع

                                                 
 148ص ،المرجع السابقسلام عبد الحميد محمد زنكنة،  1
لممثل السلطة العامة الذي يتصرف وفقا للقانون وفي نطاق وظيفته مما  الذي عاقب مقاومة الفرد 1791قانون العقوبات لسنة  2

الذي حرم مقاومة الفرد للإدارة بغض  1810من قانون العقوبات لسنة  209يعني اباحة مقاومة الفرد للإدارة، بخلاف المادة 
 النظر عن مشروعيته من عدمه.
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  المبحث الثالث: رقابة القضاء العادي

إن أھمية رقابة القضاء العادي للحريات الشخصية ظھرت منذ القرن السادس 

عشر بظھور مبدأ القضاء كحارس طبيعي للحريات، لا سيما أمام المحاكم العادية التي كانت 

واجھة السلطة في م وتحمي الحرياتالجھة الوحيدة التي تتولى المحاكمة على الجرائم 

لا يتحقق إلا من  وھذاالتنفيذية، خاصة وأن إصدار القوانين لا يكفي بل لا بد من تطبيقھا، 

  .1خلال الرقابة القضائية

ومبدأ القضاء كحارس طبيعي للحريات يقتضي توافر الضمان القضائي في 

ة تقوم عليھا الإجراءات الجنائية التي تمس ھذه الحريات، والذي يتمثل في عدة مبادئ أساسي

  .ووسائل مراقبتھاالاجراءات، 

  المطلب الأول: المبادئ الاساسية للرقابة القضائية

، وكذا العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على 1996لقد أكد دستور 

حتى يتسنى للقضاء العادي أن يبسط سلطته، ويمارس أساسية مبادئ عدة وجوب توافر 

المساس بالحريات الشخصية، وھذه المبادئ تتمثل في مبدأ علنية رقابته على كل ما من شأنه 

الجلسات، وسرعة الفصل في القضايا، وازدواجية درجات التقاضي، وتسبيب الأوامر 

  .، ولا عقوبة بلا حكم قضائيوالأحكام، وعدم معاقبة المتھم على ذات الفعل مرتين

  الفرع الأول: مبدأ علنية الجلسات

رة السليمة لمرفق العدالة، ومن خلاله يمكن االضمانات للإد تعد العلنية من أھم

للشعب مراقبة أعمال السلطة القضائية، والتحقق من مدى توافر ضمانات تحقيق العدالة، 

ستقلال القضاء وحياده، ويقصد به "تمكين الجمھور من الدخول إلى القاعات التي تجرى او

  .2فيھا المحاكمة والاستماع إلى ما يدور فيھا"

لم ينص صراحة على مبدأ علنية الجلسات،  1996وبالرغم من أن دستور سنة 

الفقرة الأولى منه "وينطق  144وھذا من خلال نص المادة  وإنما أكد أن النطق يكون علني،

أن الأصل العام في المحاكمات يكون  أكدبھا في جلسات علنية"، إلا أن المشرع العادي 

  .3نطق بھا في جلسات علنيةيوأن الاحكام  سرية، واستثناء تكونعلنية، 

  

 

                                                 
، مصر، القاھرة، دار النھضة العربية، 1ط، الاجراءات الجزائية في أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان 1

  .262ص، 1999
  39عبد الرحيم الكاشف، المرجع السابق، ص 2
  من قانون الاجراءات الجزائية. 285أنظر المادة  3
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  أولا: علنية الجلسات كأصل عام

وحقوقھم،  التزاماتھمإذا كان مبدأ علنية الجلسات يمكن الأفراد من الاطلاع على 

 ويحقق شفافيةفمن جھة أخرى فھو يمكن الرأي العام من رقابة أعمال السلطة القضائية، 

ل حماية لحريات الأفراد من مخاطر العمل القضائي وبالتالي فإنه يشك القضائي،العمل 

"إن قضاة إنجلترا ھم أفضل القضاة لأنھم يخضعون  إنجلترا:قضاة  أحد، وقد قال 1السري

  للعلنية".

 هإن مبدأ علنية المحاكمة لا يشمل إلا التحقيق الذي تقوم به المحكمة، وبالتالي فإن

وم به الشرطة القضائية، أو التحقيق الابتدائي لا يمتد الى إجراءات التحقيق الأولي الذي تق

القضائي الذي يقوم به قاضي التحقيق لأن ھذه الإجراءات عبارة عن تحضير للمحاكمة، 

لا يكون إلا إذا كانت المحكمة  وھذا مبدأ وبالرغم من سريتھا إلا أنھا علنية بالنسبة للخصوم،

بق عليھا ھذا المبدأ، لأنھا محكمة قانون محكمة موضوع، ولھذا نجد أن المحكمة العليا لا ينط

  وھذا ما لا يعتبر إخلال بالمبادئ الدستورية. وليست محكمة موضوع،

  ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ العلنية

بالرغم من أھمية مبدا علنية الجلسات، فإن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 

، أوردت على ھذا المبدأ عدة استثناءات يمكن 3الجزائية وقانون الإجراءات، 2والسياسية

حصرھا في القضايا المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة، وقضايا الأحداث، وبعض قضايا 

شؤون الأسرة، وذلك من خلال استبعاد الجمھور والصحافة من كل إجراءات المحاكمة أو 

وھذه الاستثناءات في  ق بالحكم.إلا أن السرية لا يمكن لھا أن تشمل مرحلة النط جزء منھا،

حد ذاتھا تھدف إلى حماية النظام العام والآداب العامة، ومصلحة القصر، وكل مصلحة من 

ومن جھة أخرى فإنھا تحمي الحريات الشخصية  العلانية،شانھا أن تلحق أضرار بسبب 

  لاسيما الحياة الخاصة للأفراد الذي قد ينتھك تحت طائلة مبدأ العلنية.

  العام نظامال-1

إن المساس بالنظام العام سبب كافي لمخالفة مبدأ علنية الجلسات، سواء بالنسبة 

وھذا ما تنطوي عليه ھذه القضايا من أسرار أمنية أو  لكل الإجراءات أو جزء منھا،

أو سياسية أو عسكرية خاصة بالدولة، من شانھا أن تؤثر على استقرار الدولة، إلا  اقتصادية

  ھذا المبدأ باسم النظام العام. انتھاكيد حتى لا يتم قيكون ھذا الاستثناء مأنه يجب أن 

  

  

                                                 
  .130عبد الغفار، المرجع السابق، ص 1
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 من قانون الاجراءات الجزائية. 285انظر المادة  3
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  العامة الآداب-2

إن مبدأ علنية الجلسات ينھار متى كانت الوقائع تمس بالآداب العامة، وبالتالي 

ة يفإن الجلسات في ھذه الحالة تتم بسرية، لكن يتم النطق بالأحكام في جلسة علنية، و سر

لنسبة للقضايا الماسة بالآداب العامة، أو بالقضايا المتعلقة بشؤون الأسرة، تستمد الجلسات با

أساسھا من المبادئ الدستورية التي تحمي الحريات الشخصية للأفراد، لا سيما الحياة 

، ولما كانت القضايا الأخلاقية تمس بجانب 1الخاصة لھم، وھذا ما أكده المشرع الدستوري

فراد، فإنه لا يمكن تداولھا بشكل علني وأمام الجمھور، وإلا أعتبر ذلك من الحياة الخاصة للأ

نتھاكا لحق الحياة الخاصة، ونفس الشيء دفع المشرع إلى جعل جلسات الصلح بين الأزواج ا

  .2سرية

  الاحداث قضايا-3

إن سرية الجلسات لا يقف عند المساس بالآداب العامة والنظام العام وحسب، بل 

من قانون الإجراءات الجزائية،  461يا الأحداث، وھذا ما نصت عليه المادة يمتد إلى قضا

التي لا يتم معاملتھا على  يستمد أساسه مما تتمتع به ھذه الفئة من حماية، الاستثناءوھذا 

أساس الردع، وإنما على اساس تربوي يھدف إلى إعادة إدماجھم، والسرية تھدف إلى حماية 

  عاله، وخاصة أن السرية لا تمس بحقوق الدفاع للحدث.الحدث وعدم التشھير بأف

إذا كان مبدأ علنية الجلسات يشكل ضمانة ھامة لحماية حريات الأفراد، فإن 

، في حد والتشريعات الداخليةالاستثناءات الواردة عليھا والتي اجمعت عليھا المواثيق الدولية 

  .من جوانب أخرى ذاتھا تشكل حماية لذات الحرية

  الثاني: مبدأ سرعة الفصلالفرع 

إن حماية الحريات الشخصية تقتضي من القضاء السرعة في الفصل، أي من 

خلال مدة معقولة وخاصة في القضايا التي تمس بالحريات الشخصية بشكل مباشر، وھذا ما 

جاء به العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص على أن "...يحاكم دون تأخير لا 

، وأكده أيضا القانون الأساسي للقضاء الذي ص على أنه "يجب على القاضي أن 3ه"مبرر ل

، و الھدف منه تحقيق المصلحة 4يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال"

العامة المتمثلة في الردع العام للجريمة، إلا أنه ينبغي تحقيق المصلحة الخاصة للأفراد، 

 صل في الدعوى قد يؤثر على حرية المتھم وحالته النفسية،وخاصة و أن الإبطاء في الف

وعلى سمعته وشرفه واعتباره، وعلى وسائل دفاعه، ولھذا حاول المشرع تحسين آليات 

  الفصل بسرعة، و تحديد الجزاء على  الإخلال بھذا المبدأ.
                                                 

 .1996من دستور سنة  39انظر المادة  1
 من قانون شؤون الاسرة. 49انظر المادة  2
  من العھد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. 13الفقرة  14أنظر المادة  3
  من القانون الأساسي للقضاء. 10أنظر المادة  4



  240  الضمانات الدستورية للحريات الشخصيةالفصل الثالث: 
  

 

  أولا: اشكالية الفصل بسرعة

نقته الشرائع الدولية إذا كان مبدأ سرعة الفصل في الدعوى مبدأ أساسي اعت

والشرائع المحلية، إلا أن ما يثير الإشكال في ھذا المبدأ ھو المدة المعقولة، أو أحسن الآجال 

، حديتعقيدات كل قضية على  وبالرغم منكما عبر عنھا القانون الأساسي للقضاء، إلا انه 

المشرع إيجاد وتحكم سلوك المتھم في المدة من خلال طريقة إدارته للقضية، فقد حاول 

، لاسيما في القضايا التي تكون فيھا وانتھائھامعايير يمكن من خلالھا تحديد بداية المحاكمة 

  حرية المتھم مقيدة سواء بالحبس أو الرقابة القضائية.

  المحاكمة قبل-1

قد تتعرض حرية الشخص لقيود عدة تتمثل في الإيقاف أو الحبس المؤقت أو 

، لھذا نجد أنه حاول الابتدائيلتحقيق الأولي أو التحقيق القضائي الرقابة القضائية أثناء ا

  تحديد المدة القصوى لإيقاف أو حبس المتھم.

من الدستور صراحة على أنه لا  48لقد نصت المادة  :وليةالأاثناء التحريات  -أ

يجوز وقف الشخص للنظر، أكثر من ثمانية وأربعون ساعة قابلة للتجديد من طرف وكيل 

ھورية كقاعدة عامة، ويمكن مضاعفتھا في القضايا التي تمس أمن الدولة، كما يجوز أن الجم

من  51يوما متى تعلق التحري با لقضايا الإرھابية ، وھذا ما نصت عليه المادة  12تمتد لمدة 

قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي لا يمكن أن يبقى الشخص في الحجز أكثر من المدة 

  ر، مھما كانت طبيعة القضية وتعقيداتھا.السالفة الذك

إلى جانب حجز الأشخاص فإن ضبط الأشخاص سواء بموجب أمر ضبط 

وإحضار أو بالقبض، فإنه في الحالة الاولى يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يقدمه 

ه، فورا أمام السيد وكيل الجمھورية، الذي يقدمه بدوره الى القاضي الامر بعد التأكد من ھويت

وإلا اخلي سبيله، أما الامر بالقبض يحتوي على حبس لمدة ثمانية وأربعون ساعة على 

الأكثر، وذلك لكون وكيل الجمھورية ملزم باستخراجه بتقديمة خلال ھذه المدة أمام القاضي 

، ھذا بالنسبة للتحريات 1مصدر الأمر أو قاضي آخر من أجل استجوابه وإلا أخلى سبيله 

ذا قدم المتھم أمام وكيل الجمھورية وكان في حالة تلبس بالجنحة، فإن وكيل الأولية، أما إ

، و إلا  2الجمھورية يمكن له إيداعه الحبس على أن تتم محاكمته خلال مدة أقصاھا ثمانية أيام

  كان حبسه تعسفيا مالم يقدم خلال المدة السالفة الذكر.

ي القضية قد تقتضي حبس إن مقتضيات التحقيق ف :ثناء التحقيق الابتدائيأ-ب

المتھم مؤقتا، وھذا في حد ذاته يعتبر مصادرة لحرية الشخص، وھذا ما دفع المشرع إلى 

                                                 
 من قانون الاجراءات الجزائية. 121و 119انظر المواد  1
 من قانون الاجراءات الجزائية. 59انظر المادة  2
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محاولة تحديد مدة الحبس القصوى على مستوى التحقيق حسب طبيعة الجريمة المنسوبة 

  للمتھم، وھذا ما أكده المشرع من خلال قانون الإجراءات الجزائية:

تتجاوز عقوبتھا سنتين أو يساويھا، فإن حبس المتھم مؤقتا ففي الجنح التي لا 

  على ذمة التحقيق، لا يمكن أن يتجاوز عشرون يوما.

أما إذا كانت العقوبة من سنتين إلى ثلاث سنوات، فإن حبس المتھم لا يمكن أن 

  تتجاوز أربعة أشھر، ويمكن تجديدھا لمرة واحدة إذا كانت العقوبة أكثر من ثلاث سنوات.

ا كان قاضي التحقيق ملزم بإنھاء التحقيق فإن وكيل الجمھورية ملزم بتقديم إذ

  .1المحبوسين إلى المحاكمة خلال مدة لا تتجاوز شھر واحد كحد أقصى

غير مقيدة بمدة محددة  استئنافأو كدرجة  ابتدائيةإلا أن المحكمة سواء كانت 

  للفصل في التھم المنسوبة للمتھمين المحبوسين.

يخص الجنايات فإن الحبس المؤقت مدته أربعة أشھر ويمكن تمديدھا  أما فيما

مرتين، كأصل عام فإنه في الجرائم التي يعاقب عليھا بالسجن المؤقت لمدة عشرون سنة أما 

كما يمكن له أن  المؤبد أو الإعدام، فإنه يمكن تمديد الحبس المؤقت لثلاث مرات متتالية،

غير قابلة للتجديد، أما إذا تعلق  أشھرلحبس لمدة أربعة أن يمدد ا الاتھاميطلب من غرفة 

يمكن تمديد الحبس المؤقت خمس مرات متتالية،  والتخريب فإنهالأمر بجرائم الإرھاب 

  .2أن يمدد الحبس لمدة أربعة أشھر الاتھامويمكن لقاضي التحقيق أن يطلب من غرفة 

الوطنية، فإن مدة الحبس  في حين أنه في الجنايات الموصوفة بأنھا عابرة للحدود

المؤقت يمكن تمديدھا إحدى عشرة مرة متتالية ويمكن لقاضي التحقيق أن يلتمس تمديد 

لمرتين متتاليتين، وھذه المدة السالفة الذكر حددھا المشرع كحد أقصى لقاضي التحقيق، 

حيات فھي الأخرى قد خصھا المشرع بصلا الاتھامأما بالنسبة لغرفة  القضية،للتحقيق في 

  تمديد الحبس وھي:

  شھرين بالنسبة للجنايات المعاقب عليھا بالحبس المؤقت. -

أربعة أشھر بالنسبة للجنايات المعاقب عليھا بالسجن المؤقت لمدة عشرون سنة  -

 والسجن المؤبد أو الإعدام.

بالنسبة للجرائم الموصوفة بأنھا أفعال إرھابية وتخريبية وعابرة  أشھرثمانية  -

 ية. للحدود الوطن

                                                 
  من قانون الإجراءات الجزائية. 165و 125، 124انظر المادة  1
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  242  الضمانات الدستورية للحريات الشخصيةالفصل الثالث: 
  

 

ملزمين بمراعاة ھذه المدد فإن محكمة  الاتھامإذا كان قاضي التحقيق وغرفة  -

الجنايات، غير ملزمة بمراعاة أي مدة لكون المشرع لم يحدد مدة الفصل في 

  .1القضية

إذا كان المشرع قد حدد المدة القصوى لحبس المتھم رھن التحقيق، حسب طبيعة 

ى التي يمكن أن يبقى فيھا المتھم خاضعا والمدة القص كل جريمة وعقوبتھا، إلا أنه لم يحدد

الرقابة القضائية، بالرغم من مساسه بحرية المتھم في حين أنه لم ينسى تحديد  لالتزامات

  المدة القصوى للفصل في الطلبات المتعلقة بالحبس والرقابة القضائية على السواء.

رقابة القضائية لم يتم تحديدھا بالرغم من أن المدة القصوى لل :القضائيةالرقابة  -

من طرف المشرع إلا أنه منح قاضي التحقيق مھلة خمسة عشرة يوما للفصل في طلب رفع 

التي تبت فيه خلال عشرين  الاتھامالرقابة القضائية أو تعديلھا، وإلا تم رفعه أمام غرفة 

أمر رفض  ئنافاستيوما، وقد اضاف من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية، إمكانية 

  .2الرقابة أو تعديلھا

الفصل في الطلبات المتعلقة بالحبس المؤقت فإن قاضي  :المؤقتأوامر الحبس  -

  مقيدة بمدة محددة. الاتھامالتحقيق، وغرفة 

إذا كانت أوامر الوضع في الحبس المؤقت أو تجديده، والتي يتم استئنافھا أمام 

، فإن الاستئنافلفصل خلال عشرون يوما من تاريخ فإن ھذه الأخيرة مقيدة با الاتھامغرفة 

خلال ثمانية ايام من تقديمه، كما  طلب الإفراج على المتھم يجب أن يبت فيه قاضي التحقيق،

والرغم بعض  3مقيدة بالفصل خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ الاستئناف، الاتھامأن غرفة 

ا تعتبر تجسيدا لمبدأ سرعة الفصل في النقائص إلا أن المدد السالفة الذكر في حد ذاتھ

  الدعوى، وتعمل على ضمان الحريات الشخصية.

 المحاكمة أثناء-2

إن المشرع لم يحدد مدة للفصل في الدعوى أثناء المحاكمة، سواء كان المتھم 

محبوسا أو طليقا بخلاف إجراءات التحقيق، بالرغم من أن الأعراف القضائية السائدة تقتضي 

وية لقضايا المحبوسين، ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن القانون الأساسي إعطاء الأول

للقضاء ألزم القضاة في الفصل في القضايا في أحسن الآجال دون تحديدھا، وقد حاول 

جاء به القانون الاساسي للقضاء بتحديد الحد الادنى للتأجيلات بثلاثة  البعض تفسير ما

الى اجال قريبة،  التأجيلات، الى جانب جعل ھذه تتأجيلاتتجاوز خمسة  مرات، على ان لا

                                                 
 من قانون الاجراءات الجزائية. 197انظر المادة  1
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اي تقليص المدة بين الجلسات المؤجل اليھا، إلا ان كل قضية تستقل بتعقيداتھا و الظروف 

  ي القضايا.فالمحيطة بھا عن الاخرى، مما يصعب وضع معايير دقيقة لسرعة الفصل 

وحسابھا وتحديد  إن سرعة الفصل في القضايا يثير عدة إشكالات من حيث المدة

التأخير الغير مبرر، ھذا من جھة فإن سرعة الفصل، تتحكم فيھا عدة معايير خارجة عن 

إرادة القاضي ومنھا مدى درجة تعقد القضية وسلوك المتھم وطريقة إدارتھا من الجھات 

تحديد مجموعة من المعايير  الأوروبيةالقضائية والجھات المساعدة لھا، وقد حاولت المحكمة 

 وھي:لتحديد المدة المعقولة للفصل في القضية 

  طول مدة الحبس والاحتجاز أو الحبس الفعلية. -

 العلاقة بين مدة الحبس والعقوبة. -

 على المحبوس. والمعنوية وغيرھاالآثار المادية  -

 سلوك المتھم المحبوس أثناء الحبس. -

 الصعوبات التي تواجه التحقيق. -

 الطريقة التي يتم التحقيق بھا. -

  .1طات القضائيةلوك السسل -

  المترتب على الاخلال بالمبدأ الجزاء-2

المبدأ وإلا أصبح مجرد مبدأ أخلاقي، ولھذا  احترامإن الجزاء ضروري لضمان 

نجد أن مبدأ سرعة الفصل يترتب على الاخلال به جزاء، وإن اختلفت الآراء حول طبيعة 

، أما القانون المصري الاتھامعدم قبول الجزاء فقد ذھب القانون إلى أن التأخير يترتب عليه 

آخر إلى الحكم بعدم الاختصاص، والحكم  اتجاهفقد أخذ ببطلان الإجراءات، كما ذھب 

  .2بغرامة على المسبب في التأخير

أن الدعوى العمومية تتقادم  وأكد علىإن المشرع الجزائري اعتنق مبدأ التقادم، 

للمخالفات، ويتم استثناء الجرائم الإرھابية  وسنتين بالنسبة بمرور عشرة سنوات للجنح،

يطالھا التقادم  ، التي لا3واختلاس الأموال العمومية والجرائم الماسة بالحريات الشخصية

  مھما طالت المدة.

كجزاء للإخلال بمبدأ شرعية الفصل، فقد فعاليته لكون المدة تحسب  ومبدأ التقادم

النيابة تتابع القضايا وتتخذ بشأنھا إجراءات، حتى من تاريخ اتخاذ آخر إجراء، لا سيما وأن 

  لا تتقادم ونادرا ما تتقادم قضية ما.
                                                 

  .313عبد الرحيم الكاشف، المرجع السابق ن ص 1
  .721أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحريات والحقوق ن ص 2
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المدد المحددة في قانون الاجراءات الجزائية،  زبالنسبة للتوقيف للنظر فإن تجاو

  يعرض ضابط الشرطة للمتابعة القضائية على اساس حبس شخص تعسفيا.

تھم خلال ثمانية وأربعون ساعة من أما الأمر بالقبض فإنه يتم استجواب الم

، وإذا بقي محبوسا بعد 1طرف القاضي مصدر الأمر أو أي قاضي آخر وإلا أخلي سبيله

  .2مرور المدة اعتبر ذلك حبسا تعسفيا لكل من أمر به أو تسامح فيه عن علمه كذلك

 من قانون الاجراءات الجزائية أكدت 59أما بالنسبة للحبس فإنه إذا كانت المادة 

على بطلان إجراءات الحبس في حالة عدم إحالة المتھم خلال ثمانية أيام من إيداعه الحبس، 

فإن حبس المتھم مؤقتا من طرف قاضي التحقيق، يقتضي أن يتم إطار المدد المحددة في 

مدة الحبس  انتھتقانون الإجراءات الجزائية، وأن يكون كل تمديد بموجب أمر، ومتى 

م تمديده، فإنه يفرج عن المتھم فورا وإلا اعتبر حبسا تعسفيا، يعاقب عليه المؤقت أو أنه لم يت

بموجب العقوبات المنصوص عليھا في الأحكام الخاصة بالحبس التعسفي، وما ينطبق على 

أو أمر الوضع في الحبس المؤقت  استئنافالحالات السالفة الذكر، ينطبق على حالات 

جب الفصل فيھا خلال المدة المحددة وإلا أفرج على وتمديده، أو طلبات الإفراج والتي ي

  المتھم.

وأخيرا فإن سرعة الفصل في الدعوى يجب أن تكون في مدة زمنية معقولة، 

مدة  ورغم أنوذلك تحقيقا للمصلحة العامة والخاصة،  وھذا واجب على المحاكم أن تلتزم به،

للسلطة التقديرية للقاضي الفصل تتحكم فيھا ظروف كل قضية منھا الوقائع التي تخضع 

وكذلك سلوك أطراف الدعوى، إلا أن سرعة الفصل لا يجوز أن تتم بالتضحية بحقوق الدفاع 

  .3من أجل ھذا المبدأ

  حكامالأو وامرالأ الفرع الثالث: تسبيب

إن تسبيب الأحكام القضائية، يعد في حد ذاته ضمانة دستورية لحماية الحريات 

فر للمتھم ضمانات كافية لمحاكمة عادلة، لأنه بدون الأسباب لا الشخصية، إلى جانب أنه تو

يمكن التحقق من مدى عدالة المحاكمة، ھذا من جھة ومن جھة أخرى، فإن التسبب يجعل 

أكده المشرع الدستور، على أن  وھو ماالأحكام القضائية قابلة للرقابة عن طريق الطعن، 

زم به القضاة عبر جميع مراحل سير الدعوى وھذا وھدا المبدأ يلت 4"تعلل الأحكام القضائية"

ما حاول المشرع تجسيده في الممارسات القضائية من بداية الدعوى الى غاية صيرورة 

  الحكم نھائي.
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  قبل المحاكمة ولا: مرحلة ماأ

إن المرحلة السابقة للمحاكمة والتي تتضمن إجراء التحقيق الأولي وإجراءات 

ت لا تصدر فيھا أحكام قضائية، إلا أن البعض من الإجراءات التحقيق القضائي، وإن كان

  يحتاج إلى صدور أوامر مسببة.

  التحقيق الاولي مرحلة-1

إن مرحلة التحقق الأولي أو جميع الاستدلالات، التي تتولاھا الشرطة القضائية 

تنطوي على أعمال فيھا مساس خطير بالحريات الشخصية،  تحت إشراف وكيل الجمھورية،

سيما وأنه خلال ھذه المرحلة يتم خلالھا استيقاف الأشخاص، أو وقفھم للنظر، أو تفتيشھم لا

 الاتصالاتوتفتيش المساكن ومراقبة اتصالاتھم، سواء عن طريق المراسلات الكتابية أو 

  الإلكترونية وحجز الأشياء ... إلخ الاتصالاتالھاتفية أو عن طريق 

ريات الشخصية، فقد حاول المشرع وضع ونظرا لما تشكله من خطورة على الح

ھذه الحريات، وتتمثل ھذه الإجراءات في  لانتھاكعدة ضوابط، حتى لا يتحول إلى وسيلة 

لاسيما وأن تمديد  رقابة وكيل الجمھورية لكل الإجراءات التي تقوم بھا الشرطة القضائية،

إذن مكتوب من طرف وكيل الوقف للنظر، وتفتيش المساكن، ومراقبة الاتصالات، لا يتم إلا ب

، ولا تخضع لأية رقابة قضائية، كما ھو 1الجمھورية، إلا أن ھذه الإجراءات غير مسببة

لأمر الإيداع الصادر من وكيل الجمھورية في حالات التلبس المنصوص عليھا  الحال بالنسبة

  من قانون الإجراءات الجزائية. 59في المادة 

  ئيمرحلة التحقيق القضائي الابتدا-2

إذا كان إجراء التحقيق الأولي لا يتمتع بالصبغة القضائية، وھذا ما جعلھا تصدر 

القضائي من طرف قاضي التحقيق،  بدون تسبب، إلا أن الإجراء الذي يتخذ أثناء التحقيق

  التي لا تختلف إلا من حيث أنھا تصدر بموجب أوامر مسببة.و

ك المشرع الجزائري الأمر، أما الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت فقد استدر

ونص على سبب كل الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت سواء كانت أوامر بالوضع، أو تمديد 

، ولم يقف المشرع عند ھذا الحد بل من خلال قانون الإجراءات الجزائية بالإفراجبالوضع أو 

متھم لا أن تسبيب ھذه الأوامر على أسباب حددھا المشرع على سبيل الحصر، أي أن ال

والتي يتم مراقبة مدى توافرھا من طرف  الأسباب،يجوز حبسه مؤقتا إلا إذا توافرت ھذه 

  وھي: 2الاتھامغرفة 

                                                 
  .525خيري الكباش، المرجع السابق، ص 1
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أن تكون التزامات الرقابة القضائية غير كافية، أو عندما يخالف المتھم من  -

  تلقاء نفسه، الواجبات المترتبة عن إجراءات الرقابة القضائية المحددة لھا.

لم يكن للمتھم موطن مستقر، أو كان لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام إذا  -

  العدالة، أو كانت الأفعال جد خطيرة.

أن يكون الحبس الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للحفاظ، على الحجج أو الأدلة  -

المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشھود أو الضحايا، أو تفادي تواطؤ بين المتھمين 

  يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة. والذي قد، كاءوالشر

أن يكون الحبس الاحتياطي ضروريا لحماية المتھم، أو وضع حد للجريمة، أو  -

  الوقاية من حدوثھا من جديد.

إذا كان المشرع الجزائري قد نص على تسبيب الأمر بالحبس المؤقت، إلا أنه 

على أمر يضبط المتھم وإيداعه الحبس  أھمل تسبيب الأمر بالقبض بالرغم من أنه ينطوي

لمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعون ساعة، أي أنه يمس بحق الإنسان في الأمن،إلى جانب وأن 

الأمر بالضبط وإحضار المتھم أو أي شخص آخر، والدي يصدر دون تسبيب رغم أنه يقيد 

  .1حرية الفرد لمدة كافية لمثوله أمام القاضي مصدر الأمر

لأوامر الماسة بأمن الأشخاص يعد أمرا جوھريا، لكون أن عدم إن تسبيب ا

التسبيب يؤدي إلى الإفراط في إصدارھا من جھة، ومن جھة أخرى يحرمھا من الرقابة 

  .2القضائية التي لا تكون إلا بوجود ھذه الأسباب، حتى تتم مراقبة مدى صحتھا وسلامتھا

حرية المتھم، سواء في التنقل أو أما الرقابة القضائية التي بموجبھا يتم تقييد 

بشخص أو جھة معينة، فإن الأمر  الاتصالللإقامة في مكان معين أو ممارسة نشاط معين أو 

  .3يصدر بدون تسبب رغم مساسه بحرية الفرد الشخصية

بالرغم من التعديلات التي جاء بھا المشرع الجزائري، فإن البعض من الأوامر 

السكن أو حماية الحياة  الشخصية سواء تعلق الأمر بحرية القضائية التي تمس بالحريات

الھاتفية والإلكترونية،  والاتصالاتكما أن أمر تفتيش المساكن ومراقبة المراسلات الخاصة، 

على المعلومات الخاصة بالأقراد في أنظمة المعلومات، لم ينص المشرع على  والاطلاع

قاضي مصدر الأمر، وبالتالي فإنھا لا تخضع بھا، وإنما أخضعھا للسلطة التقديرية لليسبت

للرقابة القضائية، رغم أنھا قد تتخذ ضد المتھم أو ضد أشخاص آخرين، بالرغم من أن 

ھذه الإجراءات، إلا إذا توافرت دلائل كافية  اتخاذالمشرع الدستوري أكد على أنه لا يجب 
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رية الشخصية للأفراد، ولھذا ھذا الإجراء، ومنع التذرع بھا للمساس بالح اتخاذتضمن جدية 

  .1تسبيبھابعض القوانين على إلزامية  تفقد نص

 اقتصرللدستور المصري الذي  انتقادهلھذا نجد أن الدكتور محمد مصطفى، في 

تفتيش المساكن  على تسبيب أمر التوقيف المؤقت والحبس، وأكد أنه كان يجب تسبيب أمر

ور الإيطالي الذي يوجب تسبيب جميع الأوامر ذلك من الدست استمدهوضبط المراسلات، وقد 

  .2القضائية

وأخيرا فإن الدستور كان صريحا حين نص على تسبيب الأحكام القضائية، فانه 

كل ما يصدر عن السلطة القضائية حكما كان أو أمرا، وخاصة اذا كانت  كان يقصد من ذلك،

حين اكتفى المشرع بتسبيب  في ،للأفرادصية خھذه الاوامر من شانھا ان تمس الحريات الش

 تقل خطورة عن امر بالحبس، الأمر بالحبس دون الاوامر الاخرى، بالرغم من انھا لا

وخاصة وان تمس بحرية الشخص في حياته الخاصة، وتحد من حريته في التنقل، فإذا كان 

ة، المشرع استند في الزامه بتسبيب امر الوضع في الحبس، على حماية الدستور لھذه الحري

ستندنا افان الحريات الاخرى المتمثلة في الحياة الخاصة وحرية التنقل محمية دستوريا، و 

إلى ھذا المبدأ فإنه كان على المشرع، أن ينص على تسبيب الأوامر المتعلقة بالرقابة 

القضائية وتفتيش المساكن ومراقبة الاتصالات، وإن كانت ھذه الإجراءات تحتاج إلى 

  .لاتخاذھاالسرعة والسرية 

  ثانيا: مرحلة المحاكمة

إذا كان المبدأ الدستوري يقضي صراحة بأن تسبيب الأحكام القضائية، والذي 

اكده المشرع في قانون الإجراءات الجزائية الذي نص "على أن كل حكم ... أن يشتمل على 

ناءات، وتكون الأسباب أساسا للحكم"، إلا أن ھذا المبدأ لم يخلو من استث ومنطوق،أسباب 

وأقتصر على الجنح والمخالفات بخلاف الجنايات التي لم يلزم فيھا المشرع القضاة بتسبيب 

احكامھم، وخاصة وان قانون الإجراءات الجزائية، لم يذكر الاسباب ضمن مكونات حكم 

  ، مما يعني أنھا تصدر دون أن يكون مسببه.3محكمة الجنايات

محكمة الجنايات، من تسبيب الحكم على  إذا كان المشرع يستند في إعفائه لقضاة

أساس أنھا محكمة شعبية، فإنه رغم أھمية مشاركة العنصر الشعبي في المحاكمة، إلا أنه 

ليس مبررا للتضحية بأھم ضمانة للمحاكمة العادلة، خاصة وأن التسبيب ھو الدليل الوحيد 

ض الفقھاء اعتبر التسبيب الضمانات التي كفلھا القانون، الى جانب وأن بع احترامعلى مدى 

                                                 
  .544محمد محدة، المرجع السابق، ص 1
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ومن جھة أخرى فإن عدم تسبيب الحكم يعني عدم خضوعه للرقابة  1أساسا قانونيا للحكم،

  القضائية من حيث الموضوع.

إن تسبيب الأحكام القضائية لا يقتصر على حكم الإدانة أو البراءة، بل يمتد إلى 

المؤتمر الدولي السابع للقانون  السلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبة، وھذا ما أكده

الجنائي "لا يجوز أن تعتبر السلطة التقديرية سلطة تحكمية، ويجب أن يمارسھا في نطاق 

، ھذا ما جسده قانون الإجراءات الجزائية الإيطالي، أما  2القانون وفقا للمبادئ العامة للقانون"

دير العقوبة للمتھم، إلا أنه ب تقيسبتالمشرع الوطني وبالرغم من أنه لم ينص صراحة على 

حدد الحالات التي يجوز فيھا تخفيف أو تشديد العقوبة، أو جعلھا موقوفة النفاذ حتى يتسنى 

  للقاضي النزول عن الحد الأدنى، أو يجاوز الحد الأقصى للعقوبة.

وبالتالي فإن سلطة القاضي في تقدير العقوبة مقيدة بعدة ضوابط، منھا طبيعة 

الوسائل المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وحساسية الضرر والخطر الناجم عنھا الفعل ونوعه و

  رتكاب وسلوك الجاني وسوابقه وظروفه الخاصة.اومدى خطورة القصد الجنائي، ودوافع 

ضمانة فعالة لحماية الحريات الشخصية، سواء تعلق بالأوامر  والتسبيب يعد

وذلك حتى تتسنى مراقبة الأمر أو الحكم، ولھذا  الصادرة أثناء التحقيق، أو الأحكام القضائية،

الأسباب أو تناقضھا باب من أبواب  انعدامخاصة وأن  3يجب أن يكون السبب واضحا وكافيا،

  الطعن بالنقض.

  الفرع الرابع: عدم جواز محاكمة المتھم على الفعل مرتين

يجوز محاكمة ، على أن لا 4لقد نصت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

من حيث  المبدأأي شخص أو معاقبته على ذات الفعل مرتين، إلا أنه بالرغم من أھمية ھذا 

أنه ضمانة أساسية في حماية الحريات الشخصية، إلا أن المشرع الدستوري لم ينص على 

منه  06ذلك صراحة، رغم أن قانون الإجراءات الجزائية أكد على ھذا المبدأ، ونصت المادة 

أنه "تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة ... بصدور حكم حائز على على 

فيه"، مما يعني أن كل متابعة قضائية للأشخاص الذي سبق وأن صدرت  يالشيء المض قوة

  الدعوى بالتقادم. بإسقاطأحكام ضدھم تنتھي 

مة المحك اعتبرتهعدم جواز محاكمة المتھم على ذات الفعل مرتين  ومبدأ

الدستورية المصرية حق من الحقوق الوثيقة الصلة بالحريات الشخصية ومن الحقوق التي لا 

  .5يجوز التسليم بھا في الدول الديمقراطية
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  : لاعقوبة بغير حكم قضائيالخامس الفرع

لا عقوبة بغير حكم قضائي يستمد اساسه، مبدا كل متھم برئ حتى تثبت  أإن مبد

خلية، واكده الدستور االدن اجمعت عليه كل الشرائع الدولية والقوانيادانته، وھو المبدأ الذي 

حين نص على أنه "كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جھة قضائية نظامية إدانته 

مبدأ شرعية التجريم، ومبدأ المحاكمة العادلة، ومبدأ لومنه يتضح أن ھذا المبدأ ملازم 1...إلخ"

ھو المنوط به تطبيق القانون، فإنه لا توقع عقوبة إلا ، ولما كان القاضي نصلا عقوبة إلا ب

لا الأوامر الصادرة من النيابة العامة، أو بعض التدابير المتخذة أن ، إلا 2بموجب حكم قضائي

  أحكاما قضائية. اعتبارھايمكن 

  ولا: تجريد الدعوى من العقوبات الجزائيةأ

ويلا، وھذا ما دفع إلى ا طتإن الدعوى الجزائية تقتضي إجراءات قد تستغرق وق

 الاتجاهقضائية كانت أم غير قضائية، وقد تزعم ھذا  معالجة الدعوى بطرق غير جزائية،

القضاء الجزائي،  اختصاصأنصار نظرية عدم العقاب، والتي تقضي بإخراج الدعوى من 

ن كثير م اعتنقتعقابي، وقد الجزاء غير لالجزائي وجعلھا قابلة ل ببعد تجريدھا من العقا

 والامتناعھذا المبدأ وطبقته في جرائم المرور والقذف والسرقات البسيطة  الأوروبيةالدول 

عن دفع النفقة، وھذا على أساس أنھا لا تشكل تھديدا للصالح العام، ورغم أن المشرع 

و الجزائري لم يعتنق ھذا المبدأ صراحة إلا أنه جعل المتابعة في بعض الجرائم كالزنا، 

 بناء على شكوى ، إلى جانب أن التنازل عن الشكوى يضع حدا للمتابعة في إلا الاختلاس

جرائم السرقات التي تقع بين الأقارب والأصھار و الحواشي، وجرائم والسب ومخالفات 

  .3الضرب والجرح العمدي والجروح الخطأ

بالرغم من أن البعض يرى أن عدم العقاب، قد يمس بمبدأ المساواة أمام القانون، 

، فإن الحاجة إليه غير الاجتماعيةلا أنه إذا كان العقاب ھدفه إعادة تأھيل الجاني للحياة إ

ضرورية حسب الشرعية الدستورية، طالما أنه لا يمس بالضمان القضائي، الذي لا تبدو 

الحاجة إليه إلا عند المساس بالحريات الشخصية، التي تستوجب حمايتھا عن طريق 

  .4الإشراف القضائي

  وامر الجنائية الصادرة عن النيابةالأ يا:ثان

إن المشرع أجاز للنيابة إصدار أوامر جزائية، أختلف الفقه حول طبيعتھا، 

لاسيما وأنھا صادرة عن جھة تتمتع بالصفة القضائية، وھذا ما دفع المحكمة الدستورية 

ي حين ذھب حقوق الدفاع، ف احترمتبمثابة أحكام قضائية، طالما  اعتبارھاالمصرية إلى 
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آخر إلى أنھا ليست أحكام قضائية، لأنھا لا تصدر من قاضي يباشر السلطة القضائية،  اتجاه

أنھا عبارة عن عرض للصلح الجنائي، وقائمة  و اعتبرتوليست أعمالا فاصلة في النزاع، 

عليھا أمام القضاء، وھذا ماكده المشرع في  الاعتراضعلى رضاء الشخص الذي يمكن 

، إلى جانب ذلك فإن ھذه الأوامر 1راءات الجزائية، بغرامات الصلح في المخالفاتقانون الاج

  لا تتعلق بالحريات الشخصية.

  ثالثا: الضمان القضائي في التدابير المانعة

بعض التدابير لحماية المجتمع، من بعض  لاتخاذقد تكون ھناك حاجة ماسة 

مثل "وضع المصابين بالأمراض ، الاجتماعيةالأفعال التي تشكل خطورة على الحياة 

 واتخاذ بعض، وبعض الأمراض المعدية"، تقضي التدخل ومدمني المخدراتالعقلية، 

، والتي والاستشفائيةالتدابير، ضد ھؤلاء الأشخاص كوضعھم في المصحة العقلية والنفسية 

، أحكام قضائية اعتبارھاتنطوي على مساس بالحريات الشخصية، فھذه التدابير لا يمكن 

للجريمة، ومن جھة أخرى فإن الھدف منھا حماية ھذه الفئات،  ارتكابھمقبل  اتخذتطالما 

  وبالتالي فإن رقابتھا تخضع للقضاء الإداري.

  المطلب الثاني: وسائل الرقابة

المبادئ الدستورية السالفة الذكر وحمايتھا، يعتبر المدخل الرئيسي  احترامإن 

الحارس الطبيعي للحريات، من ممارسة سلطته من خلال لتمكين السلطة القضائية بوصفھا 

  مراقبة مدى شرعية الإجراءات المتخذة والأحكام القضائية الصادرة.

  الفرع الاول: رقابة القضاء على صحة الاجراءات

إذا كانت الخصومة الجنائية عبارة عن مجموعة إجراءات، يجب أن يراعى فيھا 

من جھة  للأفرادللمجتمع من جھة، ومصلحة الخاصة إقامة التوازن بين المصالح العامة 

 أخرى، إلا أنھا معرضة للبطلان متى خالفت المبادئ الدستورية.

  ساس البطلانأأولا: 

إن البطلان كفكرة يستمد أساسه من الھدف الأساسي للقاعدة الجنائية، المتمثل في 

يمكن تحقيق أي  والذي لا تحقيق التوازن وبين الفاعلية الجنائية، وضمان الحرية الشخصية،

  ، وقد أخذ البطلان ثلاثة أوجه:2منھما دون الآخر

 البطلان الشكلي1-

إن البطلان الشكلي يستمد أساسه من أن تنظيم الخصومة الجنائية تقتضي أن 

وكل مخالفة لھا  واحترامھا،تكون الإجراءات مقيدة بعدة شروط قانونية يجب مراعاتھا 
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بالرغم من سھولة ھذه النظرية في تحديد حالات  لإجراءات،ايترتب عليھا بطلان ھذه 

  إلا أنھا جاءت متشددة في البطلان نتيجة تمسكھا بالشكل. البطلان،

  البطلان القانوني2-

البطلان القانوني يعني انه لا بطلان بغير نص، أي أن المشرع ھو صاحب 

ات الجوھرية، مما يعني في تحديد حالات البطلان الناتجة عن مخالفة الإجراء الاختصاص

المشرع  اعتنقهھذا المذھب ، وأن القاضي مقيد بحالات البطلان المنصوص عليھا قانونا

قانون الإجراءات الجزائية، التي حددت  من 48و 47، 45الجزائري من خلال المواد 

 100إجراءات التفتيش، والتي تؤدي مخالفتھا إلى بطلان الأمر، وھو ما نصت المادتين 

إلى  إضافةنفس القانون التي حددت شروط سماع المتھم والمدعي المدني،  من 105و

  الإجراءات المتعلقة بحجز الأشخاص والقبض عليھم.

  الذاتي البطلان-3

لا يكفي عدم مراعاة شروط معينة في الإجراءات المتخذة، حتى تكون قابلة 

تقديرية للقاضي، لتحديد حتى يفسح المجال للسلطة ال للإبطال دون حاجة إلى نص تشريعي،

يجد صعوبة في  الاتجاهعاتھا تحدد مدى جسامة المخالفة، إلا أن ھذا االشروط التي لم يتم مر

المشرع الجزائري،  اعتنقهھذا المذھب ، والتمييز بين الإجراءات الجوھرية والغير جوھرية

مخالفة الأحكام  حينما نص قانون الإجراءات الجزائية، على أنه "يترتب البطلان أيضا على

إذا ترتب  105و  100الجوھرية المقررة في ھذا الباب خلافا للأحكام المقررة في المادتين 

  .1على مخالفتھا إخلالا بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى ..."

  : البطلان كجزاء لمخالفة الاجراءاتثانيا

قضاء العادي كوسيلة من أھم الضمانات التي جاء بھا المشرع، والتي اعتمدھا ال

لحماية الحريات الشخصية، ھي إبطال الإجراءات المخالفة للقانون، وبالتالي فإن شروط 

حريات  لاحترامصحة العمل الإجرائي في الخصومة الجنائية، ما ھي إلا ضمانات 

الاشخاص، وغيرھا من حقوق الإنسان، وھي ضمانات يقتضيھا كوسيلة لحماية الحريات من 

ان لھا علاقة بالشرعية الدستورية في الإجراءات  باعتبارخصومة الجنائية، إجراءات ال

، إلا أنه يجب مراعاة الإجراءات المتعلقة بالنظام العام، والإجراءات المتعلقة 2الجزائية

  بمصلحة الخصوم.
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  البطلان المتعلق بالنظام العام1- 

فروع القانون، إلا أن إن فكرة النظام العام تمتاز بالعمومية، بحيث تسود جميع 

طبيعة كل قانون، وتعتبر الحريات والحقوق التي كفلھا الدستور من  باختلافتطبيقھا يختلف 

النظام العام، وبالرجوع إلى تطبيقات القضاء الفرنسي والمصري، يتضح أن ھذه الفكرة 

، وتؤدي ترتبط بضمانات المحاكمة العادلة، المتمثلة في احترام الحقوق والحريات الشخصية

  أي مخالفة لھذه المبادئ مساسا بالنظام العام. 

وبالتالي فإن الإجراءات المتعلقة بالنظام العام، ھي الإجراءات الجوھرية التي 

ينصرف مدلولھا، إلى ضمانات المحاكمة العادلة، سواء كان مصدرھا الدستور أو القانون، 

ائية المصري ذكر أمثلة عنه وھي وقد حاولت المذكرة الايضاحية لقانون الإجراءات الجز

  1تتعلق بعلنية الجلسات وتسبيب الأحكام وحضور دفاع المتھم في الجناية ... إلخ.

أما ما يتعلق بضمانات الحريات الشخصية في مواجھة الإجراءات الجزائية، 

لاسيما القبض على الأشخاص وتفتيشھم، وتفتيش المساكن، ومراقبة المراسلات، 

بالجرم المنسوب إليه، فإذا وقع  الاعترافخصية، وتعذيب المتھم لحمله على الش والاتصالات

أي إجراء يمس بالحريات الشخصية فإنه لا مجال لرضاء المتھم، لأن الإجراء يخرج عن 

على الحريات الشخصية التي تعتبر من  الاعتداءنطاق حقوق الدفاع، وإنما يدخل ضمن 

  العام.النظام 

  مصلحة الخصومالبطلان المتعلق ب2- 

إن البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم ھو الذي ينصرف مدلوله إلى الإجراءات 

الغير جوھرية التي تتعلق بتنظيم الدليل، وقد نص قانون الإجراءات الجزائية على البطلان 

المتعلق بمصلحة الخصوم، ويتعلق بحقوق الدفاع، وبالتالي الدفع بالبطلان يسقط متى كان 

تم بحضور دفاع المتھم، ودون اعتراض منه ھذا في الجنح والجنايات، أما في الإجراء قد 

المخالفات فإنه يعتبر صحيحا إلا إذا اعترض عليه المتھم، إلا أنه بالنسبة للجنايات فإن 

  يقع على المحكمة، وبالتالي فإنه من النظام العام. التزامحضور الدفاع 

الإجراء من النظام العام،  اعتباريمنع من  إن تنازل المتھم عن الدفع بالبطلان، لا

وبالتالي يخرج من دائرة حقوق الدفاع، ويعتبر مساسا بالحريات الشخصية، ولھذا نجد أن 

القضاء الفرنسي قد اشترط في البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم أن يكون قد ألحق أضرارا 

الذي لا يشترط ذلك، ومھما كان بالخصم المتمسك به، بخلاف البطلان المتعلق بالنظام العام 

  نوع البطلان فإنه يجب التمسك به من صاحب المصلحة دون غيره.
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  الفرع الثاني: الطعون كوسيلة للرقابة

إن أھمية الطعون القضائية كوسيلة للرقابة التي يمارسھا القضاء العادي، من 

ضي، والذي من أجل حماية الحريات الشخصية، يستمد أساسه من مبدأ تعدد درجات التقا

خلاله يمكن مراقبة الأحكام القضائية أمام جھة قضائية، أعلى من الجھة التي أصدرته، لكن 

  ھل يسري ھذا المبدأ على الإجراءات السابقة للمحاكمة؟

  أولا: مبدأ تعدد درجات التقاضي

بالرغم من أن الدستور لم ينص صراحة على ھذا المبدأ الھام، إلا أنه يستمد 

المعاھدة الدولية  وھو ماكدته، 1مبدأ الشرعية، الذي نص عليه المشرع الدستوريأساسه من 

للحقوق المدنية والسياسية، التي نصت على تعدد درجات التقاضي من خلال طرح النزاع 

أمام جھة قضائية أعلى من الجھة، التي أصدرت فيه حكما، لتعيد النظر في قرار إدانته وفي 

  وھذا ما أخذ به المشرع." 2العقاب الذي حكم عليه

وتعدد درجات التقاضي يعني وجود محاكم، تحتل المرتبة الأولى في ترتيب 

السلم القضائي، وتكون لھا الولاية في الفصل في النزاع المراد عرضه أمام القضاء أول 

، وجھات قضائية تتولى إعادة النظر في النزاع المطروح عليھا، والذي سبق وأن صدر 3مرة

، 4الاستئنافزاع، وھذا ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية، والذي يقصد حق بشأنه ن

درجة ثانية، طالما أنھا لا تتناول موضوع  اعتبارھالأن الطعون لا سيما بالنقض لا يمكن 

  الخصومة الجنائية.

وتبدو أھمية مبدأ ازدواجية درجات التقاضي، في كونه يعتبر من مقتضيات 

لاسيما وأنھا تمكن المتھم المتضرر من الحكم، من إعادة طرحه أمام جھة حسن سير العدالة، 

أعلى للنظر فيه مما يجعله ضمانة أساسية لحسن سير العدالة، ومن جھة أخرى فإنه ضمانة 

اساسية لمصالح الخصوم والمصلحة العامة، وبه يتحقق الأمن القانوني، ويضمن حياد قضاة 

تالي فإنه ضمانة أساسية للحريات الشخصية، وأعتبر من ، وبالواستقلالھمالدرجة الأولى 

  النظام العام ولا يجوز المساس به.

على الرغم من تعدد أوجه الطعن في الأحكام القضائية الصادرة، سواء كانت 

والتماس  ولصالح القانون، أو غير عادية كالطعن بالنقض والاستئنافعادية كالمعارضة 

درجات التقاضي  ازدواجيةھو الطعن الوحيد الذي يجسد  افالاستئنالنظر، إلا أن  إعادة

  لكونه يتناول موضوع النزاع المطروح عليه من جديد.
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  إجراءات التحري والتحقيق-1

إذا كان التحقيق الأولي الذي تقوم به الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة 

، والآداب العامة، مخولة قانونا بالسھر على حماية النظام العام وأنھاضروري، سيما 

في التحري عن الجرائم، فإن  اختصاصھاوالصحة العامة، كوسيلة لمنع الجريمة، إلى جانب 

كتفتيش المساكن  للأفراد،ھذه الإجراءات قد تؤدي إلى المساس بالحريات الشخصية، 

، وإيقاف الأشخاص وحجزھم، إلا أن المشرع لم إلا والاتصالاتومراقبة المراسلات 

قابة وكيل الجمھورية التي لا تعتبر وسيلة طعن لكونھا لا تتمتع بالصبغة يخضعھا لر

  القضائية.

وحتى أمر الإيداع الصادر عن وكيل الجمھورية في حالات التلبس لا يمكن 

، والتي لھا الابتدائيوھذا ما ينطلب الكثير من الإجراءات المتخذة أثناء التحقيق  استئنافه،

والتنصت على المكالمات  خصية، كتفتيش الأشخاص والمساكن،علاقة مباشرة بالحريات الش

الھاتفية والمراسلات، وھذا بسبب أن ھذه الإجراءات تقتضي السرية والسرعة وبالتالي لا 

  لأن ذلك سيجعل الإجراء عديم الجدوى. للاستئنافيمكن إخضاعھا 

ضع ، الأمر بالواستئنافالنقائص وأكد صراحة على  استدراكإلا أن المشرع 

رھن الحبس المؤقت، وأمر تمديد الحبس المؤقت، وأمر رفض الإفراج، وأمر الرقابة 

أمر الضبط أو  استئناف، إلا أنه تغاضى عن 1الاتھامأمام غرفة  استئنافھاالقضائية التي يجوز 

  الإحضار وأمر القبض بالرغم من أنھا تمس بالحرية الشخصية مباشرة.

، يمكن أن تتحقق رات التي جسدھا الدستومن خلال ھذه الضمان وأخيرا فإنه

وتتحقق معھا المصالح العامة  للأفراد، والحقوق الشخصيةالحماية الضرورية للحريات 

للمجتمع، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن النصوص في حد ذاتھا، قد تبقى مجرد حبر على ورق، 

  دولة بتطبيقھا.العامة في ال وتلتزم السلطاتإذا لم يتم تجسيدھا على أرض الواقع 

  الأوامر والاحكام القضائية-2

إذا كانت إجراءات التحري التي تقوم بھا الشرطة القضائية ووكيل الجمھورية، 

ن إوبعض الإجراءات التي يقوم بھا قاضي التحقيق، لا تخضع لمبدأ تعدد درجات التقاضي، ف

ستثناه ا االا م ستئنافالأوامر والاحكام الصادرة عن المحاكم بصفتھا درجة أولى خاضعة للا

  المشرع بنص.

: إن الأصل في الاحكام الصادرة بشأن الجرائم الموصوفة احكام المخالفات -أ

الاحكام التي قضت  باستثناءالدرجة الثانية  ومراقبةعلى انھا مخالفات، خاضعة للاستئناف، 
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وغير قابلة الا  الاحكام تصدر ابتدائية ونھائية أيام، فھذه 05بغرامة او حبس لا يتجاوز 

  من قانون الإجراءات الجزائية. 416المادة  هعلي تما نصوھذا  بالنقضللطعن 

أيام، بموجب حكم نھائي  05بغض النظر عن المبرر فإن حبس شخص لمدة 

، فيه مساس بالحرية الشخصية لا يخضع لمراقبة الدرجة الثانيةغير قابل للاستئناف و

ات التقاضي، والذي وجد أصلا لحماية ھذه الحريات درج تعدد ومبدأ، ويتنافى للأفراد

، جرد المخالفات الأخيروقد يكون المشرع قد اقتدى بالمشرع الفرنسي الا ان ھذا ، وضمانھا

من عقوبة الحبس، وجعل مقصورة في عقوبة الغرامة المالية، واجاز للسلطة التشريعية 

  سلطة التجريم فيھا.

ع أخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي رالمش رغم ان حكام محكمة الجنايات:أ - ب

في الجنح والمخالفات، الا ان الاحكام التي تصدرھا محكمة الجنايات، تكون نھائية وغير 

الدولية لحقوق الانسان، التي  ولاتفاقياتوالمواثيق  ىما يتنافقابلة الا للطعن بالنقض، وھذا 

طبيعتھا، كام القضائية مھما كانت تنادي بسواد مبدأ تعدد درجات التقاضي، على جميع الاح

وخاصة وان محكمة الجنايات تتولى النظر في الجرائم الموصوفة على انھا جنايات، وتصدر 

  احكام بشأنھا قد تصل عقوبتھا الى السجن المؤبد او الإعدام.

ابعاد ھذه  ران مشاركة القضاة الشعبيين الى جانب القضاة المحترفين لا يبر

من طائلة الرقابة القضائية من درجة ثانية، وخاصة وان عنصر القضاة الاحكام واخراجھا 

قاضيين، في حين وان عدد القضاة المحترفين ثلاثة، الى جانب وان احكام  ىالشعبيين لا يتعد

بعد  ھذه المحكمة، يقوم على أساس الاقتناع الشخصي، الذي يتجسد في حكم قضائي بالأغلبية

  نعم او لا.التصويت على أسئلة المحكمة ب

إن خطورة الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات على الحرية الشخصية للأفراد 

المتھمين، تقتضي من المشرع إعادة النظر في ھذه الاحكام وجعلھا قابلة للطعن بالاستئناف، 

تطور القانون الدولي في  تأمام درجة ثانية، وھذا ما خذت به الكثير من الدول التي ساير

  الانسان. مجال حقوق

ن المحكمة العسكرية تدخل أعلى  فاقتالارغم  احكام المحكمة العسكرية: - ج

الرجوع الى عدم توافر بعض الضمانات بنه ألا إاء الطبيعي أي المحاكم العادية، ضضمن الق

و المخالفات، أحكامھا سواء في مادة الجنح أن عدم قابلية إمامھا، فأللمتھمين المتابعين 

ھم ضمانة للحريات أحكامھا تنتھك أر الطعون في الطعن بالنقض، يجعل وحص للاستئناف

  الشخصية، وھي ازدواجية التقاضي.
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  الطعون القضائية: ثانيا

إذا كان الطعن بالاستئناف ھو الطعن الوحيد الذي يجسد مبدأ ازدواجية درجات 

بھا في  ناالتقاضي، كمبدأ حامي وضامن للحريات الشخصية، فإن بقية الطعون لا يستھ

المتمثلة في المعارضة، الطعن بالنقض، الطعن لصالح القانون، التماس  حماية ھذه الحريات

  .إعادة النظر

  المعارضة-  1

إن المعارضة طريق من طرق الطعن العادية، التي تجسد مبدا ضمان حقوق 

بفعل عدم حضوره إذا كان للمحكوم عليه غيابيا،  المشرع خولالدفاع للمتھم، وخاصة وان 

ويسجل معارضة في الحكم  الحكم،خارج ارادته، ان يتقدم امام نفس المحكمة التي أصدرت 

  على نفس التھم المحكوم بھا عليه. الغيابي الصادر ضده، من اجل إعادة محاكمته

والحكم الغيابي ولا يمكن تنفيذه يعتبر كان لم يكن بمجرد تسجيل المعارضة، 

جديد على ذات التھم، والھدف منه تمكين المحكوم عليه من التي تفسح المجال لمحاكمته من 

المثول امام المحكمة، وتقديم دفاعه، عن التھم المنسوبة اليه امام القاضي، وبھذا يتمكن 

المحكوم عليه بممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، وتقديم ما لديه من حجج وبراھين لدحض 

  حضوري. التھمة، إلا انه إذا لم يمتثل يصدر ضده حكم

  الطعن بالنقض-  2

إن الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن الغير عادية، تتولى بموجبه المحكمة 

العليا، بنظر جميع الاحكام والقرارات المطعون فيھا الصادرة بصفة نھائية سواء من المحاكم 

ية ئات او المحاكم العسكرية وغرفة الاتھام والغرفة الجزايالدرجة الأولى او محكمة الجنا

الاحداث، الا انھا لا تختص بنظر الوقائع وانما يقتصر دورھا في النظر في مدى وغرفة 

مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون ولاسيما في قواعده الجوھرية، لھذا سميت بمحكمة 

  القانون، ولا يمكن ان تكون درجة ثالثة للتقاضي.

ان محكمة الموضوع  والتحقق منوالطعن بالنقض له أھمية كبيرة في مراقبة 

طبقت القانون على الوقائع التي تختص بھا تطبيقا سليما، من حيث احترامھا للقواعد الشكلية 

وان ھذا الطعن ضمانة أساسية للتطبيق السليم  أكدالجوھرية، لھذا نجد ان المجلس الدستوري 

  .1ت امام القضاءالمساوا واحترام مبدأللقانون، واحترام مبادئ وحدة القانون ووحدة القضاء 
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  الطعن لصالح القانون-  3

يختلف عن الطعن بالنقض، سوى من حيث الجھة التي  الطعن لصالح القانون لا

المحكمة العليا من تلقاء نفسه، او بناء على تعليمة  لذيتثيره، والتي يختص بھا النائب العام 

  .1واعد الإجرائية الجوھريةللقانون او للق فالقرار مخالكان الحكم او  إذامن وزير العدل، 

  التماس إعادة النظر-  4

عادة النظر في القضية بعد الحكم فيھا بصفة نھائية، ھي الحالة إإن التماس 

بطال الحكم المطعون إحيث تقوم ب ،الوحيدة التي تجعل من المحكمة العليا محكمة موضوع

الحكم المطعون  ذا لكونالتحقيقات الضرورية، وھ بأجراءفيه بعد ان يقوم القاضي المقرر 

كوجود المجني عليه في جريمة القتل على قيد الحياة، ، فيه مؤسس على وقائع غير صحيحة

او ادانة الشاھد في القضية بشھادة زور، او اكتشاف مستندات كانت مجھولة للقاضي الذي 

  .2الحكم محل الالتماس أصدر
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  خلاصة

اية الحريات الشخصية المتمثلة تناولنا في ھذا الفصل الضمانات الدستورية لحم

  في المجلس الدستوري، والقضاء الإداري، والقضاء العادي، ونستخلص ما يلي:

رغم أن المجلس الدستوري كآلية لضمان حماية الحريات الشخصية يتولى  -1

تجسيد مبدأ سمو الدستور على سائر القوانين بواسطة الرقابة التي يفرضھا على السلطة 

حيث مدى دستورية القوانين التي يصدرھا، إلا أن دوره محدود في ظل التشريعية من 

الذي حصر سلطة الإخطار في رئيس الجمھورية ورئيسي غرفتي  1996دستور سنة 

البرلمان، إلى جانب انحصار دور المجلس في التفسير الضيق للنصوص الدستورية 

ري في تعديل دستور سنة ومحدودية تشكيله، وھي النقائص التي تداركھا المشرع الدستو

2016.  

جعل ديباجة الدستور كجزء لا يتجزأ من الدستور، خاصة أنھا تحتوي الكثير  -

من المبادئ المتعلقة بحماية الحريات الشخصية، تفتح المجال واسعا للمجلس الدستوري 

  للاستنباط منھا.

اضفاء صفة التخصص على المجلس الدستوري، خاصة أن تشكيلته متكونة  -

  عضوا من الكفاءات العلمية في المجال القانوني. 12ن م

) 50توسيع صلاحيات الإخطار، إلى كل من الوزير الأول ، أو خمسين ( -

) عضوا من مجلس الأمة، مما يفتح 30عضوا من المجلس الشعبي الوطني، أو ثلاثين (

المجلس  حتى للفرد إخطارالمجال أمام جميع المكونات في المجتمع للتحرك، بل يمكن 

الدستوري عن طريق إثارة عدم دستورية القانون الفاصل في النزاع أمام المحكمة العليا، أو 

  مجلس الدولة، الذي يمكنھما من إحالة القانون على المجلس الدستوري.

من السابق لأوانه الحديث عن المجلس الدستوري وفق التعديلات الدستورية  -

له استغلال الآليات الجديدة، وتوسيع دوره في حماية بعد تشكيل المجلس الذي يمكن إلا 

  الحريات الشخصية.

إن المشرع الدستوري أكد على أن القضاء بصفة عامة حارس طبيعي  -2

للحريات الأساسية للمواطن لما يتمتع به من استقلال وحياد، والقضاء الإداري يتمثل دوره 

لسلطة الإدارية عن طريق الطعن في في حماية ھذه الحريات في مواجھة أعمال وتصرفات ا

محدود، خاصة أن الإدارة  1996القرارات التي تثار أمامه، إلا أن دوره في ظل دستور سنة 

تنفلت من الرقابة، سواء باسم سلطتھا التقديرية، أو أعمال السيادة، أو الظروف الاستثنائية، 

تبر الديباجة جزء لا يتجزأ الذي اع 1996فھل يتوسع دوره في ظل التعديل الدستوري لسنة 

  من الدستور ؟
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إن اعتبار ديباجة الدستور جزء منه، تتيح للقضاء الإداري التوسع في رقابته  -

على أعمال وتصرفات السلطات الإدارية، خاصة أنھا تنص على ضرورة إضفاء 

  المشروعية على ممارسة السلطات، ورقابة أعمال السلطات العمومية.

ئ حماية الحريات الشخصية فإن القضاء يمكن له أن يتولى انطلاقا من مباد -

ملائمتھا لأن  مراقبة القرارات الإدارية إذا مست بھذه الحريات، حتى وإن كانت تتعلق بمدى

  الحريات أولى من احترام السلطة التقديرية للإدارة.

على القضاء الإداري وعلى رأسه مجلس الدولة العمل والاجتھاد انطلاقا من  -

بادئ حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن من أجل تضييق الأعمال التي تدخل م

  ضمن دائرة أعمال السيادة، وتحصرھا، وتحد من آثارھا.

العمل على اخضاع القرارات المتخذة خلال حالة الظروف الاستثنائية سواء  -

ووضع معايير من حيث مدى مشروعيتھا، أو من حيث مسؤولية الإدارة في جبر الضرر، 

  دقيقة تحكم العمل الإداري خلال الحالة الاستثنائية.

إن القضاء العادي باعتباره حامي المجتمع والحريات الأساسية للأفراد،  -3

يتولى البت في النزاعات فيما بين الأفراد على أساس مبادئ الشرعية والمساواة، لھذا قام 

سير العمل القضائي وآليات مراقبته،  المجلس الدستوري بوضع عدة مبادئ وآليات تحكم

تضمن عدم تعسف أو انحراف القاضي، واستدراك الأخطاء القضائية التي تشوبه عدة 

، وحاول أن يتداركھا التعديل الدستوري لسنة 1996نقائص وعيوب في ظل دستور سنة 

2016.  

يل إن المبدأ الدستوري المتضمن تعليل الأحكام القضائية، أضاف إليه التعد -

الدستوري تعليلا للأوامر القضائية، مما يعني أن الرقابة ستمتد إلى الأوامر الصادرة من 

التسبيب والرقابة رغم أن  جھات التحقيق، لتبقى القرارات الصادرة عن النيابة خارج دائرة

البعض منھا تمس بالحريات الشخصية (التفتيش، التنصت على المكالمات الھاتفية، تمدير 

  نظر، المنع من الخروج من التراب الوطني ... إلخالوقف لل

وجاء به التعديل الدستوري وھو مبدأ التقاضي  1996أھم مبدأ افتقده دستور  -

على درجتين في المسائل الجزائية الذي من شأنه تدارك النقائص التي تشوب المنظومة 

كام محكمة الجنايات القانونية وتمس بالحريات الشخصية للأفراد المتمثل في عدم خضوع أح

والمحاكم العسكرية التي قد تصل أحكامھا إلى حد المساس بحق الحياة (الإعدام)، أو تسلب 

الحرية (السجن المؤبد أو المؤقت)، وبعض أحكام المخالفات التي لا تتجاوز فيھا مدة الحبس 

نتھاك للمبدأ ، وھذا ما يشكل اخمسة أيام، لكونھا تصدر نھائية ولا تخضع إلا للطعن بالنقض

  الدستوري السالف الذكر.



  260  الضمانات الدستورية للحريات الشخصيةالفصل الثالث: 
  

 

تجدر الإشارة إلى أن السرعة في الفصل في القضايا من شأنه أن يقلص مدة  -

الحبس المؤقت، وھذا ما يقتضي تحديد مدة الفصل في القضايا بحسب طبيعة كل منھا على 

  مستوى جھات الحكم من خلال تحديد مدة معينة لإصدار الحكم.

دأ تعدد درجات التقاضي، خاصة أنه لم يدخل حيز التنفيذ، إلا لا يمكن تقييم مب -

أنه يفترض أن تكون جميع الأحكام السالبة للحرية خاضعة للاستئناف أمام الدرجة الثانية 

  وھي المجلس القضائي في المنظومة القضائية الجزائرية.
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  الخــاتمة
 

ستور الجزائري لسنة وان دراسة موضوع البحث كان في ظل الد الإشارةلابد من 

التعديل الدستوري  إلىفكانت النتائج المستخلصة على ضوئه، وھذا ما يقتضي التطرق  1996

  .حتى نتفادى معالجة النقائص التي استدركھا، ونكتفي بالنقائص العالقة 2016 لسنة 

المشرع  الحريات الشخصية أن موضوع الحماية الدستورية نستخلص من خلال دراسة 

وافرد لھا بابا بعنوان: الحقوق  للمواطن الأساسيةبالحقوق والحريات أولى اھتماما  يالدستور

حدده فوالحريات، محاولا بذلك مسايرة المواثيق والمعاھدات الدولية والدساتير المعاصرة، 

 من اجلضمانات وضع مبادئ وسن للحريات الشخصية وما يرد على ممارستھا من قيود، و

  ھا.تياحم

رع الدستوري عمل على دسترة الحريات الشخصية ضمن نصوصه وحدد إن المش -1

وجاء  ضمن الحدود الدستورية كيفية ممارستھا من خلال ترك مسألة تنظيمھا للسلطة التشريعية،

لتعزيزھا بضمانة أساسية تتمثل في كون السلطة القضائية   2016التعديل الدستوري لسنة 

  ھي:صادر منھا صاحبة الاختصاص في تقييدھا ، بموجب 

الحريات البدنية التي حددھا الدستور يمكن حصرھا في : الحق في الحياة، وحق  -

  السلامة الجسدية، وكيفية التصرف فيه.

الحق في الأمن والسلامة، حصره الدستور في عدم احتجاز أو إيقاف أو قبض أو  -

  أوامر من السلطات المختصة.قرار اعتقال أي شخص إلا بموجب 

و سرية  وحرية استعماله في حرمة المسكن، تنصة الحياة الخاصة وحرمتھا، حري  -

، به ةاللائق اختيار طريقة العيشحق الفرد في والمراسلات، والاتصالات بمختلف أشكالھا، و

  .التي لا يجوز المساس بھا إلا بموجب أمر من السلطات المختصة هواحترام خصوصيات

الوطني بكل حرية وحقه  الإقليممواطن في التنقل داخل حرية التنقل المتمثلة في حق ال -

 أمربموجب  إلايمكن تقييدھا  متى شاء، وھي الحرية التي لا إليهفي الخروج منه والعودة 

  قضائي.

لم يكتفي المشرع الدستوري بدسترة الحريات الشخصية فحسب، بل وضع عدة  -2

  ، وھي:امة.مبادئ أساسية تھدف إلى حمايتھا من تدخل السلطات الع

التشريعات الذي يقف حائلا أمام تدخل السلطة القوانين مبدأ سمو الدستور على سائر  -

  الحريات الشخصية. بما يمسالتشريعية والتنفيذية والقضائية 

  ، يجعل منھا جزء لايعاتمبدأ سمو المعاھدات الدولية المصادق عليھا على التشر -

  ، منه درجة اعليية ،و يتجزأ من المنظومة القانونية الداخل



  263    الخاتمة
  

 

من شأنه ان مبدأ انفراد السلطة التشريعية بالتشريع في مجال الحريات بصفة عامة  -

محدد يمنع السلطة التنفيذية من التدخل في ھذا المجال، خاصة أن اختصاص السلطة التشريعية 

  على سبيل الحصر.

ل أو يعاقب عليه، أو مبدأ شرعية التجريم والعقاب، الذي يقتضي أن لا يجرم أي فع -

أي تدبير إلا بموجب نص تشريعي لا يسري بأثر رجعي إلا إذا كان أصلحا للمتھم، وذلك  ذيتخ

  في إطار التوازن بين المصالح العامة للمجتمع وحماية الحريات الشخصية.

مبدأ شرعية الخصومة الجنائية، الذي ينص أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا يمكن  -

  .عن نفسه بعد محاكمة عادلة توفر للفرد كل وسائل الدفاع دحضھا إلا

أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية،  المدان مصادرة حرية الشخص يعني، وبةالتنفيذ العق -

بحقوقه الطبيعية التي تضمن له البقاء والاتصال بالعالم الخارجي، وتضمن  يبقى متمتعاإلا أنه 

  ر القاسية، والإنسانية، أو المھينة.له الحد الأدنى من معاملات غي

السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية  عنمبدأ استقلال القضاء وحياده، ويعني استقلاله  -

في سير العدالة، خاصة أن السلطة القضائية لا تخضع إلا للقانون، والقاضي ملزم وعدم تدخلھما 

اھة القضاء، كما أنه يجب أن يتم الفصل بعدم القيام أو ممارسة أي نشاط يؤثر على وظيفته أو نز

  بين الوظائف القضائية في حد ذاتھا.

في الجنس أو الدين أو العرف أو  الأفرادعدم التمييز بين بمبدأ المساواة، ففي يقتضي  -

  .أمامهالمثول .والقضاء  إلىوحق اللجوء الرأي ...، في التمتع بالحقوق وتحمل الواجبات، 

الحقوق ي، يقتضي أن تكون الجھات القضائية التي تتولى حماية مبدأ القضاء الطبيع -

، منشأة بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية، وأن تكون للمواطن الأساسيةالحريات و

  مؤقتة أو استثنائية. غيردائمة وطبيعتھا 

لم تكن ھناك  أن المبادئ الدستورية السالفة الذكر ستبقى مجرد حبر على ورق ما -3

  :ووضعھا موضع التنفيذيات ومؤسسات دستورية تسھر على تفعيل ھذه المبادئ، آل

مبدأ سمو الدستور على سائر القوانين من المجلس الدستوري، يختص أصلا بحماية  -

خلال رقابته لمدى دستورية ھذه القوانين بشكل وجوبي بالنسبة للتعديلات الدستورية والقوانين 

ة والمعاھدات الدولية، وبشكل جوازي بالنسبة للقوانين العادية العضوية واللوائح البرلماني

  والتنظيمات، أي متى أخطر بذلك من طرف الجھات المختصة.

القضاء الإداري، باعتباره الحارس الطبيعي للحريات، فقد أسندت إليه رقابة أعمال  -

العامة في مواجھة وتصرفات السلطة الإدارية بما تتمتع به ھذه الأخيرة من صلاحيات السلطة 

الأفراد، وتتجلى ھذه الرقابة من حيث مشروعيتھا عن طريق إلغائھا ومن حيث مسؤولية الإدارة 

  عن أعمالھا، وجبر الضرر الناتج عن تصرفاتھا.
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بما يوفره للأفراد من ضمانات أثناء سير الاجراءات الجزائية التي القضاء العادي،  -

علنية، وخلال مدة معقولة لتنتھي بصدر أمر أو حكم  تھدف إلى محاكمتھم، وتتم في جلسات

مسبب، إلى جانب تقيده بعدم المحاكمة على الفعل مرتين، وعدم العقاب إلا بموجب حكم 

قضائي، إلى جانب وسائل الرقابة سواء على صحة الإجراءات التي تقتضي إبطالھا متى خالفت 

، أي استئناف نقاضي على درجتيالإجراءات الجوھرية أو من حيث الموضوع عن طريق الت

أحكام المحاكم أمام الدرجة الثانية، أو من حيث القانون عن طريق الطعن بالنقض أمام المحكمة 

  العليا.

  نتائج البحث

  النتائج التالية : جمن خلال دراسة موضوع الحماية الدستورية للحريات الشخصية نستنت

الشخصية في الدستور الجزائري  وجود نقائص وثغرات في مجال حماية الحريات -1

أن يتدارك  2016 التي حاول المشرع الدستوري من خلال تعديله للدستور في سنة 1996لسنة 

البعض إلا أن البعض الأخر من ھذه النقائص لم يتطرق إليه الدستور و تدركه على حاله، منھا 

لمدة محددة بموجب قانون  ما تعلق بالحالة الاستثنائية التي يتولى إعلانھا رئيس الجمھورية

عضوي لم يصدر إلى غاية يومنا ھذا، وإھماله لجوانب تدعم باستقلال القضاء كدسترة المجلس 

  .الأعلى للقضاء ، والنص على عدم قابلية قاضي الحكم للعزل

عدم فعالية دور المؤسسات الدستورية، المنوط بھا اختصاص مراقبة أعمال السلطة  - 2

الدستوري" وأعمال السلطة التنفيذية "مجلس الدولة" يجعل التشريعات  المجلس" التشريعية

والتنظيمات الصادرة عن ھذه السلطات لا ترقى إلى المستوى الذي من شانه أن يضمن ھذه 

  .الحريات، أو يساير المواثيق والمعاھدات الدولية 

ا يمثلانه إن المؤسسات الدستورية وخاصة المجلس الدستوري ، ومجلس الدولة بم – 3

من أھمية في حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن ، لا يزال دورھما ينحصر في الرقابة 

في شكلھا التقليدي، وأھمل الاجتھاد الذي من شانه ان يضع معايير واليات جديدة لتعزيز وحماية 

طع شوطا الحريات الشخصية، على غرار المجلس الدستوري و مجلس الدولة الفرنسين، الذان ق

  .كبيرا في ھذا المجال

من السابق لأوانه تقييم ما جاء به المشرع الدستوري من التعديل الدستوري لسنة  – 4

، وخاصة وأنھا مازالت مجرد نصوص ولم توضع موضع ، إلا أن ومدى فعاليتھا 2016

إنما النصوص في حد ذاتھا لا تكفي الإشباع حاجيات الأفراد في مجال الحقوق و الحريات، و

  .كيفية تنفيذھا و تجسيدھا في الحياة اليومية للمواطن
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  التوصيات

قد تصدى لھا   1990إن الكثير من النقائص التي تشوب دستور الدستور الجزائر لسنة 

الذي جاء أصلا لتعزيز و حماية الحقوق والحريات الأساسية  2016  التعديل الدستوري لسنة

ءت كلھا تنصب على ھذا المجال، إلى جانب اعتباره للمواطن، من خلال النصوص التي جا

لديباجة الدستور كجزء لا يتجزأ منه، لتكون مرجعا أساسيا لجميع الجميع السلطات العامة في 

خلاصتھا حرية الشعب،  أنالدولة والمؤسسات الدستورية، خاصة وان ھذه الديباجة قيل عنھا 

  ومنه نستخلص التوصيات التالية:

عامة في الدولة وعلى رأسھا السلطة التشريعية لھا دور ھام في وضع ال تاالسلط أن - 1

نصوص التعديل الدستوري الأخير موضع التنفيذ، وذلك بسن القوانين العضوية و العادية التي 

تجسدھا في الحياة اليومية للمواطن، وبالتالي فانه عليھا التزام بالنصوص الدستورية في فحواھا 

عتماد مبدأ حماية الحريات الشخصية كمعيار لتفسيرھا ، لتوضيح الحقوق التشريع، وا أثناء

للمواطن ، وكيفية التمتع بھا والقيود التي ترد عليھا، والضمانات التي  الأساسيةوالحريات 

  .تحميھا 

يحمي مبدأ سمو الدستور على سائر القوانين،  باعتبارهلاشك ان المجلس الدستوري  -  2

ع التعديل الدستوري موضع التنفيذ، من خلال مراقبته مدى دستورية له الدور كبير في وض

التشريعات التي ستصدر عن السلطة التشريعية التي ستنفذ التعديلات التي جاء بھا المشرع 

الدستوري، وذلك من خلال اعتمادھا على مبدأ التفسير الواسع لصالح مبدأ حماية الحريات 

  .الشخصية

الدستوري وفقا للتشكيلة التي حددھا المشرع الدستوري،  ومن جھة أخرى فان المجلس

يتضح وان ھذا الأخير يھدف إلى إعطاء الفعلية لھذه المؤسسة الدستورية، التي لھا دور ھام في 

، علمية في مجال القانون  كفاءاتحماية الحريات الشخصية، من خلال كون تشكيلته تتكون من 

وإرساء القواعد والمبادئ لحماية حريات الأفراد، على  تھادله الأفق الواسع ، للاجيفتح  وھو ما

  غرار نظيره الفرنسي .

ما جاء به المشرع الدستوري يتضح وانه حاول إعطاء دور لمجلس  ىبالرجوع بال -  3

على  تبعض المجالا الدولة، كھيئة استشارية تستأنس السلطة التنفيذية برأيه، وھذا ما جسده في

في ال للتدخل عن الطريق الطعون جفان المجلس فتح له الم أخرى سبيل الحصر، ومن جھة

، وذلك بمراقبة للمواطن الأساسية، لحماية الحقوق والحريات أمامهالمثارة القرارات الإدارية 

الأعمال الإدارية، التي تتخذھا السلطة الإدارية، باسم سلطتھا التقديرية، آو باسم أعمال السيادة 

إلى الحالة الاستثنائية التي يمكن أن تخضع جميع الأعمال  إضافةھا، التي يجب أن يتم حصر

غرار  ىالمسؤولية عل أو، سواء من حيث المشروعية الإداريالمترتبة عنھا لرقابة القضاء 
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مدى توافر حيث حالة الحصار، من  إعلانحد مراقبة مرسوم  إلىنظيره الفرنسي الذي ذھب 

   شروطه

  مقترحاتال

خطى  1996الذي عدل بموجبه دستور سنة  2016ل الدستوري لسنة إذا كان التعدي

خطوة كبيرة في مجال تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، إلا انه لازالت 

  تشوبه العيوب والنقائص التي تقتضي تداركھا في المستقبل، وعلى ھذا الأساس نقترح ما يلي:

ة، ومھما كانت طبيعتھا وھدفھا و شرعية لاشك أن إعلان الحالة الاستثنائي - 1

، مما يحتم على اإجراءاتھمبرراتھا، إلا أنھا تشكل خطر على الحريات والحقوق نظرا لطبيعة 

يحدد مدتھا وكيفية تمديدھا بدقة وخاصة وان حالة الطوارئ وحالة  إنالمشرع الدستوري 

دد غير مذكورة نصوصھن في يعلنھا رئيس الجمھورية لمدة مح يالجزائر الحصار في الدستور

  ھذا.حين وان القانون العضوي الذي ينظمھا لم يصدر إلى غاية يومنا 

رغم ان المعاھدات الدولية المصادق عليھا تسمو على القوانين والتشريعات  -  2

معالجة  ھالم يتطرق إلى آلية التي يمكن الأخيرأن ھذا  إلاالداخلية، و لا تعلو على الدستور، 

مسالة نشر المعاھدات  إلىعدم تطرقه  إضافة إلىمع نصوصه،  فيھا متناقضةتي تكون الحالة ال

التي لھا أھمية من حيث نفاذھا داخل التراب الوطني، وھذا يحتم على المشرع الدستوري تدارك 

  .ذلك مستقبلا

إن استقلال القضاء ضمانة أساسية للحريات الشخصية، تقتضي على المشرع  - 3

، وخاصة وانه اكتفى بالنص على عدم قابلية نقل قاضي مليھا الاھتمام اللازالدستوري أن يو

الحكم، وترك للسلطة التشريعية تنظيم المجلس الأعلى، رغم انه كان يفترض أن ينص على عدم 

قابلية قاضي الحكم للعزل ويتولى تنظيم المجلس الأعلى بنفسه على أساس تكون فيه التشكيلة 

  .عن السلطة التنفيذية على وجه الخصوص ضامن أساسي لاستقلاله

، أعطى لمسالة الحقوق والحريات الأساسية 1996سنة مما لاشك فيه أن تعديل دستور 

للمواطن، دفعا من حيث تعزيزھا و حمايتھا، من خلال ما ورد في ديباجة و نصوص الدستور، 

للقوانين التي ستضع ھذه  وھذا ما سيفتح المجال واسعا أمام السلطة التشريعية  أثناء إصدارھا

  التعديلات موضع التنفيذ، لھذا نقترح ما يلي:

 وللإنسانيةتحديد الأفعال والممارسات التي تعتبر من قبيل المعاملات القاسية  - 1

غاية يومنا ھذا  إلى مازال يمارسالبعض منھا  وأنھاالمھينة ، ومنعھا و تجريمھا ، خاصة 

الحبس الانفرادي المعمول به كعقوبة في النظام الداخلي كوقف الشخص في مواجھة الحائط، و

  .للمؤسسات العقابية
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للتحقق من ھويتھم،  ةتحديد مدة استيقاف الأشخاص واقتيادھم إلى مراكز الشرط - 2

  .وتمكين الشخص الموقوف من الاستعانة بالمحامي منذ الوھلة الأولى لإيقافه

بكافة  تماية سرية المرسلات والاتصالاإذا كان المشرع الدستوري قد أكد على ح - 3

أشكالھا، وعدم المساس بھا إلا بموجب أمر قضائي، فانه على السلطة التشريعية أن توسع دائرة 

  الحماية إلى كافة أشكال المرسلات والاتصالات بما فيھا الالكترونية و تحدد مدة مراقبتھا 

التي يتم  للإفراد الشخصيةتنظيم حماية الحريات الشخصية في مجال المعطيات  - 4

، إلى جانب تنظيم مسالة الحياة الخاصة في مواجھة معالجتھا بواسطة المنظومات المعلوماتية

انتشار  مثل الھواتف النقالة وأجھزة الإعلام الآلي المحمولة والتطور التقني و التكنولوجي، 

  .كاميرات المراقبة في الشوارع والمحلات

يتولى ھذا  أنشرع في التشريع في مجال الحريات، يقتضي إن مبدأ انفراد الم - 5

وبالتالي فانه يجب إبعاد السلطة  ، سلطة العقاب بعقوبات سالبة للحرية دون غيره،الأخير

عن طريق حصر التنفيذية عن التشريع في المجالات التي تمس بالحريات الأساسية للإفراد، 

ح التي تختص بھا السلطة التشريعية، وحصر العقوبات السالبة للحريات في الجنايات والجن

  .والإداريةالعقوبات في مجال المخالفات على العقوبات المالية 

المشرع الدستوري كان صريحا عندما نص على حق الشخص المتھم في الدفاع  .إن - 6

عن نفسه بكافة الوسائل المتاحة، وحتى وان تعذر عليه ذلك فان الدولة تضمن له ھذا الحق عن 

طريق المساعدة القضائية، الا ھذا يقتضي من المشرع تشريع الآليات لإقامة توازن بين جھة 

  .الاتھام و جھة الدفاع من حيث تكافؤ الفرص بينھما

إن ما جاء به المشرع الدستوري من ضرورة تسبيب الأحكام و الأوامر القضائية لا  - 7

تد إلى القرارات الصادرة عن النيابة يجب أن يبقى محصورا في جھات الحكم والتحقيق بل يم

  .والتي تتضمن مساس بالحرية الشخصية

تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين، الذي جاء به التعديل الدستوري، فان المشرع  - 8

محكمة الجنايات و  لأحكاممن خلال جعل التقاضي على درجتين بالنسبة  المبدأملزم بتجسيد ھذا 

الدرجة الثانية، في حين وان احكام  أماملي تصبح قابلة للاستئناف وبالتاالمحكمة العسكرية 

المخالفات يفترض ان تجرد من  ) فان05( أيامالمخالفات التي تقضي بعقوبة اقل من خمسة 

  .العقوبات السالبة للحرية، و إلا كانت قابلة للاستئناف

رية لھا فإن الحريات الشخصية تعود جذورھا الأولى إلى ظھور البشرية؛ لأن الحأخيرا 

سألة ثابتة في الحياة اليومية ارتباط مباشر بالإنسان، وھذا ما يعني أن الحريات الشخصية م

تغيرت معه ه البشرية وتعرفتتغير من زمن إلى آخر تبعا للتطور الذي للأفراد، إلا أن ممارستھا 

الكثير من مفاھيم الحرية وطبيعتھا فأصبح جسم الإنسان عبارة عن قطع غيار يتم التصرف فيھا  
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، في ما مرتبطان بسوار إلكتروني يراقب تحركاته أينما ذھبكيفما شاء، أما أمنه وسلامته فإنھ

، بل التسلل من وراء البحار وعبر ج إلى اقتحام مسكنهلا تحتاوحرمتھا  الخاصةحين أن حريته 

ز الاعلام الآلي الخاص به، أو حساباته الإلكترونية، الشبكة العنكبوتية إلى ھاتفه الخلوي أو جھا

  فإن البحث في حماية الحريات الشخصية للأفراد لا حدود له.لھذا ن يترك أي أثر. دون أ
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جعفر عبد السلام علي، الضوابط التي تكفل نزاھة القاضي بين الشريعة الإسلامية والقانون  )13
 م.2005المقارن، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، سنة 

مطبوعات منظمة العفو الدولية، المملكة  منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، )14
 .م1998المتحدة، 

مركز حقوق ، الطبعة الأولي، الحق في الزيارة والمراسلة، عاطف حافظ ، ھانى مدحت )15
 .م2001، سنة الإنسان لمساعدة السجناء

دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الفردية، مقال منشور السعيد سليماني،  )16
قوق والعلوم الاجتماعية، كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية، جامعة عمار الثلجي، في مجلة الح

 .2006الاغواط، عدد خاص، ماي 

 130عبد الغفار، المرجع السابق، ص )17

مجلة الحق  ، دراسة مقارنة،استقلال القضاء بين الشريعة والقانونفحل، العمر فاروق  )18
 .1989، 3و 2، العدد لاتحاد المحامين العرب

 .رية أعمال السيادة وموقف المشرع والقضاء الكويتي منھا موقع مجلس الأمة الكويتينظ )19
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  ةالمصادر القانوني

  الدساتيرأولا: 
 www.el-mouradia.dz، موقع رئاسة الجمھورية الجزائرية 1963دستور الجزائر لسنة  )1

 1396ذي القعدة  30المؤرخ في  76/97بموجب أمر رقم  1976دستور الجزائر لسنة  )2
ة الجزائرية الديمقراطية يتضمن إصدار دستور الجمھوري 1976نوفمبر  22الموافق 

  .34، العدد 1976نوفمبر  24الشعبية، الجريدة الرسمية بتاريخ 

رجب  22المؤرخ في  89/18بموجب مرسوم رئاسي رقم  1989دستور الجزائر لسنة  )3
 23يتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء  1989فبراير  28الموافق  1409
  .09، العدد 1989مارس  1مية بتاريخ ، الجردية الرس1989فبراير 

رجب  26المؤرخ في  96/438بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور الجزائر لسنة  )4
، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في 1996ديسمبر  7الموافق  1417

  .76، العدد 1996ديسمبر  8، الجريدة الرسمية بتاريخ 1996نوفمبر  22استفتاء 

 1423محرم  27المؤرخ في  02/03بموجب قانون رقم  2002ل الدستوري لسنة التعدي )5
أفريل  14يتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية بتاريخ  2002أفريل  10الموافق 

  .25، العدد 2002

جمادى الأولى  26المؤرخ في  16/01بموجب قانون رقم  2016التعديل الدستوري لسنة  )6
مارس  7يتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية بتاريخ  2016مارس  6الموافق  1437
 .14، العدد 2016

العدد  1912ماي 03النظام الاساسي للمجلس الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية بتاريح  )7
26. 

 89/08المتضمن التأشير على القانون  20/08/1989قرار المجلس الدستوري المؤرخ في  )8
المصادقة على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  المتضمن 25/04/1989المؤرخ في 

المتضمن المصادقة على  16/05/1985، والمرسوم الرئاسي المؤرخ في 1966لسنة 
 الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.

 20الموافق  1410محرم  18م د المؤرخ في  –ق ق -001قرار المجلس الدستوري رقم  )9
  .36، العدد 1989أوت  30الجريدة الرسمية بتاريخ  يتعلق بقانون الانتخابات، 1989أوت 

 2014 الدستور المصري )10

 .1977دستور الاتحاد السوفياتي سابقا لسنة  )11

  المعاھدات الدوليةثانيا: 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ  )1
، الجريدة 1963من دستور سنة  11المادة ، وصادقت عليه الجزائر بموجب 10/12/1984

 .10/09/1993المؤرخة في  64رقم  1963لسنة  الرسمية،

تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة ، لميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوبا )2
 3، وصادقت عليه الجزائر في 1981في نيروبي (كينيا) يونيو  18بدورته العادية رقم 

الموافق  1407جمادى الثانية  04المؤرخ في  38/37موجب المرسوم رقم ، ب1987فيفري 
 .6، العدد 1987فيفري  04، الجريدة الرسمية بتاريخ 1987فيفري  3

  1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة  )3



  276    قائمة المراجع
  

 

، والمصادق عليھا 28/07/1951المعتمدة بتاريخ وفاقدي الجنسيةالمعاھدة الدولية للاجئين  )4
 الجزائر، وصادقت عليھا 26/06/1954خلال الفترة الاستعمارية بتاريخ  فرنسا من طرف

 .105، العدد 1963، الجريدة الرسمية 1963جويلية  25في 

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  )5
، 1976فيفري  03حيز التنفيذ في  ، دخل1966ديسمير  26المؤرخ في  2200المتحدة رقم 

ماي  17، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1989ماي  16انضمت إليه الجزائر بتاريخ 
  .20، عدد 1989

البروتوكول الاختياري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد  )6
 2200العامة، للأمم المتحدة  وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية

آذار/مارس  23، تاريخ بدء النفاذ: 1966كانون الأول/ديسمبر  16) المؤرخ في 21- د(ألف 
، بموجب مرسوم 1989ماي 16، صادقت عليه الجزائر بتاريخ 9وفقا لأحكام المادة  1976

ريدة الج 1989مايو سنة 16الموافق  1409/شوال عام 11في  ، المؤرخ89/67رئاسي رقم 
 .20، عدد 1989مايو  17الرسمية المؤرخة في 

العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعتمد بموجب قرار  )7
، دخل حيز التنفيذ 1966ديسمير  26المؤرخ في  2200الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

، المنشور في الجريدة 1989 ماي 16، انضمت إليه الجزائر بتاريخ 1976فيفري  03في 
 .20، عدد 1989ماي  17الرسمية بتاريخ 

اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  )8
المھينة ، اعتمدتھا الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليھا والانضمام اليھا في 

، المصادق عليھا من طرف الجزائر بتاريخ 1984ديسمبر  10المؤرخ في  39/46القرار 
 .20رقم  1989ماي  17ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ  1985ماي  16

مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتي اعتمُدت في مؤتمر الأمم  )9
 26لان في الفترة من المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في مي

 29، المؤرخ 40/32، ووافقت عليھا الجمعية العامة في قرارھا 1985سبتمبر  6إلى  اوت
  .1985ديسمبر 13، المؤرخ في 40/146رھا ، وقرا1985نوفمبر 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  )10
، بموجب 1988ديسمبر  20ن طرف الجزائر مع التحفظ بتاريخ المصادق عليھا م ،1988

، والمنشورة في الجريدة 1995جانفي  28المؤرخ في  95/41المرسوم الرئاسي رقم 
 .07، العدد 1995فيفري  15الرسمية بتاريخ 

  .1789أوت  26إعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي، المؤرخ في  )11

  القوانينثالثا: 

 1990أفريل  03الموافق  1410رمضان  8المؤرخ في  07/90ي رقم القانون العضو )1
  .14، العدد 1990أفريل  04المتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية، بتاريخ 

 1990أفريل  07الموافق  1410رمضان  12المؤرخ في  08/90القانون العضوي رقم  )2
  .15 ، العدد1990أفريل  04المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية بتاريخ 

 1990أفريل  07الموافق  1410رمضان  12المؤرخ في  09/90القانون العضوي رقم  )3
  .15، العدد 1990أفريل  04المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية بتاريخ 
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المتعلق  1998ماي  30الموافق  1419صفر  04المؤرخ في  01/98القانون العضوي رقم  )4
، 1998جوان  01جريدة الرسمية بتاريخ باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ال

  .37العدد 

المتعلق  1998ماي  30الموافق  1419صفر  04المؤرخ في  02/98القانون العضوي رقم  )5
، 1998جوان  01باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية بتاريخ 

  .37العدد 

 1999مارس  08الموافق  1419ذي القعدة  20المؤرخ في  02- 99القانون العضوي رقم  )6
يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا العلاقات الوظيفية بينھما 

  .15، العدد 1999مارس  09وبين الحكومة، الجريدة الرسمية بتاريخ 

 2004سبتمبر  06الموافق  1425رجب  21المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم  )7
  .57، العدد 2004سبتمبر  08للقضاة، الجريدة الرسمية بتاريخ  يتضمن القانون الأساسي

 2004سبتمبر  06الموافق  1425رجب  21المؤرخ في  04/12القانون العضوي رقم  )8
 08يتعلق بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء و عمله و صلاحياته، الجريدة الرسمية بتاريخ 

  .57، العدد 2004سبتمبر 

الطبعة الرابعة، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية، قانون الإجراءات الجزائية،  )9
  م.2005

  م.2005قانون العقوبات، الطبعة الرابعة، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية،  )10

يتعلق  1985فيفري  16الموافق  1405جمادى الاولى  26المؤرخ في  05/85القانون رقم  )11
  .08، العدد 1985فيفري  17رسمية بتاريخ بحماية الصحة وترقيتھا، الجريدة ال

يتضمن إلغاء  1989أفريل  25الموافق  1409رمضان  19المؤرخ في  06/89القانون رقم  )12
  .17، العدد 1989أفريل  26مجلس أمن الدولة، الجريدة الرسمية بتاريخ 

يحدد  1991جانفي  08الموافق  1411جمادى الثانية  22المؤرخ في  02/91القانون رقم  )13
جانفي  09القواعد الخاصة والمطبقة على بعض أحكام القضاء، الجريدة الرسمية بتاريخ 

 .02، العدد 1991

يتضمن  1991جانفي  08الموافق  1411جمادى الثانية  22المؤرخ في  04/91القانون رقم  )14
 .02، العدد 1991جانفي  09، الجريدة الرسمية بتاريخ تنظيم مھنة المحاماة

، يعدل ويتمم 1998أوت22الموافق  1419ربيع الثاني29المؤرخ في  10/98القانون رقم  )15
المتضمن  1971جويلية  31الموافق  1399شعبان  26المؤرخ في  85/05القانون رقم 

  .61، العدد 1998 أوت23، الجريدة الرسمية بتاريخ قانون الجمارك

يعدل يتمم  2001ن جوا 26الموافق  1424ربيع الثاني  04المؤرخ في  01/08القانون رقم  )16
المتضمن قانون  1966جوان  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  66/155الأمر رقم 

  .34، العدد 2001جوان  27الاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية بتاريخ 

يعدل يتمم  2001جوان  26الموافق  1424ربيع الثاني  04المؤرخ في  01/09القانون رقم  )17
المتضمن قانون  1966جوان  8الموافق  1386صفر  18ؤرخ في الم 66/156الأمر رقم 

  .34، العدد 2001جوان  27العقوبات، الجريدة الرسمية بتاريخ 

يتضمن  2001أوت  07الموافق  1428جمادى الأولى  17المؤرخ في  01/13القانون رقم  )18
  .44، العدد 2001أوت  08توجيه النقل البري، الجريدة الرسمية بتاريخ 
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يعدل يتمم  2004نوفمبر  10الموافق  1424رمضان  27المؤرخ في  04/14ن رقم القانو )19
المتضمن قانون  1966جوان  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  66/155الأمر رقم 

  .71، العدد 2004نوفمبر  10الاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية بتاريخ 

يتعلق  2004ديسمبر  25الموافق  1425ذي القعدة  13المؤرخ في  18/04القانون رقم  )20
بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير مشروعين بھا، 

  .83، العدد 2004ديسمبر  02الجريدة الرسمية بتاريخ 

المتضمن  2005فيفري  06الموافق  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  04/05القانون رقم  )21
، 2005فيفري  13إعادة إدماج المسجونين، الجريدة الرسمية بتاريخ قانون تنظيم السجون و

  .12العدد 

، المعدل 2006فيفري  20الموافق  1427محرم  21المؤرخ في  04/06القانون رقم  )22
والمتعلق  1995جانفي  25الموافق  1415شعبان  23المؤرخ في  95/07والمتمم للأمر 

  .15، العدد 2006ارس م 12بالتأمينات، الجريدة الرسمية بتاريخ 

يعدل  2005جوان  20الموافق  1426جمادي الاولى  19المؤرخ في  05/10القانون رقم  )23
يتضمن  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58ويتمم الأمر رقم 

 44، العدد 2005جوان  26القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية بتاريخ 

يتضمن قانون  2008فيفري  25الموافق  1429صفر  18المؤرخ في  08/09قم القانون ر )24
 .21، العدد  2008أفريل  23الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية بتاريخ 

يتعلق  2008جوان  25الموافق  1429جمادي الثانية  21المؤرخ في  11/08القانون رقم  )25
جويلية  02ھم فيھا، الجريدة الرسمية بتاريخ بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وتنقل

  . 36، العدد 2008

يتعلق  2015جويلية  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  15/12القانون رقم  )26
  .39، العدد 2015جويلية  19بحماية الطفل، الجريدة الرسمية بتاريخ 

 2000أوت  05الموافق  1421جمادى الأولى  05المؤرخ في  03/2000القانون رقم  )27
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، الجريدة 

  .48، العدد 2000أوت  06الرسمية بتاريخ 

 1964جويلية  28الموافق  1384ربيع الاول عام  18المؤرخ في  64/211الامر رقم  )28
  .20، العدد 1964اوت  04ريخ يتضمن إحداث محكمة عرفية، الجريدة الرسمية بتا

المتضمن قانون  1971أفريل  22الموافق   1326صفر  26المؤرخ في  71/28الامر رقم  )29
  .38، العدد 1971ماي  11القضاء العسكري، الجريدة الرسمية بتاريخ 

يتضمن  1975جوان  17الموافق  1395جمادى الثانية  07المؤرخ في  75/45الامر رقم  )30
  .53، العدد 1975فيفري  24دولة، الجريدة الرسمية بتاريخ إنشاء مجلس أمن ال

يتضمن  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر رقم  )31
 .78، العدد 1975سبتمبر  30القانون المدني، الجريدة الرسمية بتاريخ 

والمتمم المعدل  2005فيفري  27الموافق  1426محرم  18المؤرخ في  01/05الامر رقم  )32
والمتضمن قانون  1970ديسمبر  15الموافق  1390شوال  17المؤرخ في  70/86للأمر 

  .15، العدد 2005فيفري  27الجنسية الجزائرية، الجريدة الرسمية بتاريخ 

المتعلق بشؤون  2005فيفري  27الموافق  1426محرم  18المؤرخ في  05/02الأمر رقم  )33
  .15، العدد 2005فيفري  27الأسرة، الجريدة الرسمية بتاريخ 
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المعدل والمتمم  2009جويلية  22الموافق  1430رجب  29المؤرخ في  09/03الامر رقم  )34
المتعلق  2001أوت  19الموافق  1422جمادى الاولى  29المؤرخ في  01/14للقانون 

جويلية  29بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا، الجريدة الرسمية بتاريخ 
  . 45العدد  ،2009

يعدل ويتمم  2015جويلية  23الموافق  1436شوال  07المؤرخ في  02/15الامر رقم  )35
المتضمن قانون  1966جوان  08الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  66/155الامر رقم 
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